ف إِيضَاح عَايَ الوصو 


لشيخ الإسلام أبي يحبى ركرتا آلاتصاري آلشَافيَ 


بما بهم سقادة من حوائى الشّيخ زكريا 
وآلبنانيّ والعظار والجوهري وآلتّرمسئَ 
جمعها وعلقها عل ]لش المذكور 
آصِف عبد القادرجيلاني الإندونيسي 
طالب بكلْيّة الشريعة بجامعة الأحقاف 
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الطبعة الأولى سنة ١570‏ ه/ 9١٠7م‏ 
الطبعة الثانية سنة ١478‏ ه-/ 7١١7م‏ 


جميع الحقوق الملكية والأدبية والفنية محفوظة لدى دار الذهبي تريم 
حضرموت,. ويحظر باتا طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجرأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر على 
أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر. 


عه واد 
د 5 
115 1 
م مك 7 
7 


سس هه 


الجمهورية البمنية - حضرموت - تريم 
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آه تدهم 10ل .أدامسدعل 112 سعععد! «وطقطدت لذ عدلط عط عخطوكت عجتمساععدر] 
تتصة ص )عاد طتضفتل يلععسلمنمءم ملععداقصدت عط عدص سسمتتحمعتاطمسدم عتطة 
ومسعأقوه لوععتضاءم عفقط 212 2 حت ممه 'ذه وفمتفمعمط ومح توط عده حصحره] 

.اع طاعتاطدام عط 1ه دده زأدمتسعم “معدم عط كستمطقتوو 
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قمع | أ عأاطامع؟| ,أنامصسقىلولا رفوو[ 


1 (00957) : عممان لمدلا 


في إِيضَاح عي الوصو 


جمعها وعلقها عل لشّرح المذكور 
اصِف عبد القادرجيلاني الإند ونيسئّ 
طالب بكلَيّة الشريعة بجامعة الأحقاف 
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««الكاك إخا مك الانوزاة ”> 


* (وَهُوَ كليل لس بتَضٌ!") : من كتاب أو سّنٍَ (وَلَا إِنْمَاع وأ قِيّاسٍ شَّرْعِيّ عِيّ”")» وقد تَقَدَّمتْء فلايُقال: 

التَعريفُ امُشْتمل عليها تعريفٌ بالّجهولٍ. ٠‏ 

(فَدَخَلَ) فيه (قَطْمَا) :0007 «القياسٌ (الإفَيرَايُ””'». وَ) «القياسٌ (الِإسْيَثْنَائِيُ؛)» وهماتَوْعَا القياس 
لقي ”2» وهو : قولٌ مُوَلّفٌ من قضايا متّى سُلَّمَتُ لَرمَ عنه لذاته" قولٌ آَرٌه وهو التَتِيجةٌه ::فإن كان اللازمٌ أو 
نقيضه مذكورًا فيه بِالفِعْلٍ فهو: «الإسيثنائيٌ)» موإلا .. ف«الإقترانيٌ). 

]ف الاسيننائي» : : نحو : [1] إن كان اليد يك .. فهو حرامٌ + لكنه مُسكِر) ي: ينتِجحَ - «فهو حرامٌ)» 61]أو 
«إن كانّ انيد مُباحًا .. فهو ليس بمُسكر + لكنه مُسكِرً) ينتج تتح - افهو ليس بمُباج». 

كو «الإقتراقٌ : : نحرٌ : «كل تبي مُسكرٌ + وكلّ ُسكر حرام يُتِجُ - «كلّ َيذٍ حرام و كر فاده 
العا 


#الكتاب الخامس : في الاستد لال © 

)١(‏ (الكتاب الخامس في الاستدلال) قال صاحب «الأصل» في «شرح المختصر» : (اعلم) : أن علماء الأمة أجمعوا على أن 
ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم» واختلفوا في تشخيصه. فقال قوم : هو الاستصحابء وقوم : الاستحسانء وقوم : المصالح 
المرسلة» ونحو ذلك ... هذا والمتن ذكر هنا تسعة أنواع : ستة قبل المسائل» وثلاثة عنون عنها بالمسائل. اه «تقريرات 
الشربينى) [؟١/‏ 857"]. 

00 (في الاستدلال) قال الشارح ني «الحاشية» [ص 55 ؟] : «الاستدلال» لغة : طلب الدليل» ويطلق عرفا1[١]‏ على إقامة 
الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيره؛ [1] وعلى نوع خاص من الدليل» وهو المراد هنا. اه أي كا بينه هنا بقوله : «هو دليل 
ليس بنص» إلخ. 

() (ولا قياس شرعي) أما المنطقي أو غيره مما يأتي فسيأتي أنه يدخل في تعريف الاستدلال. اه حاشية الشارح [:/ 15]. 

(4) (فلا يقال التعريف المشتمل عليها إلخ) أورد : أنه قد يلقى التعريف لمن لم يطلع على ما تقدم, والتعاريف تعتبر 
مستقلة على حالهاء وأجيب : بأنه تعريف لمن اطلع على كتاب مثلاء فإذا أراد الإلقاء إلى غيره أني بتعريف آخره ولا يخفى 
سماجة هذا الجوابء وأقول : التعريف المذكور حاطب به تمارِسٌ علم الأصولء وأجزاؤه شأنها أن تكون معلومة له ولو بوجه 
ما. اه عطار [؟/ 85"]. 

(0) (فدخل فيه قطعا إلخ) تنبيه على أن تعريف الاستدلال بها ذكر يصدق بأنواع من الأدلة منها ماذكرههناء وهو 
أقواهاء ومنها ما ترجم له بامسألة» كالاستقراء والاستصحاب والاستحسان؛ لقوة الخلاف فيه مع طول بعضه. اه 
«حاشية الشارح) [1/4]. 

(1) (نوعا القياس المنطقي) ولا ثالث لماء قال الشارح في «الحاشية» [1/4] : «فليس منه قياس العكس الآتي» ولا قياس 
الخلف والتمثيل والمساواة ى] نبهت عليه في «المطلع»». اه قال العطار [؟/ 187 : «ثم ما هنا إلى قوله : «ودخل فيه قياس 
العكس» موضح في الكتب المنطقية» ولا نشتغل به» ومن أراد تحقيقه فلينظر ما كتبناه في «الحواشي على شرح الخبيصي- على 


التهذيب». اه 
023700 (لزم عنه لذاته) لم يقل كغيره من المنطقيين : «عنها لذاته» إشارة إلى دخول صورة القياس في الاستلزام. اه «حاشية 
الشارح) [1/4]. 


(8) (وإلا) يعني : بأن كان اللازم مذكورا في القياس بالقوة. اه ١حاشية‏ الشارح»[1/4]. 


١ 


2 
ستغناءء 


سمي القياس : « يا لاشتّاله على حرفي الاسيثناء لغة('2» وهو : «لكنّ) و«اقترانيًا؛ لإقترانٍ أجزائه”". 


للا أي العلماء”* (: «الدَّلِيلُ يَْئَضٍ أَنْ لا يَكُونَ) الأمرٌ (كذَاد خُولِفَ) الدَلِيلُ 
(ني كَذَا) أي في صورة -مَثَلَا - (يَمْتَى مَفْقُودٍ في صُورَة الماع قتبمَى) هي (عَلَ الْآصْل) الذي اقْنضا هالدَليل 0 : 
كأن يُقالٌ : «الدَليلُ ينض امتناعَ ترويج اكرأةٍ مُطلًا "©» وهو : ما فيه من إذلالها بالوَطْءِ وغيره الذي تَأَباهٌ الإنسانية 


ِشَّرَفِها"» حُولِففَ هذا الدَلِيلُ في تزويج الوَّيّ هاء فجارٌ يكال عَفْلِ وهذا الَعتَى” مفقودٌ فيهاء فيَبَْى تزويجُها 
نفسّها -الّذي هو عل التّراع*"'- على ما اقَْضاهُ الدَلِيلُ من الإمتناع». 


* 41 (9) دحل فيه (في الْأصَحّ : «قِيَاسُ ل ل ل 
الل ىا مر في خبر : ١أََأتٍ‏ أحدّنا شَّهُوَئه ولّه فيها أَجْرٌ؟». قال : "أرأيتم لو وَضَعَها حرام '”' أكانَ عليه ورْرٌ؟». 

وقيل : ليسّ بدليلٍ ىا حُكِيَ عن أصحابنا. 

وؤِكْرٌ الخلافٍ ني هذا من زيادتي. 


“م 2 مره 52010 
1ه] (و) دَحَلَ فيه في الأصحٌ : (عَدَمْ وَجدَانِ دَلِيل الحكم) هو أوْلَ من قوله'""' : «انتفاء الحكم لإانتفاء 


.]0 /5[ (لغة) وإلا فاصطلاح النحاة أن الإخراج ب١للكن) يسمى : «استدراكا» لا (استثناء». اه «حاشية الشارح)‎ )١( 

)١(‏ (لاقتران أجزائه) عبارة الشيخ خالد : «لاقتران الحدود فيه حيث لم يفصل بينهما بحرف الاستثناء»» وهي أوضح. 
اه عطار [؟/ 87"]. 

(”) (ودخل فيه) أي في تعريف (الاستدلال» (قوهم الدليل يقة يقتضي إلخ) وهذا الدليل يسمى عندهم ب( الناني». اه 
«حاشية الشارح» /0])] أي «الدليل النافي» وهو : نافي الصحة هنا. اه عطار [؟/ 87"]. 

(5) (أي العلماء) لم يقل «أي الأصوليين» للإشارة إلى أن هذا لا يختص بهمء قاله العطار [؟/887]. 

(0) (الذي اقتضاه الدليل) وهو الحكم المعبر عنه في كلامه بالالأمر». اه عطار [1/ 887]. 

(7) (مطلقا) أي سواء زوجت نفسها أو زوجها الولي. اه عطار [؟/87]. 

(0) (لشرفها) أي الثابت بقوله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم* [الإسراء : .]7٠١‏ اه عطار [1/ 787]. 

(8) (وهذا المعنى) أي كمال العقل. اه عطار /١[‏ *787]. 

(9) (محل النزاع) أي بيننا وبين الحنفية. اه عطار [؟/ 87]. 

.]87 (عكس حكم شيء) المراد به ما يشمل الضد. اه عطار [؟/‎ )١( 

.]987/1[ (لتعاكسههم) 13 أي : الشيء ومثله» [] أو الحكم وعكسه. اه عطار‎ )١١( 

)١1١(‏ (فني حرام) أي بضع حرام؛ فإتيان الشهوة في حرام : أصل» وحكمه : الوزر» وعلته : كون الوضع في حرام» وإتيان 
الشهوة في الحلال : فرع» وحكمه : الأجرء وعلته : كون الإتيان في حلال. اه عطار [1/ 87؟]. 

(1) (وهو أولى من قوله) أي «الأصل» (انتفاء الحكم لانتفاء مدركه) قال الشارح في «الحاشية) [8/4] : «الأولى : 
«وكذا انتفاء مدرك الحكما؛ لأنه الدليل الداخل في الاستدلال» وأولى منها : اعدم وجدان الحكم»». اه و«المدرك» : مكان 
الإدراك؛ لأن الدليل محل إدراك الحكم. اه عطار /١[‏ 84؟]. 


وذلك : بأن لم يد الدَّليل المُجتهدٌ بعد المَحْصٍ الشّدِيدء فهو دليلٌ على انتِفاءِ الحكم. 

وقبل : ليس بدليل؛ إذ لايَلْرّمُ من عدم وُجدانٍ الدّليلٍ عَدمُه 0 

وذلك الوك الود ل مدر ار «الَكُمُ يَسْئَدُ يَسْتَدْعِي دلبلا وَل ان 
2 عبرم حيث 1 دَ الحكم بدونٍ دليلٍ مُفِيدٍ له (ولَا دَلِيلَ) على حكميك (1 بِالسَيْر)؛ فَإِنًا سَبَرْنا الأدلة 
فلم نَجِدّ ما ل عليه (1:أَو الْأَضْلِ")؛ فإ الأمل التميعة عدمٌ الدَلِيلٍ عليه فينْتَفِي هو أيضًاا. 

عت الى ٠اودَخَلَ‏ فيه : (الاستقراء»» و«الاستِضّحات». و«الاستِخْسانٌ). وقول الصَّحابًا و«الإمَامٌ) 
الآنية ونا أَفْد كل منها بالثرّجَةٍ ب"مَسالةِ؛ :]لا فيه من التفصيل 1وفُوَةٍ الخلاف 1امعَ طُول بَعْضِه. 

111 (لا قَوْلّهُمْ) أي الفقهاء (: ]وجل مضي أو و المانِعٌ أو فقَكٌ الشَّرْطً)) فلا يَدْخل في الاستدلال 
حالة كونه (يُحْمَلًا) في الأصحٌ ولا يكون دليلاء بل بل دَعْوَى دليل» وإنّما يكونٌ دليًا إذا عن لضي والمانِ والشّر_ط 
وبِيّنَ وجودٌ الأَوْلَبْنِء ولا حاجة إلى بيانٍ فقدٍ الثالث؛ لأنه على فق الأصل. 

وقيلَ : يَدخُلُ في الاستِدلال» ورَجَحَه «الأصلٌ»» فيكونُ دليلًا على وُجودٍ الحكم بالنّسبةٍ إلى المقتضيب وعلى 
انتفائه بالنّسبةٍ إلى الآخِرَيْنِ. 

وقيلَ : دليلٌ وليسّ باستّدلال إن تَبَتّ بص أو إجماع أو قباسء وإلّا.. فهو اسدلالٍء وقد بَيّنْتُ مافيهفي 


.]1٠١-9/4[ «الحاشية)”'‎ 


)١(‏ (لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه) أي عدم الحكم يعني : لأن عدم وجدان الدليل لا يدل على انتفاء الدليل» 
وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول وإن لزم منه انتفاء العلم به أو الظن. اه عطار [؟/ 84] عن الناصر. 

(؟) (وإلا لزم تكليف الغافل) تكليف الغافل لازم لعدم الدليل» لا لعدم استدعائه؛ لجواز وجوده وإن لم يستدع» فلو 
قال : «وإلا لأمكن تكليف الغافل» كان صواباء قاله الناصرء ورده سم : بأن قول المصنف يستدعي دليلا معناه : يتوقف ثبوته 
على الدليل» بمعنى : أنه لا يثبت إلا بدليل» فقوله : «وإلا» معناه : وإن لم يتوقف ثبوته على الدليل : بأن ثبت من غير دليل؛» 
وحينئذ فيكون اللازم نفس تكليف الغافل ني غاية الوضوح. وليس معنى قوله : ايستدعي دليلا» مجرد أنه يستلزم الدليل 
حتى يكون نفي الاستلزام صادقا مع وجود الدليل» فلا يلزم تكليف الغافل كما حمل عليه الشيخ» ثم اعترض. اه ١حاشية‏ 
العطار) [؟/ 85"]. 

(") (الغافل) أي عن دليل الحكمء ويلزم منه الغفلة عن الحكم؛ لأن الحكم لم يستفد إلا من دليله» فالمراد بالغافل : غير 
العالم» لا الغافل المتقدم. اه عطار [؟/ 85"]. 

ع (أو الأصل) أي : أو لا دليل على حكمك بحكم الأصل. اه خالد. اه عطار [؟/84"]. 

(0) (وقد بينت ما فيه في الحاشية) قال «الأصل» مع «شرح المحلي» : «وكذا يدخل فيه -أي الاستدلال- قوم : (وجد 
المقتضي أو المانع أو فقد الشرطء فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول» وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده». اه قال 
الشارح في «الحاشية» ]٠١-4/4[‏ : «قوله -أي الجلال المحلي- (فهو دليل) حقيقته ما اقتصر فيه على إحدى مقدمتين اعتمادا 
على شهرة الأخرى كقولنا : «وجد المقتضي + فوجد الحكم)؛ فإنه إن| أنتج بتقدير مقدمة أخرىء وهي : «وكلم| وجد المقتضي 


1١ 


208 62 > ودهه 38 4 - 500 
وخرج بزيادق «مجمّلُا) : مالو كان مبيناء فيكون اسبتد لا لا ودليلا كا عَلِمَ مما م05". 


00 


#(مَشسْألَة)» 


لدي را الو 10072 


(الإسْتَقَرَاء الي عَلَ الْكُلَ) : بأن نّم جزئيّاث كل لِينْبَتَ حكمها له( إِنْ كَانَ تَامّا) اذ كان يكن 
فون ار نوركني : دليلٌ (تَطْعِيٌ) في إثباتٍ الحكم في صورة التَراعٍ (عِنْدَ الَْكتر") و من العلماء. 

وقال الأقلّ منهم : ليس بقَطعيعٌ؛ لاحتال حالف تلك الصّورة لغيرها على ثُثل"». 

نا : هو" متو مزل العدء0©. 


00 


(1 أَوْ) كانَ (نَاقِضَا) : بأن كان بأكثر الجزئيّاتٍ”" الخالي عن صورة التّراع (.. قَظَنيّ) فيها”" لا قَطعيٌ؛ ا 


وجد الحكم). وهو مع كونه دليلا هو استدلال كا اقتضاه كلام المصنف - يعني السبكي -». ثم قال الشارح : «وإنهما خص 
الشارح الخلافية بالدليل لأنه محل خلاف الأكثر» وقد ذكر العضد 0000 الخلافية في كل منههما حيث قال : 
«فقيل : الدعوى دليل» وقيل : دليل» وبناء على أنه دليل فقيل : استدلال مطلقاء وقيل : استدلال إن ثبت بغير الثلاثة» وإلا 
فهو من قبيل ما ثبت به إن نصا وإن إجماعا وإن قياسا»» زاد -تبعا له في «المنتهى)- : «وهذا هو المختار»» قال الشارح : 
«والأصح عند المصنف -يعني التاج السبكي- كا قال الزركشي [تشنيف : 7/ ]١47‏ الأول؛ لأن أحد الثلاثة حينئذ دليل على 
إحدى مقدمتي الاستدلال المثبت للحكم., لا على نفس الاستدلال» ومثل ذلك يأتي في المسألة السابقة» فعدم وجدانه المظن به 
انتفاؤه دليل». اه 

)١(‏ (كما علم ما مر) من قوله : «وإنما يكون دليلا» إلخ. 

#مسألة الاستقراء بالجزئي التام والناقص * 

(0) (بأن كان بكل الجزئيات) مثاله : «كل جسم متحيز)؛ فإنه استقري جميع جزئيات الجسم فوجدت منحصررة في 
اماد والنبات والحيوان» وكل منها متحيز. اه ١حاشية‏ الشارح» .]١١/4[‏ 

(7) (عند الأكثر) في «شرح البدخشي على منهاج البيضاوي» : «أنه دليل يقيني اتفاقا». اه عطار [85/1"]. 

(4) (على بعد) أي مع بعد. اه عطار [87/5]. 

(5) (هو) أي احتمال ما ذكر. اه «حاشية الشارح» .]١١/4[‏ 

(5) (منزل منزلة العدم) إذ الاحتمالات العقلية لا تقدح في الأمور العادية» فلا يقال : أن وجود الاحتمال وإن بعد يمنع 
من القطع وأن تنزيل الشيء بمنزلة العدم لا يصيره معدوماء والقطع إنها يحصل بعدم الاحتال لا بتنزيل الوجود منزلة 
العدم. اه عطار [87/1"]. 

(0) (بأكثر الجزئيات) مثاله : «الوتر ليس بواجب؛ لأنه يؤدى على الراحلة» وكل ما يؤدى على الراحلة ليس بواجب»» 
فإن قلت : الوتر كان واجبا عليه كي وكان يؤدى على الراحلة؟ قلت : أجيب : 11 بأنه أداه في السفرء والوتر كان واجبا في 
الحضرء [1] وبأن وجوبه كان من خصائصه وك [*]وبأنه حين أداه على الراحلة كان قد نسخ وجوبه في حقه. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [5/ ؟1]» ونقله العطار 2187/11 وقال العطار : «وقد يمثل لنا بقولنا : "كل حيوان يحترق وتتفرق أجزاؤه بالمكث ني 
النار؛ لأنه إما إنسان أو فرس أو حمار» إلخ, والكل كذلك؛ فإنه يجوز وجود حيوان حكمه خلاف ما ذكر» بل وجد بالعقل 
كالسمندل؛ فإنه يعيش في النار ويوجد في ذخائر الملوك مناديل متخذة من ريشه إذا اتسخت ترمى في النار» فترجع نظيفة» 
ويكون ذلك بمنزلة غسلهاء ويمثل للأول بقولنا : "كل حركة [١]إما‏ حركة من المركزء 11 أو إلى المركزء [:] أو على المركز» 
وكل منها يقطع المسافة» فكل حركة كذلك». اه 

(8) (فظني فيها) أي في صورة النزاع. 


١ 


لإحتّالٍ حُالَفيها لِلمُستقرَاء (وَيُسَمّى) هذا عند الفقهاء (: «ِلْحَاقّالْمَرهِ) التَادرِ (بالْأَغْلَبِ) الأععٌاء ويَتلِفٌ فيه 
الغَّنّ باختلافٍ الجزتيّاتء فكلا كان الاستقراءٌ فيها أكثرٌ .. كانّ أَقْوَى ظَنًا. 
«(مَسَألة) في الاستصحاب * 
وقد اشْتَهَرَ أنه حجَةٌ عندن”"» دون الحنفيّة'' بأقسامه”' الآتبة على خلافٍ عندّنا في الأخير”' منهاء وعندٌ غيرنا في 
الأول" انا 


(الْأَصَحٌ : أَنّ :!اسْتِضْحَابَ الْعَدَم الْأَضْلٌ)؛ وهو : تفي ما فاه العقل”' ول يُنْبنْه الشّرعٌ : كؤؤجوبٍ صوم 


0 2 3 - 52 24 32 هي 
( استصحات (11 العمُوم أو النصء 311) استصحاب (مَا دَل الشْرْع عل شوته لوجود سَبَيْهِ) : كثبوت 
المللكتبالة 0 000 


#تنبيه# : الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي والاستقراء -ى] يؤخذ مما مر- : أن القياس الأصولي هو الاستدلال 
بثبوت الحكم في جزئي لإثباته في جزئي آخر مثله بجامع» والمنطقي هو الاستدلال بثبوت الحكم في كلي لإثباته على جزئي» 
والاستقراء عكس المنطقي. اه «حاشية الشارح» [4/ ]١١‏ ونقله العطار1؟/410"]. 

#مسألة الاستصحاب* 

)١(‏ (وقد اشتهر أنه حجة عندنا) أي معاشر الشافعية» وأورد البدخشي في «شرح المنهاج» : أن مثل الحل والحرمة 
والطهارة ونحوها أحكام شرعية لا تثبت إلا بأدلة شرعية نصبها الشارع» وهي منحصرة في النص والإجماع والقياس إجماعا 
والاستصحاب ليس منهاء فلا يستدل به في الشرعيات»ء قلنا : ذلك إنا هو إثبات الحكم ابتداءء» وأما في الحكم ببقائه فممنوع 
يكفي الاستصحابء ولو سلم فلا نسلم انحصار الآدلة فيا ذكرتم» بل عندنا رابع» وهو الاستصحاب؛ فإن ذلك عين 
النزاع» فإن قلت : القياس جائز» وهو يستلزم انتفاء ظن بقاء الأصل؛ إذ القياس رافع لحكم الأصل وفاقا؛ بدليل أنه يثبت به 
أحكام لولاه لبقيت على نفيهاء فلا يظن بقاء الأصل إلا عند انتفاء قياس يرفعه ولا يمكن الحكم بذلك الانتفاء؛ لعدم تناهي 
الأصول التي يمكن القياس عليهاء فمن أين للعقل الإحاطة بنفيها؟» قلنا : الظن بانتفاء مثل هذا القياس كافء ولا حاجة 
إلى القطع. والظن حاصل على تقدير عدم الوجدان بعد البحث والتفتيش» ومجرد احتمال قياس رافع لا ينافي ظن انتفائه» وإنم| 
المنافي له احتمال مساو أو راجح. اه عطار [؟/ 541]. 

() (دون الحنفية) أي بحسب ما اشتهر كما أشار إليه الشارح بقوله : «وقد اشتهر», وإلا فطائفة منهم قائلة بحجيته 
مطلقاء وطائفة أخرى قائلة بحجيته في الدفع دون الرفع فيه دل الشرع على ثبوته. اه «حاشية الشارح»[1/4] ونقله العطار 
1م ]. 

() (بأقسامه) الثلاثة» وهي : [1]استصحاب العدم الأصلي» 1 واستصحاب العموم أو النص»1] واستصحاب ما دل 
الشرع على ثبوته لوجود سببه. 

(5) (ني الأخير) وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه» وقوله : (في الأولين) وهما : استصحاب العدم 
الأصلي واستصحاب العموم أو النص. 

(5) (ما نفاه العقل) أي لم يدرك فيه العقل شيئاء فالمراد بنفيه ذلك : عدم إدراك وجوده. والمعنى هو انتفاء مالم يدرك 
العقل وجوده. اه سم. اه عطار [؟//781]. 

(7) (كثبوت الملك بالشراء) أي فإن استصحابه حجة في الدفع والرفع» أما الدفع ففي) لو ادعى شيئا وشهدت بينة بأنه 
كان ملكا للمدعى بشرائه له؛ فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاه وأما الرفع ففي) لو أتلف إنسان شيئا وشهدت بينة بأنه - 


1١: 


1 2 5 ظٍ 4 1 21 ا الم 
(إلى وَرُودِ المغير) لما(" من 13 إثبات الشّرع”) ما تفاه العقل» 1 ومن )١[‏ مخصص» 111 أو ناسخ7 أو سَبَّبِ عدم" 


مَادَلَ الضَّرعٌ على ثبوته". 

ا 1 مر أ ان 143 محف راك 21 

وقيلٌ : ليس بِحْجَةٍ مُطلَّقًا). 

وقبلّ : الأخيرُ منها ةي الدّفع به عا تبت" دون الرّفع به ييا بت : كاستتضحاب حياة الفقود قَبْلَ الحكم 
بِمَوتِه؛ فإِنّه دافعٌ للإِرْثِ منه"» وليس برافع عدم الإرثِ”" من غيره للشَّك في حياته”» فلا يُنِْتُ استِضْحائها له 


يم 52 5 ع 2 
ملكا جديدًا”؛ إذ الأصل عدمه. 
ل ل ل ل 
وقيل : هو حجة إن لم يعارضه ظاهزء وإلا .. قدمَ الظاهر. 
وقِيلَ فيه غيرُ ذلك. 
1 و 2 


* والأصحٌ الأول فيقَدَمُ الأصلُ على الظَاهرٍ (إلَّا إِنْ عَارَصَهُ ظَاهِرٌ غَالِبٌ ذو سَبَبٍ ظُنَّ آنه أقوَى) ين الأصل 
(قبقدَُ) عليه (: كبَولٍ وَقَّعَفي ماءِ كذيرء فَوجِدَ مُتَغيْرا وَاحْتَمَلَ ١:‏ اتَعَيْرهُ به) ١1‏ وتَضيده بغيره نا لا يَظْرٌ كطّول 
الث (وَكَوْبَ الْعَهْدُ) بعدم تَعيُره'"؛ فإِنْ استصحاب طهارته التي هي الأصل عَارَضَئْه نجاسئه الظّاهرةٌ الغالبة:”© 
ذاث السب التي ظُنَّ أنها أَْوَىء فَقَدَّمَتْ على الطّهارة؛ عَمَلَّا بِالظّاهِرِء بخلاف مالم يُظَنَّ أنه أقوى : بأن1ابَعْدَ 


العهدٌ في المثالٍ بعدم التَعير قبل وقوع البولٍ 1" أو لم يكن عَهُدٌ. 


كان ملكا لزيد؛ فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويثبت به البدل في ماله المتلف؛ فإن ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه في 
مال غيره شيئا. اه «طريقة الحصول) [ص ]. 

)١(‏ (لما) أي للاستصحابات المذكورة. اه 

(؟) (من إثبات الخ) راجع لأولهاء وقوله : (ومن مخحصص أو ناسخ) راجع للثاني» وقوله (أو سبب الخ) راجع للثالث. 

(") (أو سبب عدم) حق المقابلة بقوله السابق : «لوجود سببه) أن يقول : «أو عدم سبب». 

(:) (مطلقا) -ني الموضعين- أي في الدفع والرفع عارضه ظاهر أو لا. اه «طريقة الحصول». 

(5) (حجة في الدفع عما ثبت) أي حجة في إبقاء ما كان على ما كان. اه ١حاشية‏ الشارح»[17/4]» والذي ثبت هو عدم 
الإرث منه بسبب ال حياة» ولا ينافيه قول الشارح : «فإنه دافع للإرث منه)»؛ لأن ما يأتي في الدافع للإرث منه؛ وما هنافي 
المدفوع عنه. اه عطار [؟89/5"]. 

(7) (فإنه دافع للإرث) أي عن الإرث (منه). اه عطار [84/1]. 

(0) (لعدم الإرث) أي ليس بدافع عدم إرثه» فاللازم صلة «رافع»» ولو رفع عدم الإرث لثبت الإرث مع أنه ليس 
بثابت. اه عطار [؟/ 5849]. 

(6) (للشك في حياته) أي وشرط الأخذ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه» فحينئذ توقف حصة المفقود حتى يتبين 
حياته أو موته. اه «طريقة الحصول» [ص]. 

(9) (ملكا جديدا) بالإرث من الغير. 

)١ 0:0)‏ (وقرب العهد بعدم تغيره) أي قبل وقوع البول فيه. اه ١حاشية‏ الشارح»)[17/4]. 

)١١(‏ (عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة) قد يتوقف في غلبة نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه؛ فإن نجاسته بسبب 


تغيره» وقد تمنع غلبة تغيره به. اه عطار [؟/ .]7١‏ 


1١6 


وتأخيرى الغاية”'' عن المذكورا تٍ أَوْلَ من تقديمه لها على الأخير” ". وَذِكرٌ الخلان في الأَوْلَينِ”) مع التصر-يح 
يفوك "قطن أنه انو انون تراد 


وم 8 


*() الأصحٌ : أنه (لَا يتح باسْتِضْحَابٍ َال الجاع" : في حل الجلانفي) أي : إذا أَجِحَ على حكم”” في حال» 


عدا 


نم الف فيه في حال حر *) .. فلا تحتَحّ باستصحاب ذلك الحالٍ في هذا الحال. 


وقيل 0 
مثاله : الخارح النّجِسٌ من غير السَبِيكَينِ لا يه يَنْقضُ الوضوءً عندّنا؛ استِصحابًا لماقبلَ الخروج”" : من بَقائِه 


المع عله80») 
3 2 


أمْر 


* (فَِالِإسْتِضْحَابُ)) -الشّامل للأنواع اع السَابقة” ويّنصرفٌ الاسم إليه- هو( تيوت في) الزَّمَنِ (الَّانٍ 
بوه في الْذَوّ وَل لِمَقَدِا '"مَايَضْلُح لِلتَغيرِ) مِن الأ وو وو ا بان ما ري 
ذينارًا ناقضة تدوح رواج الكافلة بالاستصعان67. 


)١(‏ (وتأخيري الغاية) وهي قوله : «إلى ورود المغير). 

(؟) (من تقديمه) أي «الأصل» الما) أي للغاية (على الأخير) وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته» حيث قال : «قال 
علماؤنا : استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص إلى ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا». 

(') (ني الأولين) وهما : استصحاب العدم الأصلي واستصحاب العموم أو النص. 

(:) (باستصحاب حال الإجماع) أي الصورة التي وقع فيها الإجماع» أي : استصحاب حكم محل الإجماع؛ ففيه حذف 
مضاف. اه عطار [؟5/١7"91].‏ 

(0) (أي إذا أجمع على حكم) أي كعدم نقض الخارج النجس من غير السبيلين قبل خروجه (ثم اختلف فيه) أي في ذلك 
(في حال أخرى) كبعد خروجه. فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال أي في حكمها. اه عطار [؟/١59].‏ 

(5) (وقيل) أي قال المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي ى| في «الأصل» : (يحنج). 

(0) (استصحابا لما قبل الخروج) أي فهذا الاستصحاب [لا] يصلح حجة عند الأكثر» وحجة عند المزني ومن بعده لا 
يقال : يرد هذا في خروج الأخبثين؛ لآن الحكم معلل بالخروج» وهو يدور مع العلة. اه عطار .]99١/5[‏ 

(8) (من بقائه) بيان لما». والضمير فيه ل١لوضوء».‏ اه «حاشية الشارح18/4[2]» وقوله : (المجمع عليه) نعت 
«بقائه». اه عطار [؟5/١59].‏ 

(4) (الشامل للأنواع السابقة) فكلها محل خلاف بيننا وبين المخالف من الحنفية وإن كان أكثرها متفقا عليه عندنا. اه 
«حاشية الشارح1/511١]‏ ونقله العطار [؟7/5١9"].‏ 

)٠١(‏ (لفقد) اللام فيه بمعنى «عند» | في قوله تعالى : #ياليتني قدمت لحياتي* [الفجر : 4 1]. اه ١حاشية‏ الشارح» 
3 » ونقله العطار [؟5/١9"].‏ 

.]19/4[ (من الأول) متعلق بالالتغيير) أو بالفقد». اه ١حاشية الشارح)‎ )١١( 

(بالاستصحاب) متعلق بقوله : «فلا زكاة» من حيث المعنى؛ إذ نفي الزكاة عما ذكرنا ثابت بالاستصحاب. اه 
(احاشية الشارح»119/11]» فيستصحب عدم الزكاة الثابت قبل الحول فيم| بعد الحول. اه عطار1[؟/ .]79١‏ 


ا و 


(أما 


ثهُ) أ اي الأمر (في الْأَوّلِ) لشوته 5 الثاق (ف)«استتصحاتٌ (مَفْلُوتٌ») : كأن يُقالّ في المكيال لِ الموجود 
الآنَ : «كانَ على عهده يا ' باستتصحاب الحال'" في الماضي؛ إذ الأصلٌ مُواكَقةٌ َقةٌ الممضي للحالٍ). 
والاستِدلالٌ به حَفْيٌ”" حتّى قال السّبكيّ : إِنّه ل يقل والأصتدات الا فِيمَّنٍ اشَرَى شيئً(» فادَّعاه غيرُه» 


هه 


وأعزوا كك 50 » فَتبْتُ له الرَّجِوعٌ ِالشَمَنِ على البائع”"؛ عَمَلّا باستصحاب الِْلْكِ* -الّذي تَبَتَ الآنَّ- 
فيا قبل ذلك*» لِن اَي لامُوجد الملك» بل مُظْورُه» فبَجِبُ أن يكوةً: الب ا لالظ لطي 
ومن مُحتلٍ انْتتقالُ الت من المُشتري إلى المَعِيه ولكنّهم اسَتَضْحَبُوا مقلوباء وهو : عدمٌ الانتقال منه. على أنَّ في 
هذه الصّورةٍ وَجْهًا مشهورًا”'" بعدم الرّجوعء واعْتَمَدَه الَلقَينيٌ وقالّ : إِنّهِ الضَوابُ المَعينُ واكَذَمّبُ الذي لايجورٌ 


وو 


غيره. 
(وَكَدْ بُعَالُ فيها”'") أي في الاستصحاب الكقلوب؛ ليَظْهَرَ الاستِدلال به؛ لرّجوعِه في المَعنَى إلى الاسبتصحاب 


المستقيم ( : الَو يكن لبت ايوم َابِنً من .. لَكَانَ غَيْرَ اب يت" أمْس؛ إذ لا واسطة9 " بين الْشِوتِ وعدمه؛ 


ه شيعي 


(تيَفْضي اسْتِضْحَابُ أنس) الخالي عن القَبوتٍ فيوا*'» م 


)١(‏ (كان على عهده يَلِِِ) والدليل : كونه مستعملا الآن وواقعاء فاستدل على ثبوته في الأول وهو عهده يَكَِةٍ بثبوته في 
الثاني وهو الزمان الذي بعده كك اه عطار1؟/١91].‏ 

(؟) (باستصحاب الحال) أي الموجود الآن. اه عطار [؟/١891].‏ 

إفرة (والاستدلال به خفي) أي لكونه غير موافق للاستصحاب المشهور. اه «طريقة الحصول» [ص]. 

(5) (لم يقل الأصحاب إلا) في مسألة واحدة (فيمن اشترى شيئا إلخ) قال الزركشي- في «تشنيف المسامع) [؟/57١]‏ : 
«قلت : قالوا به في صور كثيرة بينتها في غير هذا الموضعء منها : لو قذفه» فزنا المقذوف سقط الحد عن القاذف». اه 

(0) (وأخذه) أي أخذ الغير الشيء من الذي اشترى. (7) (مطلقة) أي غير مؤرخة. اه 

(0) (فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع) بل لو باع المشتري أو وهبه وانتزع الثاني المتهب أو المشتري منه كان للمشتري 
الأول الرجوع أيضا. اه «تشنيف المسامع» .]١57/1[‏ 

() (باستصحاب الملك الخ) وهو استصحاب الحال في الماضي . اه «طريقة الحصول» [ص]. 

(9) (فيها قبل ذلك) أي الدعوى. اه 0 ٠‏ )أن يكون) أي الملك. 

)١1١(‏ (وجها مشهورا) بين الأصحاب حاصله : أن ثبوته الآن علامة على ثبوته في الماضي؛ إذ لو لم يكن ثابتا فيه لاختلف 
الحالان» والأصل توافقها. اه «طريقة الحصول)» [ص]. 

)1١(‏ (وقد يقال إلخ) قال الشيخ خالد : «ولما كان الاستدلال بالاستصحاب المقلوب خفيا أشار لطريق يرجع فيها إلى 
الاستصحاب المستقيم؛ ليظهر الاستدلال به» فقال : «وقد يقال» إلخ. اه عطار [؟/١79].‏ 

(17) (لكان غير ثابت) اعترضه الناصر : بأن فيه اتحاد المقدم والتالي» فيلزم ترتب الشيء على نفسه. ولا يصح قوله : (إذ 
لا واسطة»؛ فإنه لا يصح إلا في المعنيين المتغايرين» فهو تركيب فاسد, وأجاب سم : بأن مدلول النفي في المقدم ليس هو 
الثبوت» بل الصدق. فال معنى : «لو لم يصدق قولنا» إلخ» وعدم صدقه مغاير لصدق نقيضه. وقوله : «إذ لا واسطة» إلخ أي : 
لأنه إذا انتفى الثبوت ثبت العدم, وإلا لزم ارتفاع النقيضينء تأمل. اه عطار [؟/ 97؟]. 

(15) (إذ لا واسطة إلخ) أي لأنه إذا انتفى الثبوت ثبت العدمء وإلا لزم اتفاق النقيضين. اه «طريقة الحصول» [ص ]. 

(15) (الخالي عن الثبوت فيه) متعلق ب١الثبوت»»‏ فضميره يعود إلى «أمس». ويحتمل تعلقه باليقضى». فضميره يعود 
إلى «الثابت». اه ١«حاشية‏ الشارح512/ ]٠١‏ ونقله العطار [؟5/؟95"]. ١‏ 
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و م عبد نَابتء وَلَيْسَ كَذْلِكَ7))؛ لأنه مفرومُّن اوت اليو (فدل) ذلك (عل اله تادي) امسن 


أيضًا". 
«(مشأكة”)»4 

(المتَارٌ : أن النَّاي) لِشيءٍ (يُطَالَبُ بدَلِيلٍ) على انتفائه (17]إِنْ ل يُعْلَم النَمْيُ) أي انتفاءً التّيءِ (صَرُورَةً) : بأن 
[١عُلِمَ‏ تَظرّاء 1" أو ظَن؛ لأن غيرَ الضروريٌ قد يَشْتبهُ1" فيَطْلَبُ دليله؛ لِيُنْظَرَ فيه. 

وقيل : لا يُطالَبُ به. 

وقيل : يُطالّبُ به ني العَقَِيّاتٍ لا الشّرعيّاتِ. 

:َإلَا) أي وإن عُلِمَ اناوه ضرورةً (.. قَا) يُطالَبُ بدليل على انيفائه"؛ لأنّ الضروريّ لا يَشْيَبَة'" حتّى 
يُطلَبَ دليله لِيْظر فيه. 


5 5 راءه س سور 0 
وتعبيري با ذكِرَ أؤلى مما عبر به كا بيه في «الحاشيّة» 7 .]1١/412‏ 


)١(‏ (بأنه) أي الثابت (اليوم). اه 

(0) (وليس) أي الحكم (كذلك) أي أنه اليوم غير ثابت» بل هو ثابت. اه «طريقة الحصول» [ص ]. 

(") (لأنه مفروض الثبوت اليوم) لأنه ليس المقصود أنه ثابت الآنء بل هو ثابت فيها مضى. اه عطار [؟/ 97]. 

(5) (ذلك) أي الاقتضاء. اه (0) (أيضا) أي كثبوته اليوم. اه 

#مسألة هل يطالب الناني بالدليل؟ © 

(5) (مسألة) مناسبة ذكرها بعد الاستصحاب ظاهرة؛ لأنها متعلقة بالنفي الذي يصح استصحابه. اه عطار [؟/ 97؟]. 

(0) (قد يشتبه) على المدعي. اه عطار [1/ 897]. 

(8) (وقبل لا يطالب به) أي مطلقاء قال الزركشي في «التشنيف» ]1١57/5[‏ : «وعزاه التاج السبكي في «شرح المختصر-ا 
للظاهرية»» قال الزركشي : «والذي ني كتاب «الإحكام» لابن حزم : أن عليه الدليل محتجا بقوله تعالى : #قل هاتوا 
برهانكم* [البقرة : »]1١١‏ و#أن تقولوا على الله ما لا تعلمون4 [البقرة : 179]». اه 

(4) (فلا يطالب بدليل على انتفائه) لأنه موافق لأصل العدم مع تقوّي جانبه بدعوى الضر-_ورة» بخلاف المثبت. اه 


عطار [؟/؟97"]. 
)2٠١(‏ (لأن الضروري لا يشتبه إلخ) أي : اشتباها يحوج إلى الدليل» فلا ينافي أنه قد يشتبه اشتباها يحوج إلى التنبيه. اه 
عطار [؟/97"]. 


)١١(‏ (أولى ما عبر) أي «الأصل» (به) حيث قال : لا يطالب الناني بالدليل إن ادعى علما ضر ورياء وإلا فيطالب به على 
الأصح" (كما بينته في الحاشية) حيث قال : «قوله -أي «الأصل»- : (إن ادعى علما ضروريا) فيه نظر؛ إذ لا يلزم من ذلك أن 
يكون ما ادعاه ضرورياء فالأولى -ى| يؤخذ من كلامه في اشرح المختصر»- 01 أن يقول : «إن علم النفي ضرورة»» 191 ويعلل 
بأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه» لا بقوله -أي المحلي - : «لأنه لعدالته صادق في دعواه)؛ لأنه ينتقض با 
إذا كان المجتهد غير عدل». اه ١‏ 

#فائدة* : حاصل هذه المسألة : أن النافي لشيء [1]إما أن يعلم انتفاؤه ضرورة 01 أو لم يعلم انتفاؤه ضرورة» [١]فإن‏ علم 
انتتفاؤه ضرورة .. لم يطالب بالدليل بلا خلافء [1] وإن علم انتفاؤه ضرورة .. فاختلفوا على ثلاثة أقوال :11 فالأصح عند 
الشارح وهو قول الأكثرين : أنه يطالب بالدليل مطلقاء 51 وقيل : لم يطالب به مطلقاء [*] وقيل : يطالب به في العقليات دون 
الشرعيات» قال الزركشي في «التشنيف» 1151/71 : «وأطلق الصفي الهندي حكاية الأقوال» ثم قال : لا يتجه فيها الخلاف؛ - 
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#* () المختائ : (أَنَهُ لَايَبُ الْأحْذٌ 1 بالْأَححف تاولا بالْنقَرٍ0”0) في شيء» بل يور كل منه|”"؛ لِأنْ الأصلّ 


000 


2 


وتز ةا لكفد بالكنز كانه اع كواناة و الخرط. 


والتْرْجِيحٌ من زيادي. 
1 وتَقَدمَ في «الإجماع» ما رحد مله أند حي الأخد بأمن ا 1 8 
ك8 عه 
#(مَشسْألَة)» 


00 7 ور 2 
* (المخْتَارٌ) -كا قالّ ابن الحاجب وغيره- (: َنَهُ يل كَانَ مَتَعنّدَا) “الع الباء” “1 وكسريها -أي :11] 
مُكلّمًا ا« ومُكَلَمًا نفسَه بالعبادة (كَبْلَالْبِعْمَة بشَرْع)؛ ليا في الأخبارٍ :من أنه كان يَتَعبَدُاء اكانَيُصَنٍ). دكا 


لآنه 1]إذا أريد بالنافي من يدعي العلم أو الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل؛ لأنه إذا لم يكن النفي معلوما بالضر_ورة -إذ 
الكلام مفروض فيه؛ إذ الضروري لا يستدل عليه- فإما أن يكون معلوما بالنظر والاستدلال أو مظنونا بالنظر في العلامات 
والأمارات» وإلا استحال حصول العلم أو الظن» وعلى التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في الإثبات» 111 وإن أريد من يدعي 
عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه؛ لأنه يدعي جهله بالشيء؛ والجاهل بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله. اه 

)١(‏ (والمختار أنه ليجب إلخ) ذكر هنا ثلاث مسائل : (أولاها) : هل يجب الأخذ بالأخف. (والثانية) : هل يجب الأخذ 
بالأثقلء (والثالثة) : هل يجب الأخذ بالأقل» ووجه ذكرها في هذه المسألة : 13] أن الآخذ بالأقل ناف لما زاد بالأصلء وكذا 
يقال في الأخذ بالأخف والأثقل؛ لثبوت النفي بالأصل في بعض أقواله. قاله سمء ونقله العطار [؟/ 97]. 

(؟) (لا يجب الأخذ إلخ) صورة هذه المسألة : أنه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق بوجهين أخف وأثقل ولم يقم دليل 
على خصوص واحد منهماء لكن تعارضت فيهم| مذاهب العلماء. اه «طريقة الحصول» [ص ] وعبارة الشارح في (الحاشية» 
١ /3[‏ : «محل ذلك فيا إذا تعارضت فيه الاحتّالات الناشئة عن الأمارات المتعارضة أو تعارضت فيه مذاهب العلماء؛ أما 
ما تعارضت فيه أخبار الرواة فسيأتي في «مسألة يرجح بعلو الإسناد» : أنه يرجح النهي على الأمرء والأمر على الإباحة» وخبر 
الحظر على خبر الإباحة». اه 

() (بل يجوز) ولا يخفى أن الورع الأخذ بالأثقل. اه «طريقة الحصول» [ص ]. 

(5) (لأنه أكثر ثوابا) فيه : أن هذا لا يقتضى الوجوب, وأجيب : بأن محط العلة قوله : «وأحوط). اه عطار [؟/ ”797]. 

(0) (وتقدم في الإجماع ما يؤخذ منه إلخ) حيث قال هناك : «وأن التمسك بأقل ما قيل حق». اه 

#مسألة : اختلفوا هل كان المصطفى يَكةِ متعبدا قبل النبوة بشرع # 

* قال الشارح في «الحاشية» [4/ 7؟] : «محل اختلافهم في فروع اختلفت فيها الشرائع» أما الأصول التي اتفقت عليها 
الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى وصفاته» فلا خلاف في التعبد بها لجميع الأنبياء؛ لآن دينهم واحد). اه وني بعض 
شروح «المعالم» : أنه لا يظهر لهذا الخلاف ثمرة» قال شرف الدين بن التلمساني : يمكن أن يقال : ثمرته أنا إذا قلنا شرع من 
قبلنا شرع لنا ثم لم نجد في شرعنا مغيرا فيكون الرجوع إلى شرع ذلك الرسول الذي عليه السلام كان متبعا له أولى لما فيه من 
التأبى على الجملة. اه 

(7) ابفتح الباء) ونقل الزركشي في «البحر» عن «شرح التنقيح» للعراقي : أن المختار كسر الباء؛ لأن فتحها يقتضي- أن 
الله تعالى تعبده بشريعة سابقة» وذلك يأباه حكايتهم الخلاف هل كان متعبدا قبل النبوة. اه خالد. اه عطار [5/ 897]. 
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يَطوفُ»؛ وتلك أعمالٌ شَرعيَةيُعْلَمُ من مارسَها قَضْدُ مُواقْقةٍ أمر الشّر-ع؛ ولا يُتَصَوّرُ من غير ته تعن فإن العقل 
بِمُْجَرَدِه لا ينه 
وقيل : لم يكن مُتَعَبدَا. 
ويل :اليه وهوما لاز «الأصٌ». 
* () المختارٌ : (الْوَفْفٌ عَنْ تَعْيينِِ) أي تعيين الشّرع ببَعبِينٍ مَن نسب إليه. 
وقيل : هوآدم"". 
وقيل : نوخ'". 
وقيل : إبراهية'". 
وقيل : موسى'". 
وقيلٌ : عيسى'” 
وقِيلٌ : ما نْبَتَ أنه شَّرِعٌ من غير تعيين لني . 


* () المختاث (بَعْدَهَا) أي بعد البعئة (الَنْمُ) من تَعَيّ بشرع مَن قبله؛ أن له شرعًا يخْصّه. 


ووم 


وقيل تَعْبّدَ الم ينسح من شرع من قبلّه” أي : ول يَرِدْ فيه وَحٌ له؛ استِضْحابًا؛ لتَعبّدِه به قبل البعئة. 


)١(‏ (قيل هو آدم) على حذف مضاف أي : شرع آدم إلخ؛ لأجل صحة عطف قوله : «وقيل ما ثبت» إلخ» فيكون 
معطوفا على المضاف المقدر. اه عطار [؟/ 1797 وقوله : (قيل هو آدم) أي لأنه أول الشرائع. اه «طريقة الحصول)» [ص ]. 

(0) (وقيل نوح) لقوله تعالى : #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى : .]١‏ اه عطار [1/ 744]» وني ١طريقة‏ 
الحصول» [ص ] : «لأنه أول الرسل المشرعين». اه 

(؟) (وقيل إبراهيم) لقوله تعالى : #إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 4 [آل عمران : 18] وقوله تعالى : #أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا» [النحل : 177]. اه عطار /١[‏ 44]» وفي ١طريقة‏ الحصول» [ص ] : «لأنه صاحب الملة الكبرى». اه 

(5) (وقيل موسى) لقوله تعالى : #وأة قم الصلاة لذكري 4 [طه : 6١]؛‏ فإن المراد به موسى. اه عطار [؟/ 124:4 وفي 
«طريقة الحصول»[] : «لأنه صاحب الكتاب». اه 

قال في «البرهان» [/] : «إن المراد بمساق هذه الآي المذكورة الرد على المشر كين وبيان إطباق النبيين على الدعاء إلى 
التوحيد» وكان إبراهيم عليه السلام على مسلكه المعروف رادا على عبدة الأوثان» فلم بلي رسول الله يَكِةِ جرت الآي 
المشتملة على ذكر إبراهيم في تأييد التوحيد والرد على عبدة الأوثان. اه ونقله العطار [؟/ 94]. 

(5) (وقيل عيسى) لقربه منه. اه عطار [؟/ 45"] قال في «البرهان» : اوصار طائفة تمن ينتمى إلى تحقيق إلى أنه يَكِِةِ كان 
على شريعة عيسى -عليه السلام-؛ فإنها آخر الشرائع قبل شريعته عليه السلام؛ وكان الخلق كافة مكلفين بهاء وكان وَل من 
المكلفين» وهذا غير سديد من جهة أنه لم يثبت عندنا أن عيسى عليه السلام كان مبعوثا إلى الناس كافة» ولو ثبت ابتعاثه إليهم 
فقد كانت شريعته دارسة الأعلام» مؤذنة بالانصرام» والشرائع إذا درست سقط التكليف بها. اه ونقله العطار [؟/ 94؟]. 

قال المحلي : «هذه الأقوال مرجعها التاريخ»» قال العطار /١[‏ 44 : «أي كتب التاريخ؛ فإنه بين فيها كيفية تعبده». اه 

(5) (وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله) وهو مختار ابن الحاجب. قال إمام الحرمين : «وللشافعي ميل إليه)». اه 
«حاشية الشارح1 5/51 ]١‏ ونقله العطار [؟95/5"]. 


؟* 


* (وَ) المختارٌ بعد البعثة”"') : (حأَنَ صل نافع لخر والْضَارٌ التخريمٌ»؛ 3 قال تعالى : «خَلَقَ لَكُمْ مَافي 
الأَض عْمِيعًا ” ' [البقرة : 4؟] ذَكرّه في مِعْرَّض' " الإمْتنانء ولا يمي إلا بالجائز [:]وقال َل : «لاصَرّرَ ولا 
فررات 7ف روا ابن داتية لامر ] عدف وزاة العران : في الإسلام»”2. 

وقيلَ : الأصلٌ في الأشياءٍ الجل. 

وقيلٌ : الأصل فيها التَحريمٌ 

أنَا حكمٌ الَنافع واكضارٌ قبل البعثة فتَقَدّمَ أوائل الكتاب حيث قيلّ : «لااحكمَ قبلَ الشّرعء بل الأمرٌّ موقوفٌ إلى 
وروده). 

«(مشاأكة)» 

03 (الميتَا 3 الِإِسْتِحْسَانَ لَيْسَ دَلِيلًا)؛ إذ لا ليلل عليه. 


وقيل عرولا 17 فول فاق : لوَائبعُوا َحْسَنَ ما أل إليِكُمْ4 [الزمر مه]. 
قلنا الراك ىف خسن 2( ار 


0 
* (وَمسر يتليل" بنقيع نفس المجتهل لس ل ل أ ماو ل و ا 


)١(‏ (والمختار بعد البعثة أن أصل المنافع إلخ) ينبغي أن لا يثبت هذا الأصل بمجرد البعثة؛ إذ لا فرق بين ما قبل النبوة 
وما بعدها إلا بورود الشرع بعدها وعدم وروده قبلهاء ومن المعلوم : أن الشرع لم يتم بمجرد البعثة» فأي شيء لم يرد حكمه 
بعد البعثة يكون حكمه ى! قبلهاء فلا يثبت هذا الأصل بعد البعثة إلا بعد نزول ما يدل عليه ألا ترى أن الصوم والحج مثلا 
لم يثبت وجوبه) من أول البعثة» بل تأخر إلى نزول ما يدل عليه. اه سم. اه عطار [؟/ 94؟]. 

(؟) (قال الله تعالى #خلق لكم ما ني الأرض جميعا*) دليل لكون أصل المنافع الحل. اه 

() (في معرض) بكسر الميم وفتح الراء. اه عطار [؟/94]. 

(5) (وقال يَكةِ لااضرر إلخ) وهو دليل لكون أصل المضار التحريم. اه 

(5) (لااضرر ولااضرار) أي في دينناء أي : لا يجوز ذلك. اه محلي» قال العطار [؟/ 1755 : «قوله : ١لا‏ ضرر ولا ضرار) 
أي لايضر نفسه ولا يضر غيره؛ فالمعنى : لا ضرر تدخلونه على أنفسكم» ولاضرار لغيركم» وقوله -أي المحلي- : (أي لا 
يجوز ذلك) إشارة إلى أنه لا بد من تقدير «الجواز»؛ لأن الضرر في نفسه موجود بكثرة». اه 

(5) (وزاد الطبراني إلخ) وقال الشارح في «الحاشية» [4/ 15 : "رواه أيضا أبو داود في «المراسيل» بزيادة : «في الإسلام»» 
ووصله الطبراني في ١الأوسط»».‏ اه 

#مسألة في الاستحسان # 

* قال في «التلويح» : «هو ني اللغة : عد الثيء حسناء وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين» ومنشؤهما عدم تحقيق 
مقصود الفريقين» ومبنى الطعن من الجانبين على الجحرأة وقلة المبالاة؛ فإن القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحد الأدلة 
الأربعة» والقائلين بأن من استحسن فقد شرع يريدون أن من أثبت حك بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع 
لذلك الحكم حيث لم يأخذه من الشارع»» ثم ساق اختلافا في تعاريفه. اه عطار [1/ 894]. 

(0) (وقيل) أي قال أبو حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك (هو دليل). اه محل مع ١حاشية‏ الشارح)» [4/ 717]. 

(8) (وفسر بدليل إلخ) فسر أيضا با يقابل القياس الجلي» وهو حجة؛ لأنه ثبت بالدليل التي هي حجة بالإجماع؛ وهو 
مهذا المعنى راجع إلى الأدلة الأربعة» ولذلك تفاصيل وأبحاث عند الحنفية. اه «حاشية شية الشارح2 [18/1]. 


53١ 


ره 


رو لكو 00 
تقصر عنه عبَارَته” '). 


ار 


(وَردَ بأنّهُ) أي هذا الدَليلٌ « إِنْ تََقَقَّ -بفتح القَاء- عند المجتهد (. . فَمُعْتَمة)» ولا يض قصورٌ عبارته عنه 
قَطعًاء 07 وإن لم يَتَحَقَقْ عندّه .. فمردودٌ قَطعًا. 


0 


# (00و) فْسّرَ رَ أيضًا (بعُدُولٍ عَنْ قياس إِلّ) قياس (أَقْوَى) منه. (وَلَا خْلَافَ فيه) بهذا المعتّى؛ ! ذ أقَوّى القِياسَْنِ 
مُقدّمٌ على الآحَرِ قَطعًا". 


د (سأؤ) بعدولٍ (عَن الدّلِيل”” إِلَ الْعَادَةِ) كُصلحةٍ : 1 كدّخول الحّام”' بلا تَعِيِينٍ أجرة ورّمَّن مُكْثِ فيه 


وَقَدْرِ ماء”»1]وكشرب الماء من السّقاءِ بلا تَعبِينِ قَدْرِهِ مع اختيلافٍ أحوال النّاسٍ في استعمالٍ الماء. 


(555: : بأنّه 


آ-ه 
2 


إن 


ٍ تَبَتَ أَتهَا) أي العادةً (حَقّ)؛ لترّيانها في زميه بكي أو بَعدّه بلا إنكار منه ولا من الأمّةٍ (.. فَقَد ام 
ليه ”) : من السَّنّة أو الإ- جماع فَيُعَمَلُ بها قطعًا 7 وَإِلّا) أي وإن ل يَْبْتْ حَمَيتُها (. . زُدََتْ) قطعًا". 
ةلبا ١‏ اليا قلت زه 


0 20-0 


(فَإِنْ تحَقَقّ اسْتِحْسَانٌ ملف فيه قَمَنْ قَالَ به .. فَقَدْ شَرَعَ) -بالتخفيفء وقيلَ : بالتشديد”- أي : وَضَعَّ 
شرعًا مِن قِبلٍ سه وليسّ له ذلك؛ لأنه كَفرٌ أو كبيكة”". 


)١(‏ (تقصر عنه عبارته) قال الغزالي في «المنخول» 1/1 : "إن معاني الشرع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير 
عنهاء فا لا عبارة عنه لا يعقل». اه عطار [؟/ 194]. 

(7) (إذ أقوى القياسين إلخ) مثال ذلك : العنب؛ فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء كان على رأس الشجر أم لا؛ 
قياسا على الرطبء ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء فقسنا عليه العنب» وتركنا القياس 
الأول؛ لكون الثاني أقوى» فل| اجتمع في الثاني القوة والاضطرار كان استحساناء قاله الجمال الإسنوي في «شرح المنهاج». اه 
عطار [؟/ 90"]. 

(") (أو بعدول عن الدليل إلى العادة) أي عن مقتضى الدليل إلى مقتضى العادة. اه عطار [؟/ 48]. 

(:) (كدخول الحمام) أي كجواز دخوله. اه عطار [؟/ 758]. 

(5) (كدخول الحام إلخ) أي فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة. اه محلي» وقوله : «على خلاف الدليل» أي العام؛ 
لأنه غرر. اه عطار [؟/ 905"]. 

(5) (فقد قام دليلها) أي وإذا قام دليلها فلا يسوغ الإنكار من الباقين. اه عطار [؟/ 95؟]. 

(0) (ردت قطعا) أي فلا تصلح محلا للنزاع» وفيه : أن من القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات» وإذا ضاق الأمر 
اتسع» فالحق : أن هذا ثما يجري فيه الخلاف. اه عطار [؟/ 95؟]. 

(8) (فمن قال به فقد شرع) اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي -رحمه الله-» ونقلها الغزالي في «منخوله» وغيره» 
ولكن قال السبكي في «الأشباه والنظائر» [/] : «أنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصاء ولكن وجدت في «الأم» : أن من قال 
بالاستحسان فقد قال قولا عظبها ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه» إلخ. اه 
عطار [؟/ 96"]. 

(9) (وقيل بالتشديد) قال الشارح في «الحاشية) [9/4؟] : «جزم به الزركشي [تشنيف : ؟/ 5 ]١‏ وغيره أيضاء قال العراقي 
[الغيث المامع : */ 1817 : (ولا معنى للجزم بتشديدهاء والذي أحفظه بالتخفيف, ويقال في نصب الشرريعة : («شرع» 
بالتتخفيف. قال تعالى : #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى : 17]. اه 

: (لأنه كفر أو كبيرة) قال البدخحشي في «شرح المنهاج» : «بالغ الشافعي -رحمه الله- في رد الاستحسان حيث قال‎ )٠١( 


737 
سر 0 0 2 0 ماه َه لاه 0 2 
(ولبسَونه1") أى مو الامتكنان الست فيه إن تَحَقَقَ (اسْتِحْسَانٌ الشَافِعِيٌ التَحْلِيِف بالمضْحَفٍ وَالَطني 
لْكِتَابَة) لثىءٍ من تُجُومِها (وَتَحْوهمًا) : كاستٍحسانه في المنْعةِ ثلاثين درهمّاء وإِنّها قال ذلك لِأَدلّةٍ فقهيّةٍ 
ححَاطَاء ولا يُْكَرُ التَعبِيُ به عن حُكم تَبَتَ بدليل. 


مُبيِنَةٍ في 


«(مشاألة)»4 
* (قَوْلٌ الصَّحَا 1 المجتهي” (خَيْدُ عَبْدُ حجة' دا عَل) صَحابيّ (آكَرَ وقَانًاا 3 ['او) عل (غَبْرِهِ) كتابعي (في 


الْأَصَحٌ)؛ لِأنّ قولّ الصَّحايّ ليس حجّة في نفسه '» والاحتجالح به في الحكم التَعَبّدِيّ من حي ث إنّه من قَيلٍ 


عرق 


المرفوع؛ ِظّهِورٍ أن مُستََدّه فيه التَوقِيفٌ لمن سيك إندقول تجار 


وقيلٌ : قوله على غير الصّحايّ حجّةٌ فوقٌ القياس حتّى يُقَدَّمَ عليه عند التعارض 
قن #سية دون القناب: 090 قفد فالا هاه 
وقيل : حجة دون انين © فب مم ياس يهك. 


وقيلٌ : حجَّةٌ إن انْتَكَرَ من غير ظهور حالِفٍ له" لكنّه حيئئذٍ إجماعٌ شكوق» سسا مو ا 


«من استحسن فقد شرع»» يعني : من أثبت حك بالاستحسان فهو الشارع لهذا الحكم, وهو كفر أو كبيرة» والظاهر : أن 
مراده إثبات الحكم بالتشهي من غير دليل شرعي. اه عطار [؟/ 196]. 

)١(‏ (وليس منه استحسان الشافعي إلخ) جواب عما يقال : «قد استحسن الشافعي حيث قال : «أستحسن كذا» إلخ لما 
علم أن النزاع ليس في التلفظ به لوروده في القرآن قال تعالى : #فيتبعون أحسنه4 [الزمر: 18]» وقال يَكةِ : «مارآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن». اه عطار [؟/ 596]. 

وقوله : (وليس منه) أي بل المراد به المعنى اللغوي» وهو عده حسنا. اه ١حاشية‏ الشارح»[4/ .]"١‏ 

«إمسألة قول الصحابي على غير الصحابي غير حجة 

(؟) (قول الصحابي) أي مذهبه. اه عطار [؟/97]. 

(9) (المجتهد) ذكره ليرتب عليه التعليل بعده مع الخلاف في حجيته على غير الصحابيء وإلا فقول غير المجتهد غيرٌ 
حجة وفاقا مطلقا. اه «حاشية الشارح)41:/١"]‏ ونقله العطار1؟795/5]. 

(5) (غير حجة) أي على مجتهد آخرء فلا ينافي أنه يجب عليه وعلى من قلده العمل به. اه عطار [؟/ 44*]. 

(5) (وفاقا) أي ى) حكاه ابن الحاجب وغيره؛ وما اغْتّرِضٌ به عليه -من أن في كلام الشافعي وغيره ما يقتضي- أن فيه 
خلافا- يمكن حمله على غير الصحابي. اه «حاشية الشارح»[5/ ]"١‏ ونقله العطار97/51؟]. 

(5) (في نفسه) أما من حيث مستنده إن بِيّنه فحجة من هذه الحيثية. اه عطار [47/1]. 

(0) (والاحتجاج به في الحكم التعبدي إلخ) ىما قال الشافعي -رضي الله عنه- : «روي عن علي -رضي الله عنه- : 
أنه صل في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات»» ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به؛ لأنه لا مجال للقياس فيه. 
فالظاهر أنه فعله توقيفا». اه محلى, قال العطار 197/51 : «إن) عبر بالالظاهر» لاحتمال أنه قاس زيادة السجود على زيادة 
الركوع في الكسوف». اه 

(6) (دون القياس) أي في الرتبة ىا يشير إليه مقابلته بقوله : «فوق القياس). وإلى ذلك أشار الشارح بقوله : «فيقدم 
القياس عليه عند التعارض». اه عطار [؟7977/5]. 

(9) (وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له) نقله الأصوليون عن القديم» وظاهر كلام ابن الصباغ أنه في الجديد 
أيضاء وعليه فتضعيف المصنف -يعني التاج السبكي- له من حيث إنه قول صحابيء لا من حيث إنه انتشر وسكت الباقون 
عليه؛ فإنه حينئذ حجة» وعليه يحمل كلام أئمتنا فيم| يقع من الاحتجاج به من ذلك. اه وني «المنهاج» و«شرحه) للبدخشي - 


1 


اع اع 


5 5 0 0 م ان 8 7 
فاحتتجاحٌ الفقهاء به من حيث إِنّهِ إجماعٌ سُكوي لا من حيث إِنْهِ قول صَحابيّ : كما لو وَقَعَّ من مُتَهِدٍ غير صحار 
فول باحفهاة» وسكت غلية الباقوة: 


4 


وق سك نالف لقا 0 
وقيلٌ : غيد ذلك27. 
وعلى القولٍ بأنه حجَة : لو اخْتَلّف صحابيّان في مسألةٍ .. فقَوْلاهما كدَلِيكْنِ فبْرَجَحُ أحذههما بمُرجّح. 


: «وقال الشافعي في قوله القديم : قول الصحابي حجة إن انتشر ولم يخالف, وقال في الجديد : لا يقلد المجتهد صحابيا كما لا 
يقلد عالما آخرء وهو المختار. اه نقله العطار [97/5"]. 

)١(‏ (وقيل) أي قال ابن برهان في «الوجيز) كا نقله الزركثى في «التشنيف»[1017/7] (حجة إن خالف القياس) لأنه لا 
يخالف إلا لدليل غيره؛ بخلاف ما إذا وافقه؛ لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول. اه محلي» قال العطار [؟/090] : 
«قوله : (لاحتمال أن يكون عنه) أي ناشئا عنه» وقوله : (فهو الحجة إلخ) فيه : أنه لا خصوصية للقياس بهذاء بل جميع الأدلة 
كذلكء ولذا قيل : إن هذا القول على أن القياس غير حجة» وكله على أن المراد القياس المصطلح عليه أما إن أريد مقتضى- 
القواعد ى] هو أحد إطلاقاته فلا يرد». اه 
(1) (وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة إلخ) لحديث : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر) : حسنه 
الترمذي. اه محلي. 
(") (وقيل غير ذلك)11] فقيل : قوله حجة إن انضم إليه قياس تقريب : كقول عثمان -رضي الله عنه- في البيع بشر-ط 
البراءة من كل عيب : أن البائع يبرأ به تما لم يعلمه في الحيوان دون غيره» قال الشافعي : لأنه يغتتذي بالصحة والسقم أي في 
حالتهم| وتحول طباعه؛ وقلم| يخلو عن عيب ظاهر أو خفيء بخلاف غيره. فيبراً البائع فيه من خفي لا يعلمه بشر_ط البراءة 
المحتاج هو إليه؛ ليثق باستقرار العقد» فهذا قياس تقريب قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرا 
شيء للجهل بالمبرأ منه. 
ْ ["]وقيل : قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثان وعلي -أي قول كل منهم- حجة,؛ بخلاف غيرهم؛ لحديث : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» إلخ : صححه الترمذي» وهم الأربعة | تقدم في الإجماع بيانه. 

وعن الشافعي : إلا علياء قال القفال وغيره : لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة» بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى 
الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة | فعل أبو بكر في مسألة الجدة» وعمر في مسألة الطاعونء 
فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة» بخلاف قول علي. 

* وقضية الجدة : «أنها جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال لما : «ما لك من كتاب الله شىء. وما علمت لك في سنة 
رسول الله يك شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس». فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة أن النبي يل أعطاها السدس» 
فأنفذه أبو بكر لما» : رواه أبو داود وغيره. 

* وقضية الطاعون : «أن عمر -رضي الله عنه- خرج إلى الشام» فبلغه أن به وباء -أي طاعونا-» فاستشار من دعاهم 
من الصحابة في الرجوع؛ فاختلفواء ثم دعا غيرهم من مشيخة قريش» فجزموا بالرجوع؛ فعزم عليه عمرو -رضي الله عنه» 
ثم جاء عبد الرحمن بن عوفء. فقال سمعت رسول الله يَلٍِ يقول : ١إذا‏ سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد الله عمر» ثم انصرف» : رواه الشيخان. اه محل على «جمع الجوامع». 

(4) (وعلى القول بأنه حجة) من غير نظر إلى أنه فوق القياس أو دونه كما بحثه العراقي [الغيث المامع : ”/811]. اه 
«حاشية الشارح) [1/ 5"]. 
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ليا ماعليه المُحققون (: أَنّهُ) أي الصّحاي (لايْقلَدُ) -بفتح اللّام- أي : ليس لغيره أن يُقَلَّدَهِ أنه لا 


إن 


يَوَئق نَّقَ بِمَذّهَبه ذل يدَوّنْء بخلافٍ مَذَمَبٍ غيره من الأئمّةٍ الأربعة. 


وقيل : يقَلَذك بناءَ على جواز الانتِقالٍ في الّذاهب. 
والتصريحٌ بالتّرجيح من زيادتي. 
* (أَمَا ومَاقُ الشَافِعِيَّرَيْدافي الْمَرَائْضٍ' ا او ار فلِدَلِيلِ لا كقلينا0) لزيل: بأ ؤافقٌ 


اجتهاده اجتهاده” . 


00 


#(مَشسْألَة)» 
* (الْأَصَحٌ : أن الإِلْهَامَ وَهُوَ) لغةَ : إيقاعٌ نىء في القلب (يَطْمَكِنٌ لَهُ الصَّدْرُ يحُضٌّ به اللَّهُ) تعالى (بَمْضَ 
فاتك َب حية") إن ظَهَرَ (مِن عَبْر مَعْصُوم)؛ لعدم الث بخَواطره؛ لأنه لايم #شيسة الشيطان فيه 


وقيل اح اسيفة ىنمل 
وقيلَ : مُطْلَقًا؛ 0000000 000 


)١(‏ (لأنه لا يو ثق بمذهبه) لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم. اه حلي. 

(') (وقبل يقلد) صححه التاج السبكي في «منع الموانع» [ص 1574]» قال : غير أني أقول : لا خلاف في الحقيقة» بل إن 
تحقق ثبوت مذهبه جاز تقليده وفاقاء وإلا فلا»» قال الشارح في «الحاشية) [5/"*] : «كذا نقله عنه الزركشي [تشنيف : 
57 وأجاب : بأن الخلاف موجود يتحقق بوجه آخر ذكره ابن برهان» وهو أن جواز تقليده مبني على جواز الانتقال في 
المذاهب». اه 

(") (أما وفاق الشافعي إلخ) قال الشيخ خالد : ولما كان هاهنا مظنة سؤال» وهو : أن يقال : إن الأرجح من أقوال 
الشافعي - رحمه الله تعالى- في الجديد : أن قول الصحابي ليس حجة.؛ فكيف احتج بقول زيد وقلده في الفرائض أشار إلى 
جوابه بقوله : «أما وفاق» إلخ. اه عطار [98/5]. 

(5) (حتى تردد) أي الشافعي (حيث تردد) أي زيد. 

(5) (لا تقليدا) أي في السياق والاحتجاج ى] هو مقتضى السياق. اه عطار [98/1؟]. 

() (بأن وافق اجتهاده) أي الشافعي (اجتهاده) أي زيد. وقد قال كَل : «أعلم أمني بالفرائض زيد بن ثابت» : صححه 
الترمذي وكذا الحاكم على شرط الشيخين. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [5/ 14 : «قوله : (وقد قال كله : أعلم أمتي 
إلخ) نبه به على علو مرتبة الشافعي حيث وافق اجتهاده اجتهاد من أخبر عنه النبي كَل بأنه أعلم أمته بالفرائفض». اه 

#إمسألة في الإهام * 

(0) (غير حجة) استدل عليه بقوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي الأبصار». وبقوله : #أفلا ينظرون إلى الإبل * إلى غير 
ذلك من الآيات الآمرة بالاستدلال» ولم يقع الأمر ني الأحكام والعقائد بالرجوع إلى القلب. اه . اه عطار [98/1؟]. 

(8) (وقيل) أي قال الصوفية ى] في «الأصل» و(شرح المحلي» (هو حجة ني حقه) أي في حق الملهم دون غيره؛ بذلك 
صرح الشيخ شهاب الدين السهرورديء ومال إليه التفتازاني في بعض مصنفاته» والحق كم قال صاحب متن «العقائد 
النسفية» بعد أن ذكر أسباب العلم؛ والإلهام ليس من أسباب المعرفة فالمرجوع إليه في الأحكام هو الشرع» وهو الصرراط 
المستقيم. اه عطار [98/1؟]. 


(9) (وقيل) أي قال الجبرية كى| نقل عنهم الشارح في «الحاشية» ]4١/:[‏ : هو حجة (مطلقا) أي في حقه وحق غيره. 
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52 << 2 لك زاك 5 ا 7 92 5 ٠.‏ ع كي عه 
آمَا من المعصوم -: كالنبي يَلَيْةْ- فهو حجّة في حقه وحق غيره إذا تَعَلقَ بهم كالوّحي. 


: الآية» وبخبر‎ ]١1 : (لأدلة لا تجدي) أي لا تنفع» حيث استدلوا بقوله تعالى : #فمن يرد الله أن يهديه4 [الأنعام‎ )١( 
«اتقوا فراسة المؤمن». وبخبر : «الإثم ما حاك في قلبك, فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك)». قلنا : لا حجة في شيء من ذلك؛ إذ‎ 
.]4١/5[ ليس المراد العمل بالإيقاع في القلب بلا دليل شرعي كا لا يخفى. اه «حاشية الشارح)‎ 

#تنبيه# : ويقرب من الإلهام رؤيا المنام» فمن رأى النبي يَكِه في نومه يأمره بشيء أو ينهاه عنه لا يجوز اعتماده مع أن من 
رآه فقد رآه حقا؛ لعدم ضبط الرائي. اه «١حاشية‏ الشارح2 .]4١/54[‏ 


75 


«(حَاتَةً) للإستذلال”"4 
* (مَبْتى الْفِقْه عَلَ) أربعة أمور وإن ل يَرْجِحْ أكذره إليها إلا بتكل : 
(د أن الْبَقِينَ لابزقع) من حيثٌ استِضْحابُ حكمه”" (بالشّكُ”) بمعتّى مُطَلقٍ التَدُدِ 
لل 
(و) أنّ (الصَرَرَ يرَالُ) 
ومن مَسائِلِه : وجوبٌ ل وضانه بِالتَلّفٍ. 
(::5) أنّ (الَسَقَةَ كجَلِبُ التي ). 
ومن مَسائِلِه : جوازٌ القصرٍ والجمع والفطر في السّمّرٍ بشر طو"2. 


20 


(:4]و) أن (الْعَادَةَ ححَكّمَة") -بفتح الكافٍ الُشدَّدةِ- أي الخسر انا فرعا 
بو تناه ادل القتكين واقي» 


#خاتمة للاستد لال 

)١(‏ (خاتمة) في قواعد تشبه الأدلة» فناسب كونها خاتمة لمبحث الأدلة» والقاعدة لا تختص بباب» بخلاف الضابط. اه 
«حاشية الشارح) [5/ ؟1]. 

(') (وإن لم يرجع أكثره) أي أكثر الفقه (إليها) أي إلى الأربعة (إلا ب)-وسائط و(تكلف»؛ إذ لو أريد الرجوع بوضوح 
لزادت الأمور على ذلك بكثير كما أفاده التاج السبكي في «قواعده». اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ 437]. 

(") (من حيث استصحاب حكمه) لا من حيث استصحاب ذاته» فلا يعقل اجتماعه مع الشك أصلاء فضلا عن كونه لا 
يرفعه حتى يبقى. اه عطار [98/1”] ونحوه في (حاشية الشارح) [5/ ؟5]. 

(5) (أن اليقين لا يرفع بالشك) لقوله يَكْةِ : «إذا وجد أحدكم ني بطنه شيئا فأشكل عليه أخَرّجَ منه شيء أم لافلا 
ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» : رواه مسلم. اه عطار [98/5]. 

(5) (وأن المشقة تجلب التبسير) قال التاج السبكي في «الأشباه» : «وإن ثبت .. قلت : إذا ضاق الأمر اتسعء وقدعزا 
الخطابي هذه العبارة إلى الشافعي -رضي الله عنه- عند كلامه على الذباب يقع في الماء القليل» ويقرب منها : «الضر_ورات 
تبيح المحظورات»» ومن ثم التيمم والمسح وصلةة المتنفل قاعدا والرخص إسقاطا وتخفيفا. اه عطار 1؟/98؟]. 

(5) (ومن مسائله جواز القصر إلخ) ومنها : لو تنجس الخف بخرزه من شعر الخنزير فغسل سبعا إحداهن بتراب طاهر 
طهر ظاهره دون باطنه» وهو موضع الخرزء قال الرافعي في باب الأطعمة : «وقيل : كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل 
دون الفرائضء فراجعه القفال» فقال : «إذا ضاق الأمر اتسع»» قال الرافعي : «أشار إلى كثرة النوافل»» وقال النووي : «بل إلى 
عموم البلوى بذلك ومشقة الاحتراز عنه» فعفي عنه مطلقاء وكان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لماء وإلا فلا فرق بين 
الفرض والنفل في اجتناب النجاسة» قاله السبكي في «الأشباه». اه عطار [99/1؟]. 

(0) (وأن العادة محكمة) أي حكمها الشرع» فيعمل بها شرعاء فهي كالحكم. اه عطار [819/1]. 

() (ومن مسائله أقل الحيض أو أكثره) وكذلك : ]١1‏ قصر الزمان وطوله عند البناء على الصلاة أو الاستئناف» 1[؟] 
وتناول الثار الساقطة من الأشجار المملوكة في الطريق» 1*1 وأخذ ظرف هدية لم يعتد رد مثله. وحمل الإذن في التكاح على 
الكفء. [؛] ومهر المثل» [] واعتماد العرف في قدر القليل والكثير من دم البراغيث» 11] وني قدر الموالاة بين الصلاتين لمن جمع 
تقديماء [7] وخفة اللحية وكثافتها في الوضوء؛ [8]وقدر المحقرات في البيع» ومنها : [1] كتب المراسلات» قال ابن الصباغ في 
باب الوليمة من «الشامل» : «حكى القاضي أن بعض أصحابنا قال : لا يملكها المكتوب إليه» ولكن له الانتفاع بها بحكم 
العادة الجارية في إباحة ذلكء قاله السبكي في «الأشباه». اه عطار [99/7؟]. 
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افاؤؤاة تعظهم عل الأزيسة + أن الأمن رَ بمقاصدها”". 
ومن مَسائِله : وُجوبٌ النيْةِ في الطَهْر. 
ورَجَّعَه صاحبٌ «الأصل» في «قواعِده) إلى الأوّل7"؛ فإِنَ التَّىءَ إذا لم يُقصَّدْ اليقينُ عَدَ عَدَمُ خصوله"". 


)١(‏ (وأن الأمور بمقاصدها) أي لا تحصل العبادات إلا بقصدهاء قال التاج السبكي في «الأشباه» : «وأرشق وأحسن 
من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم : «إنما الأعمال بالنيات». اه عطار [49/7]. 

(7) (ورجعه صاحب الأصل في قواعده إلى الأول) رجعه غيره إلى تحكيم العادة؛ فإنها تقضي- أن غير المدوي كغسل 
وصلاة وكناية في عقد لا يسمى : «غسلا» ولا «قربة) ولا «عقدا»» هذا وقد بحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح. 
اه «حاشية الشارح» [4/ 4] ونقله العطار [44/1]» قال العطار : «وأراد بقوله : «رجوع الجميع» الأمور الأربعة» فلا ينافي 
ما ذكره العز بن عبد السلام من رجوع الفقه كله إلى قاعدتين : 11] اعتبار المصالح 1:] ودرء المفاسد كما شرح ذلك في 
«قواعده), وأما «قاعدة سد الذرائع» فقد اشتهرت عند المالكية» وزعم القرافني : أن كل أحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية 
إلا من حيث زيادتهم فيهاء قال : «فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعا : كحفر الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء السم في طعامهم» 
وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عند سبهاء وتلغى إجماعا : كزراعة العنب؛ فإنها لا تمقنع خشية الخمرء 
وما يختلف فيه : كبيوع الآجالء قال التاج السبكي : وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منهاء ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضهاء 
وسنوضح لك : أن الشافعي لا يقول بشيء منهاء وأن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع في شيء؛ نعم 
حاول ابن الرفعة تخريج قول الشافعي -رضي الله عنه- في باب إحياء الموات من «الأم» عند النهي عن منع الماء ليمنع به 
الكلاً : أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله. اه فقال في هذا ما يثبت أن 
الذرائع إلى الحرام والحلال تشبه معاني الحلال والحرام. اه ونازعه الشيخ الإمام الوالد» وقال : «إنم) أراد الشافعي - رحمه 
الله- تحريم الوسائل» لا سد الذرائع؛ والوسائل تستلزم المتوسل إليه؛ ومن هذا منع الماء؛ فإنه يستلزم منع الكلا الذي هو 
حرام؛ ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل» ولذلك نقول : !من حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له 
وما هذا من سد الذرائع في شيء». قال الشيخ الإمام : «وكلام الشافعي في نفي الذرائع لا في سدهاء وأصل النزاع بيننا وبين 
المالكية إن) هو في سدها». اه 

إفة (عدم حصوله) أي شرعا وإن وجدت صورته في الخارج. اه عطار [99/5]. 

قوله : (اليقين عدم حصوله) مبتدأ وخبر. 


لازنا ل اذسخة التكاولاةا لاجم 
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ل( الْكِتَابٌ السَّاوِس 
في التَّعَادّلٍ وَالتّراجيح”") بينَ الأَدلّةه" عندّ تَعارْضها" 4 وسيّأتي بيائي) 
0 (!يَمْتَِعٌ تعَادُلٌ قَاطِعَبْنِ) أي تقابله) ل مُنافي 57 الآخَرٌءِ إذلو جار ذلك .. 
َبَبَتّ مدلو م29 » فيجتويعٌ الْتنافيان» فلا وُجودَ لِقَاطعَيْنٍ مُتَنافِيَيْنِ' “01 عَقَلِيَيْنِ ["اأو تَفْلِنَيْنِ "أو عَفَل وتَقَلٌ 
والكلامٌ في التَقْلِيَينِ حيث لا تَسْمَ كا يُعلَمُ مما سيأني”©. 


ا و 


(:1لا) تَعاذلُ (قَطْعِيّ وَظَنِيَ تفَِيّنِ)» فلا يَمْتَعٌ؛ لبقا دلالتيِهها وإن الْتَمَى الظَّنْ عند القطع بالتقيض؛ لِتَقَدْم 
القط زوق حيككذ0. 

5 دنا قاد " : غيرُهما”" : كأن ظَنَّ أن زيدًا في الدَّار” ''؛ لكون مَرْكَبهِ وحَدَمه ببايهاء ثم شُوجِدٌ خارجهاء 
فيَمْتَنِعْ تَعادُهُما؛ لإنتفاء دَلالةٍ الظَنّيّ حيتذ'" '©» وعليه”" مَل قولْ ابن الحاجب : ١لا‏ تَعارْضٌ بين قَطعيٌ وظَنيٌ). 

(وَكَذَا أَمَارَكَانِ("") لا يَمْتَيِعُ تعادظ) ولو بلا مُرجّح لإحداتّما (ني الْوَ اق في الْأصَمّ)؛ 500 


#الكتاب السادس في التعادل والتراجيح # 

]4٠١ /1[ (في التعادل) أفرده لأنه نوع واحد وجمع الثاني لأنه أنواع. اه عطار‎ )١( 

(؟) (بين الأدلة) تنازعه «التعادل» و«التراجيح». اه «حاشية الشارح» 1 ]. 

[فرة (عند تعارضها) متعلق بلالتراجيح). اه ١حاشية‏ الشارح)1١/١٠11]»‏ ويحتمل التنازع» والمراد التعارض في اللفظ. 
اه عطار ]:٠١ /١[1‏ 

(5) (إذ لو جاز ذلك لثبت مدلوهم)) فيه : أن اللازم على جواز التعادل جواز ثبوت المدلولء لا نفس الثبوت» 07 فالمراد : 
الجاز ثبوت مدلوهماء وثبوت مدلوهم| محال» ومستلزم المحال محال»» 01 أو المراد : «لو جاز ذلك جوازا وقوعيا» أي : لو 
أمكن ووقع» وعلى هذا فقوله : «يمتنع تعادل قاطعين) معناه : «يمتنع وقوع ذلك». اه سم. اه عطار [1/ .]5٠0‏ 

(4) (فلا وجود لقاطعين متنافيين) 13 كدال على حدوث العالم؛ 111 ودال على قدمه. اه محلي» قال العطار ]:٠0/١[‏ 
«قوله : (كدال على حدوث العالم إلخ) المراد الدلالة في نفس الأمر؛ إذ من المحال اجتماع الحدوث والقدم فيه» وهذا لا ينافي 
الدلالة لا بحسب ما يعتقده المستدل من حقيقة مقدمات قياسية : كدليل أهل الحق والفلاسفة» ولذلك اعتبر في مقدمة 
القياس تسليمهاء لا حقيقتها في نفس الأمرء تأمل». اه 

(5) (والكلام) مبتدأء وقوله : (حيث) خبرء وقوله : (كم| يعلم تما سيأتي) أراد به قوله الآتي : «والمتأخر من النصين 
المتعارضين ناسخ». 

(0) (لتقدم القطعي) أي على الظنيء أي : لقوته. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [5/ 12٠‏ : «محله في غير المتواتر 
المنسوخ بالآحاد بقرينة ما يأتي». اه 

(8) (حينئذ) أي حين قطع بالنقيض. 

(9) (غيرهما) غير النقليين يعني العقليين. 

2٠١(‏ (كأن ظن إلخ) مثال للغير» وهو تعادل القطعي والظني العقليين. اه «طريقة الحصول». 

)١١(‏ (حينئذ) أي حين شوهد خارجها. 

)1١(‏ (وعليه) أي على تعادل القطعي والظني غبر النقليين. 

(1) (وكذا أمارتان) لم يقل : «ظنيان» لأنه ىا قال ابن عبد السلام : لا يتتصور في المظنون تعارض كم لا يتصور في 
المعلوم» وإن| يتصور في سببهم). اه «حاشية الشارح12١/115]»‏ ونقله العطار1؟/١٠5]‏ «وفي «المنهاج» و«(شرحه) للبدخشي : 
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إذ لو امْتَنَعَ .. لكان لدليل» والأصلٌ عَدَمُه وهذا ما عليه ابنُ الحاجب تَبعَا للَجُمِهورٍ وإن لم يُصَرٌ ُو | بقيدٍ «الواقع». 
وقيل 5 يَمْتَنِعَ بلا مُرَجَح رك «الأصلٌ»؛ حَدَّرًا مِن التَّعارْضٍ في كلام الشارع”) 
وجاك الأول عبآله لاغدوة نلف 
كسري بإ( .6ت )أ ىا واسعت بي اه هع 2ه 2 5 
أما تعارضه| في ذهن المجتهدٍ فواقع قطعاء وهو مَنْشأ تَرَددِه : 
وى لزمع) بج ه سس سسا ور عم لوس يروم ا 5 
وعلى الأول" (فَإِنْ تَادَََا) ولا مُرَجحَ (كَالخُمَارُ التَسَاقُط”) كا في تَعارْض البَيمينِ. 
ع 001 - 1 أعير. نميا 
وقيل : يبر بيتهما في العَمَلٍ'". 


وقيل يُوقتَ عنٍ العمل بواحدةٍ منهه منه)20, 


مي 


وقبل : خُحَيّدُ بيتهها في الواجبات. ويتَساقَطانٍ في غيرها. 


وَالتّرجِيحٌ من زيادتي. 


«تعادل الأمارتين بالنسبة للمجتهدين جائز اتفاقاء واختلف في تعادلم| في نفس الأمر : [1] منعه الكرخي مطلقاء [1] وجوزه 
قوم» وحينئذ فالتخيير عند القاضي أبي بكر وأبي علي وابنه أبي هاشم الجبائيين : أن المجنهد مخير في العمل بأيهم| شاءء والتساقط 
عند بعض الفقهاء أي لا يعمل بشيء منهماء بل يرجع إلى مقتضى العقل» وهو البراءة الأصلية» واختار الإمام تفصيلاء وقال : 
متنافيين والحكم واحد» 701 أما الأول فغير واقع في الشرعء وأما الثاني فواقع | روي عنه َك أنه قال : «في كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خمسين حقة»). فالحكم في ملك مائتين من الإبل -وهو وجوب الزكاة- واحدء والفعلان هنا -17]خراج بنات 
لبون [5] وإخراج حقاق- متنافيان» وحكمه التتخيير؛ فإن المالك لمائتي إبل مخير [1]في إخراج خمس بنات لبون؛ عمل بقوله 
عليه السلام : «في كل أربعين بنت لبون»» 11 وني إخراج أربع حقاق؛ عملا بقوله عليه السلام : «في كل خمسين حقة»» وليس 
أحدهما أولى من الآخرء قال الإمام : معنى هذا التخيير هو أن هذا التعادل 11]إن وقع في عمل نفسه كان مخيرا في العمل بأمه| 
شاءء 111 وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي في العمل بأبه| شاء كما يلزمه في أمر نفسه 1+1 وإن وقع للحاكم وجب 
عليه التعيين؛ فإنه نصب لقطع الخصومات,. وذا يكون بالتعيين. اه ملخصا. اه عطار .]10١/١[‏ 

)١(‏ (حذرا من التعارض) هذه العلة تقتضي قصر الأمارتين على ما ورد من الشر-ع مع أن كلام المتن مطلق. ولعل 
الشارح اطلع على التقييد في كلام غيره. اه عطار [؟/501]. 

(0) (لا محذور ني ذلك) أي ني تعادل الأمارتين في الواقع» فقد يكون نصب الأمارتين لغرض صحيح. اه «طريقة 
الحصول). 

قوله : (لا محذور ني ذلك) نظر فيه : بأن فيه التعارض في كلام الشارع» وأجيب : بأنه قد يكون ذلك الغرض صحيحاء 
وفيه تأمل. اه عطار [؟/١50].‏ 

(") (أما تعارضهم) أي الأمارتين. (4) (وهو منشأ تردده) كتردد الشافعي الآتي. 

(5) (وعلى الأول) الأصح وهو أنه لا يمتنع تعادل قطعي وظني نقليين. 

(5) (فالمختار التساقط) لما فيرجع إلى غيرهما. اه محلي قوله : (فيرجع إلى غيرهما) قال المندي وغيره : وهي البراءة 
الأصلية» فإن قلت : لا ينبغي قصر الغير على البراءة الأصلية» بل ينبغي جعله شاملا لأمارة ثالثة» قلت : لعل وجه ذلك أن 
الأمارة الثالثة إما أن توافق كلا من الأمارتين الأوليين» وهو محل لتعارضههماء أو تخالف كلا منهماء فلا يمكن الرجوع إليها 
للمعارضة بينها وبين كل منهماء فلا وجه للرجوع إليها دوناء أو توافق إحداهما دون الأخرى, فتكون مرجحة لما وافقته. 
وفرض المسألة أن لا ترجيح. اه سم. اه عطار [؟/ 507]. 

(0) (وقيل يخبر بينهما في العمل) فالخيرة فيه في الاجتهاد للمجتهد. وفي الفتوى للمستفتي. اه عطار .]50١/7[‏ 

(6) (وقيل يوقف عن العمل) أي إلى وجود مرجح لأحدهماء فيعمل به» بخلاف التساقط. اه عطار [؟/507]. 


1 


ل ه برهم 


* (وَإِنْ نقِلَ عَنْ ته قَوْلَانٍ ْتَأَخَرُ) منهم (قَوْلَهُ) المُستورٌ والْتَقدّمُ مرجوعٌ عنه. 
( وَل أي وإن ل يَتَعاقبا : بأن قاكّما معًا (7:ق)) أي فقولّه اللمستودٌ منههما ما (ذَّكَرَ فِيه) المجتهدُ (مُشْعِرًا 
: جِيجِه) على الآخر : 17 كقوله : «هذا أَشْبَهُ)؛ ]١[‏ وكتفريعه عليه. 
0 م يَذْكُرُ ذلك (. 


اا 
٠‏ فَإِنْ تَعَاقيا('' .. م 


فَهَوَ مُتَرَدَهُ) بيتهماء فلا يُنْسَبُ إليه ترجيح أحدهما. 


8 50 ا ُ م عوك 5 
وفي معتى ذلك”" : 1ما لو جهل تعاقبهماء 01 أو عَلِمَ 7١1و‏ جهل المتأخرٌ 151 أو نبري. 


0000 


(وَوَفَعَ) هذا التَردْدُ (لِلشَافِعِيٌ) -رضي اللَّهُ عنه - (في بِضْعَة عَشَرَ مَكَانَا) يسنَةَ عشرٌ أو سبعة عَشْرَ كا تَرَدَّدَ فيه 


0 3 


القاضي أبو حايِدٍ الَرْوَرُوذِيُ 
فيل)أن قال اشح أبو حايدٍ الإسْفَرَاييُ في ترجيح أحدٍ قولي الَافعيّالْمتردةِ يينه) (: مُحَالِفَ أي 
حَنِيقَة '') منه| (أَرْجَحُ مِنْ مُوَافِقِهِا)؛ إن الشافعيّ إِنَّا خالّفَه لدليلٍ. 
(وَقِبلَ : عَكْسْهُ) أي مُوافِقّه أَرجَحُ» وهو قولٌ القَقَالِ وصَّخَّحَه التُوويٌ0؛ لِقَرّته تعد قائله. 


() (فإن تعاقبا) ليس التعاقب بحسب النقل عن المجتهد» بل بحسب صدورهما عنه وقوله لما؛ بدليل قول الشارح : 
«أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا», فإن قلت : كيف يتصور أن يقولهم| معا؛ لأن قولم| لفظيء واللفظان يستحيل صدورهما 
معا؟» قلت : صورته : أن يقول -مثلا- : في هذه المسألة قولان أحدهما كذا والآخر كذا». اه سم. عطار [؟/ ؟0:]. 

() (وني معنى ذلك) أي مالم يذكر فيه ما يشعر بالترجيح. اه 

#فائدة» : المتحصل مما ذكره الشارح في صدور القولين من المجتهد ست صورء ووجهه : أن القولين من المجتهد ]١[:‏ 
إما أن يعلم 11 أنب| تعاقباء 1 أو أنه لم يتعاقباء 1؟]أو لم يعلم هل تعاقبا أو لا * 11]فإن تعاقبا -: بأن قالم| في وقتين مختلفين- 
فإما [1] أن يعلم المتأخر منهماء 151 أو لاء فإن علم المتأخر فإما [1] أن ينسى 51 أو لا 1" وإن لم يتعاقبا -: بأن قالهما معا- فإما 
]أن يذكر ما يشعر بترجيح أحدهما على الآخر :]أو لاء وهذا جدول الحاصل مع بيان حكمها يعين على الإحاطة بهباء وقد 
ذكرته في «العلم المرفوع على مقدمة المجموع) [ص ”5 ؟] : 


#«(القولان الصاددرانز من المجتها)ة 


:. : . : إما أن لايعلم 
تعاقبهما: بأن قالهماني وقتين مختلفين عدم تعاقبهم| : بأن قالهم| في وقت واحد 0 5 
وذكر ما يشعر 1 


وعلمالمتأخرمنهما 


ونسي المتأخر 
لا ينسب إليه الترجيح 
فيبحث عن أرجحههم| 
«الأولى) 


00 (المروروذي) بفتح الميم والواو الأولى» وبضم الراء الثانية المشددة» آخره معجمة نسبة إلى «مرو الروذ) : أشهر مدن 


فالمرجح هو المتأخر 


(الثانية) 


وم يعلم 
المتأخر منهما 
لا ينسب إليه الترجيح 
فيبحث عن أرجحه| 
(الثالثة) 


خراسان. اه «أنساب السيوطي». اه جوهري. 
(:) (مخالف أب حنيفة) الظاهر أن غير أبي حنيفة من المجتهدين كأبي حنيفة. اه عميرة. اه عطار [؟/ 407]. 


فالمرجح هو ما ذكره 
مشعر ا بتر جيحه 


(الرابعة) 


ولم يذكر ما يشعر 
بترجيح أحدهما 
لا ينسب إليه الترجيح 
فيبحث عن أرجحهه| 
(الخامسة) 


لا ينسب إليه الترجيح 
فييحث عن أرجحههم| 
(السادسة) 


(0) (وصححه النووي) أي 5 «مقدمة المجموع) [ص 566 5]» وصححه أيضا ف «الروضة». قال الزركثى- في (تشنيف 
المسامع» ]17١/5[‏ : «وهذا بناء على طريقته في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية» وهو ضعيف؛ فإن الكثرة إنم| يظهر 
تأثيرها في النقل» وأما الاجتهاد فالمعتبر فيه قوة الدليل». اه وسيأتي للشارح أيضا رده. 


78 


وود شين الف نا تَنْشَأ من الدّليل”"2: فلذلك قلت -كاالأصل)»- : 

(وَالْأَصَحٌ : النَّدْجبحُ بالنّظَر) : فا اقْتَقَى ترجيحه منها .. فهو الرَاجِحُ (فَإِنْ وَقَف") عن التّرجيح (.. 
قَالَْْفَ) عن الحكم بِرّجْحانٍ واحدٍ منهما. 

* (وَإن آم ُعْرَفْ لِلْمُجْتَهِدٍ قَولٌ في مسْألَةِ لكِنْ) يُعرَفُ له قولٌ (في نَظِيرِهَا .. قَهُوَ) أي قولّه في نظيرها (قَوْلَُهُ 
المحرّحُ فيا في الْأصَمّ) أي رجه الأصحابُ فيها؛ إلحافًا لها بنظيرها. 

وقيلٌ : ليس قولًا له فيها”"؛ لإحتّالٍ أن يَذْكْرَ قَرْقَا بِينَ المسألتَينِ لو رُوجِمَ في ذلك. 

* (وَالْاصَحٌ) على الأَوّلٍ (لَا يُنْسَبُ يُنْسَبُ) القولٌ فيها (إليْهِ مُطْلَقَا » بَل) يُنسَبٌ إليه (مُقَيدَا) بأنه رّحٌ؛ ختى لا يلتبسن 

با تتصوص. 

وقيلٌ : لا حاجة إلى تَقييدِه؛ لأنه جعِلٌ قولّه. 

* (وَعِنْ مُعَارَضَةٍ نض آكَرَ لِلنَِّيرِ) أي لنصّ في نظير المسألة* (تنْشَاًالطرقُ) وهي : اختلافُ الأصحاب”" في 
َقلٍ اكذهب”" في المسألتنِ : ٠‏ فمنهم : مَن يُقَرّرُ النصَّنِ فيهما.ء وُفَرَقُ بيتههاء «ومنهم : مَن يرج نص كل منهها في 
الأحرع» فيشكّي في كل قوكن + تمنو عن وش عا وغل هذا تقار ؟ يج في كل مهنا نطهاء وبلق ه00 


.]1 ٠ (القوة إنما تنشأ عن الدليل) أي لا عن كثرة القائل. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (فإن وقف) أي نظر المجتهد. اه عطار [؟/07٠4].‏ 

(") (وقيل ليس قولا له فيها) أي بناء على الأصح : من أن لازم المذهب ليس مذهباء ولهذا لم ينسب إليه مطلقاء بل مقيد 
بأنه مخرج. اه «حاشية الشارح» [4/ 57] ونقله العطار 07/1 4]. 

(5) (في نظير المسألة) أي مسألة النص. اه «حاشية الشارح412/ 54]. 

قوله : (أي لنص في نظير المسألة) فقوله : «آخر» صفة لقوله : «نص». وقوله : «للنظير» على حذف مضافء وهو متعلق 
بالمعارضة)»» ويحتمل أن يكون «آخر) صفة لمحذوف هو مفعول ل١معارضة»‏ أي : معارضة نص نصا آخرء فقوله : 
«للنظير» متعلق بالمحذوف. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ 54] ونقله العطار[1؟/ 07 5]. 

وني «سم» : (اعلم) : أن الذي تقرر في كتب فروع الشافعية -ككتب الرافعي والنووي- : أن «الطرق» : اختلاف 
الأصحاب في نقل المذهب 1١]عن‏ الشافعي [؟] أو عمن تقدمهم من أصحابه» وقول المصنف : «ومن معارضة نص آخر 
للنظير تنشأ الطرق» خاص بالأول أعني : اختلافهم في نقل المذهب عن الشافعي؛ لأن النص في اصطلاحهم إن يطلق على 
كلام الشافعي» وكذا قول الشارح : «وهي اختلاف الأصحاب» إلخ خاص بالأول؛ بدليل قوله تفصيلا لذلك : «فمنهم من 
يقرر النصين» إلخ؛ لما تقدم من أن النص إن| يطلق على كلام الشافعي» ووجه اقتصار المصنف والشارح على الأول : أن 
كلامههما في بيان أحوال أقوال المجتهد, وحينئذ فينبغي أن يكون تقديم المعمول في قوله : «ومن معارضة» إلخ للاهتمام دون 
الحصرء أو هو للحصر الإضافي أي : تنشأ الطرق عند تعارض النصين المذكورينء لا عند عدم تعارضهما. انتهى. اه عطار 
]. 

(5) (وهى اختلاف الأصحاب) فيه مسامحة؛ فإن «الطرق» ليست نفس الاختلاف» بل ملزومة من الأقوال والمذاهب 
المختلفة. المعطاو و كن 

(5) (في نقل المذهب) الأولى : «في تقريره» ىا يدل عليه كلامه. اه عطار [؟/407]. 

(1) (ويفرق بينهم|) لاختلاف الترجيح فرقًا لا يبطل القياسء والتفريق الأول في اختلاف الحكم, فهو قادح في القياس. 
اه عطار [؟/ ٠7‏ 5]. 
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ج,ى ضو. 41 ل زد ٠‏ ار 2 كِ 
["وتارةً يرجح في إحداهما نصّهاء وفي الأخرّى المخَرّجَء ويذكر ما يرجَحه على نصّها(". 


ا 
0 


اك لك م د : ١‏ ع اق ب ف أن 
:* (وَالدْجِبحُ» : تَقَويَة أَحَد الدَلِيليْن!") بِوّجِهِ من وجوء التّرجيح الآي بعضهاء فيكون راجحًا”". 


0 


وتعبيري بهالدليلن» أزْل من تعبيره ب«الطريقينِ»"». 


عم وى 


ا 5 7 اق ل دن ا اع مط ومن ا 0 شل 
(وَالْعَمَلُ بالرَاجح وَاجِبٌّ)؛ وبالمرجوح تمْتَنِمُ سواءٌ أكانَ الرّجحانَ قطعيًا أم ظَبيَّا*' (ني الْأصَعٌ). 
وقيلَ" : لايِِبُ”" إن كان الرّجِحان ظَيّاء فلا يُعمَلُ بواحدٍ منهم؛ لفقدٍ ارجح القطعيٌ. 


وقيز 90+ ختتينيا فق العمل إن كان التججان هما 


* (وَلَا تَرْجِيحَ في القَطعِيّاتِ”')؛ إذ لا تَعارّضَ بيئها” '", 0 ااا 000 


)١(‏ (ويذكر ما يرجحه على نصها) ولا يمكن ترجيح المخرج في كل منهما؛ لأنه يستلزم إلغاء كل من النصين. اه عطار 
0*5 ]. 

(7) (والترجيح إلخ) قال الغزالي في «المنخول» : «حقيقة الترجيح : تقديم أمارة على أمارة في مظان الظنونء وبايته : 
إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدليل» وهو في اللسان مشتق من «رجحان الميزان». اه 

(©) (فيكون راجحا) زاده لحسن الدخول على كلام المتن. اه عطار [5؟/ 5 .]4٠‏ 

(5) (وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين) قال الشارح في «الحاشية) [4/ 150 : «تبع فيه -أي في التعبير 
ب«الطريقين»- الإمام» وهو قد يوهم أن الترجيح في الطرق التي هي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب, وليس مراداء فلو 
عبر بالالأمارتين» أو بالالدليلين» لسلم من ذلك. اه 

(5) (سواء كان الرجحان قطعيا) : كتقديم النص على القياس (أو ظنيا) كالترجيح بكثرة الرواة أو كثرة الأدلة الظنية أو 
غيرهما ما يأتي في المسألة الآتية. اه ١حاشية‏ الشارح) [4/ 55]. 

(5) (وقيل) أي قال القاضى أبو بكر الباقلاني ىا في «الأصل». 

0) (لايجب) صواب العبارة : «لا يجوز»؛ ليوافق قوله : «فلا يعمل بواحد منهما». اه عطار 4/11 40]. 

(6) (وقيل) أي قال أبو عبد الله البصري كما في «الأصل». 

#تكملة4 إن) يجب العمل عند القاضي وعند البصري با رجح قطعا. اه 

(9) (ولا ترجيح ني القطعيات) قال الغزالي في «المنخول» : «ولا مجال للترجيح في القطعيات؛ لآنها واضحة:؛ والواضح 
لا يستوضح. ونفس المذهب لا يترجح؛ فإن الترجيح بيان مزيد وضوح في مأخذ الدليل» فلا بد من دليل» نعم يقدم مذهب 
مجتهد على مجتهد بمسالك نذكرها في كتاب الفتوىء» وأما العقائد قال الأستاذ : لا يترجح بعضها على بعضء وهذا إشارة منه 
إلى أنبا معارف» ولا ترجيح في المعارف. والمختار : أن العقائد يترجح بعضها على بعض؛ فإنها ليست علوماء والثقة بها 
تختلف. وسبيله : أن يقول المعتقد : «انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم)؛ فإنهم م 
يتعرضوا لكذاء ولم ينفوا كذاء وهم أجدر بتشييد الاعتقاد في قواعد الدين. انتهى. اه عطار [1/ 4 ٠‏ 4]. 

٠١(‏ (لعدم التعارض) قال الجاربردي في «شرح المنهاج» : إنا لا تتعارض القطعيات لوجوب كون مقدمات الأدلة 
القطعية بديهية أو منتهية إليها ووجوب كون تركيبها بديبي الصحة. فإذا تعارضت اجتمع النقيضان أو ارتفعا. اه ومعنى 
اجتماع النقيضين إلخ : أنهما لو تعارضا لم يمكن العمل بأحدهما دون الآخر؛ لامتناع الترجيح من غير مرجح, وحينئذ يرتفع 
النقيضان إن لم يعمل بشيء منهماء أو يجتمعان عمل بهاء فتلخص أن الترجيح إنم| يكون بين الظنيين : [1]إما منقولان : 
كنصين.» 11 أو معقولان : كقياسين» 1" أو منقول ومعقول : كنص وقياس. اه عطار [؟/ 4 .]5١٠‏ 
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إلا لَاجْتَمَعَ المننافيانٍ ى) مد ]ركذا لا ترجيحَ في القطعيّ مع الظَنّيّ غير التَقليينِ؛ أخدًا ما مر 0 
1# خْرٌ) من النَصَّيْنِ الْجَارِضَينٍِ (نَايِخ9) للمُتقدّم منهما إن قبلا النسخ”» : 11 يتين كانا 151 أو حَيَرَيْنِ» 1*] 
أو آيةٌ وخبرًا (وَإِنْ نُقِلَ) الْتََحَرٌُ (بالآحاد)؛ فإنّهِ ناسخ, فيُعَمَلٌ به؛ لِأنَ دوامّه عنأن لاا تارمت ادو ا 
ولبعضهم : احتال باع ”"؛ لأن الجوارٌ يدي إلى إسقاط المنواقر بالآحادٍ في بعض الصّوّرٍ. 


0 


(وَالْأصَحٌ : أنَّ الْعَمَلَ بِالتعَارِضَيْنِ ١[‏ وَلَوْ مِنْ وَجْها ") 1 أو كان أحدُّهما”" سنَةَ والآحَرٌ كتابًا (أَوْلَ مِنْ إِلْمَاءِ 
أَحَدِهَا) بترجيح”" الآخَرِ عليه. 

وقيل : لاء فيّصارٌ إلى الت جيح 

مثاله” ' : خب : «أيّا إهاب دْبَع فقد طَهُرَا مع خبر : «لا تنْتَفِعُوا من ال يإهاب ولا عَصَب الشَاملٍ للإهاب 
المدبوغ وغيره» فحَمَلناه'''" على غير المدبوغ الخاصٌ بها '" عندَ كثير؛ جمعًا بِينَ الدَليَينِ وتَقَدّمَ بان بَسْطٍ الحمل في 
آخر ١مَبْحَثِ‏ الت لتتخصيص 2 


)١(‏ (كما مر) أي في شرح قوله : «يمتنع تعادل قاطعين». 

(0) (ما مر) أي في قوله في الشرح : «وخرج بالنقليين غيرهما» إلخ. 

() (والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ) بين به أنه مستثنى من عدم تعارض القطعيين؛ وأن التعارض فيه ليس 
بمحذور؛ لزواله بالنسخ» وبذلك علم أن محل عدم تعارض القطعيين النقليين إذا لم يكن المتأخر منهما معلوما. اه «حاشية 
الشارح2 157/541 ونقله العطار [؟/ 5 .]4٠‏ 

قوله : (والمتأخر من النصين إلخ) قال الشهاب : هو راجع إلى بيان شأن القطعيات. اه بناني [1/ 777]. 

(4) (إن قبلا النسخ) أشار به إلى شروط النسخ التي منها كون المدلول قابلا للنسخ» فإن لم يقبل كصفات الله تعالى 
تساقطاء ووجب الرجوع إلى دليل آخر». اه سمء هذا إن لم يمكن الترجيح, وإلا عمل بالراجحء وإلا رجع إلى غيرهماء فإن لم 
يكن فالتخيير. اه شربيني 

(0) (لأن دوامه) أي المتقدم المتواتر (مظنون) أي : لأن الأصل عدم طرو معارض له. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/51]. 

قوله : (لأن دوامه إلخ) أي لأن دوام المتواتر مظنون وإن كان قطعي المتن» فلا يلزم من قطعية المتن دوام الدلالة» فقوله : 
(بأن لا يعارض) نعت للدوام» وحينئذ يساوي الآحاد ني الظن ويرجح الآحاد عليه بالتأخر. اه عطار [؟/05:]. 

(5) (ولبعضهم احتمال بالمنع) أي في قوله : «وإن نقل المتأخر بالآحاد) ويحتمل أنه يمنع مطلقا سواء كان المتقدم 
والمتأخر [1] متواترين 11 أو مظنونين 1 أو المتقدم آحادا والمتأخر متواترا1؛] أو بالعكس كما هو ظاهر قوله : «لأن الجواز يؤدي 
إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور»ء وهو صورة : ما إذا كان المتقدم متواترا والمتأخر آحادا. اه عطار [؟/05:]. 

(0) (ولو من وجه) أي : ولو أمكن العمل به من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد. اه ١حاشية‏ 
الشارح158/411]» قوله : (ولو من وجه) الواو فيه حالية» و«لو) زائدة». اه بناني [؟/ 7707]. 

(6) (أو كان أحدهما إلخ) هو معطوف على مدخول «لو). أي : ولو كان أحدهما إلخ. 

(9) (بترجيح الآخر) متعلق باإلغاء»» والباء للسببية. اه «حاشية الشارح» [:/08] وعطار [؟/ 505]. 

.]:05 (مثاله) أي التعارض المفهوم من قوله : «بالمتعارضين». اه عطار [؟/‎ )٠١( 

.]4٠05 (فحملناه) أي الإهاب في الحديث الثاني. اه «حاشية الشارح» [58/4] وعطار [؟/‎ )١١( 

)١١(‏ (الخاص) أي المدبوغ (به) أي بالإهاب. 


7” 


() الأصحٌ : (أنَهُلَايْقدَمُ) في ذلك”" (الْكِتَابُ عَلَ السَّنََّ وَكَاعَكْسُّ) أي : ولا السّنةٌ على الكتاب. 

وقيلَ : يُقَدّمُ الكتابُ؛ خب مُعاذٍ المشتمل على أَنْه يض بكتاب الله فإن لم يِجِدْ فِسُئَةٍ رسولٍ اللَّدء ورَضِيَ 
وُصَول اللسشةللف. 

وقل :يلل لخاد هرلة ال لان (لافر» لي 6" 

مثاله"" : قولّه يل في البحر : ١‏ هو الطّهُورٌ ماؤٌه. الل مَيننهه مم قولِه تعالى : قل لا أجدٌ فِيَا 
إلى قوله : «أوْلَحُمَ خِنْزِي 4 [الأنمام 14٠:‏ وكلّ منهم يَشْمُلُ خنزيرٌ البحر فحَمَلْنا | 00 الب المتبادر إلى 
الأذهان؛ جمعًا بين الذليلين. 

عم 6 2 تق 0 7 ف ا 

* (فَإِنَ تَعَذْرَ الْعَمَل) بِالمتعارِضَيْنٍ : بأن لم يَمْكِنْ بيئهما جمع (. قن عُلِمَ الَأ خر) منها في الواقع م أي :ول 
0 قَنَاِخ) للمُتقدّم منها”لل (وَإلا) أي : وإن م يَعْلَمْ ذلك”) : أ ا ل ا ا و 
المأ 1*اأو عَلِمَ وني (.. رُجِعَ إلى مُرَجَح قَِنْ تعَذّ"" ٠‏ فَإِنْ يتَقَارَنَا وَقَبَِّا اكه طَلَبَ) الناظرٌ 
(غَيرَهمَا00)؛ لِتَعذّر العمل بواحدٍ منهماء [؟]فإن لم يِذ غيرَهما تَوَقَفَ (وَإلا) : بأن تَقارّنا ول يَقبّلا ”0 1 


.]54/4[ (ني ذلك) أي في إذا كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب. اه ١حاشية الشارح»‎ )١( 
.]4٠5 (ورضي رسول الله بذلك) أي أقره على ذلك. اه عطار [؟/‎ 00 
.]505 /5[ (مثاله) أي 11 التعارض بين الكتاب والسنة» 01 أو مثال الجمع بين الدليلين من الكتاب والسنة. اه عطار‎ )"( 
.]16 /4[ (أي ولم ينس) وإلا فهو كالجهل. اه ١حاشية الشارح»‎ ):( 
.]877/1[ (فناسخ للمتقدم) أي حيث كان مدلول المتقدم قابلا للنسخ. اه بناني‎ )5( 
(وإن لم يعلم ذلك) أي المتأخر منهما في الواقع ولم ينس.‎ )5( 
(فإن تعذر) أي الرجوع إلى مرجح.‎ )0( 
.]877/1[ (وقبلا النسخ) أي بأن لم يكونا من العقائد. اه شربيني‎ )8( 
.]87/1[ (طلب غيرهما) أي دليلا ثالثا غيرهما منافيا لما قام به مرجح. اه بناني‎ )9( 
(ولم يقبلا النسخ) أي بأن كانا من العقائد‎ ٠١ 
قوله : (ولم يقبلا النسخ) لعل الصواب : «أو لم يقبلا النسخ» كما قال بعض الأساتذة.‎ 
#فائدة» هذا جدول لأحوال النصين المتعارضين مع بيان حكمها حسب ما ذكره في المتن والشرح‎ 
النصانالمستعارضان‎ 
لم يمكن الجمع بينهما‎ 
لميعلمالمتاخرمنهما:‎ 
بأن تقارنا [؟] أو جهل التأخر [] أو جهل المتأخر [4] أو علم المتأخر ونسبي‎ 7 
لم يمكن الرجوع إلى مرجح‎ ! 
أمكن الرجوع | ل يتقارنا وقبلا النسخ تقارنا وم يقبلا النسخ‎ 
إلى مرجح . بجد لم يتعذر‎ 
الترجيح‎ 7 ٍ : 


المتآخر 5 : ١‏ ع طلب 
اسخ رجع إلى مرجح : يخير ب ا 


علم المتأخر منهما 


لم ينس 


737 


حير النَاظرٌ بيتهها في العمل إِنْ تَعذَّرَ التَجِبحُ)» 7افإن ل يَتَعَدَرْ طَآ طَلْبَ مُرَحَحًا. 
والتَقيدٌ بالقَبولٍ النسخ" في صورق ١جهلٍ‏ تار ويساةة من ويادق :00 


050 
5 5 


3 
5 


لإنتمة» 

قال الشارح في «الحاشية) [1/ 177 : «اعلم : أن صور النصين المتعارضين ستون؛ لأنبا11]إما أن يكونا عامين»1؟]أو 
خاصينء 1 أو بينهما عموم [1] مطلقاء [1] أو من وجهء وكل من الأربعة [1]إما معلومان 1؟] أو مظنونان 1 أو أحدهما معلوم 
والآخر مظنون. يحصل اثنا عشرة» وكل منهم [1]إما أن يعلم تأخره ولم ينس 1 أو مقارنته 61 أو يجهل تأخره [؛] أو المتأخر [5] 
أو ينسى» فالحاصل ما ذكر». اه وهذا جدول الصور الستين : 


اسح هت يت ان لجست تت اكت ضهان 


حك كاك كع 
تك اي يت 


م 


«(مشأكة)» 
4 (يُرَجَحُ ]بكر الى []) بكثرة (الرُوَاةا'" في الْأَصَمّ)؛ لأنْ كثرة كّ منه) تُفِيدٌ لتر 
وقيل : لا كالبِينَتين. 
وفُرّقَ" : بأنّ مقصوة الشّهادةٍ فصل الخصومة؛ للا تطول» فضْبِطَتْ بنٍصاب خاصٌء بخلافي الدَّلِيل؛ فإِنَ 
مقصوده ظرٌ الحكم, وامُجتَهِدٌ في مُهْلةٍ الَطَرِِ وكلّما كان الظَّنُ أقوَى كان اعْتبارُه أَوْلَ. 
* ( وَبِعُلوٌ الإسَْادِ) في الأخبار أيْ : قِلَةِ الوَسائِطٍ بين الرّاوي لِلمُجتهد”" وبين لني له 577 


#مسألة* 

: (يرجح بكثرة الأدلة إلخ) وأنواع الترجيح ستة‎ )١( 

الأول : بحسب حال الرواة» وهو من هنا إلى قوله : «وكونه في الصحيحين». 

الثاني : بحسب حال المروي» وهو من قوله : «والقول» إلى قوله : «وكذا الموافقة على المخالفة». 

الثالث : بحسب المدلول» وهو من قوله : «والناقل عن الأصل» إلى قوله : (والوضعى). 

الرابع : بالأمور الخارجية» وهو من قوله : «والموافق دليلا آخر» إلى قوله : «فعليٌ». ١‏ 

الخامس : ترجيح الإجماعات. 

السادس : ترجيح الأقيسة. 

أفاد ما ذكرناه الشارح في «الحاشية» [4/ 17] ونقله العطار في (حاشيته على المحلي») [07/1٠15]؛‏ وعبارة الجوهري في 
«حاشيته) [ص ؟57١]‏ : 

«قوله : (مسألة يرجح إلخ) هذا أول الشروع في الترجيحات, وهي أنواع : 

أوها : الترجيح بحسب السندء وأفراد هذا النوع سبعة وعشرون. 

والثاني : بحسب المتن أي : بحسب حال المروي. وهو من قوله : «والقول فالفعل» إلى قوله : «وقيل عكسها. 

والثالث : الترجيح بحسب المدلول» وهو من قوله : «والناقل عن الأصل» إلى قوله : «والوضعي على التكليفي». 

والرابع : الترجيح بالأمور الخارجية» وهي من قوله : «والموافق دليلا آخر) إلى قوله : «فعلي»). 

والخامس : تراجيح الإجماعات إلى قوله : «ويرجح القياس»). 

والسادس : تراجيح الأقيسة إلى قوله : «ويرجح الوصف الحقيقي فالعرفي». 

والسابع : تراجيح العلل» وهو من قوله : «وكذا ذات أصلين» إلى قوله : «في الأصح». 

والثامن : التراجيح في الحدودء وهو من قوله : «ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى إلى آخر الكتاب. وهذان 
النوعان أسقطههما العلامة الشارح في «حاشيته على الجلال» والعلامة الكمال» وكأنه) أدخلاهما في السادس تغليباء ذكرهما 
العلامة خالد. انتهى من إملاء شيخنا العلامة محمد الجوهري)». اه 

قوله : (بكثرة الأدلة) فإذا كثر أحد المتعارضين بدليل بموافق له رجح على الآخر. اه «شرح المحلي». وهذا لا يناني ما 
قدمه من تصحيحه أن الترجيح بالنظر لا بتعدد القائل؛ لأن الكلام ثم في تعارض أقوال المجتهدين» وهنا في تعارض الآدلة 
التي هي محل استنباط الأحكام. 

(1) (وبكثرة الرواة) فإذا كثرت رواة أحد المتعارضين رجح على الآخر. اه «شرح المحلي). 

(*) (وفرق إلخ) عبارته في «الحاشية» [/ 07] : «قوله : (لا كالبينتين) يفرق : بأن الشارع ضبط البينة بتعدد» فلا داعي 
إلى اعتبار زيادة عليهء بخلاف رواة الآدلة؛ إذ المعتبر فيها إنم| هو قوة الدليل» وهي في الزائد دون الناقص غالبا». اه ونقله 
العطار [؟/00٠5].‏ ْ 

(:) (للمجتهد) قيد به لأنه الذي يحتج بالأمارات التي هي عمل الترجيح عند تعارضها. اه عطار [؟/507]. 


٠ 


(4. ا وَفِفهِ لوي" وَلْمَيهِوَنَحْوو)؛ لِقَلَةِ احتالٍ المتطل مع واحدٍ مِن الأَرْبِعةٍ بالنَسْبةِ إلى مُقابلاتها”". 


93 206 سم ه يي 2 0 5 38 00 5 00 له م ع 
* (01.٠]وَوَرَعِهِ‏ وَصَبْطِهِ وَفِطتنها' وَإِنْ رُوي'") الخبرٌ (المرَجُوح باللفظ) والرّاجحٌ بواحدٍ ما ذكِر”' بالمعتى 


مو 


"٠‏ وَيَقَظَيَهِ وَعَدّم ذْعيها'' وَشهرَةٍ عَدَالي)؛ لِشِدَةٍ الوق به مع واحدٍ من السّثَةِ بالمّسةٍ إلى مُقابلاتها. 
0 مُرََّى بالاخوَار) ف المجتهدء يرجح على المرَّكَّى عندّه بالإخبار؛ أن العجان قوق مِنالخير 
(عمأَو) كونه (أَهْثرَ مُرَكينَ”" 3 ومَعْرَوفَ النَسَبِ). 
(قِيلَ : 1< وَمَشُْورَُ)؟ لِشِدَة الؤنوقٍ بهء والشّهرةٌ زيادةٌ في المعرفة» والأصحٌ : لا ترجيح بهاء وقال الرّزكفيٌ : 
الأقوق الأول كن قن لبس مشهوه النَسّت قد يُشارِكه ضعيفٌ في الإسشم. 


006 زر ال 20000 ل 0 01 7 ب مزه 
* (171]وصَرِيح التزكيّة”" عَلى الحكم بِشَهَادَتِه والْعَمَلٍ''' برِوَاَتهِ)» فير جح خبرٌ مَن صُرّحَ بتزكيته على ]1١1‏ 


)١(‏ (وفقه الراوي) قال سم : لا يبعد أن يراد الفقه المتعلق بذلك الباب الذي يتعلق به ذلك المروي حتى إذا كان المروي 
متعلقا بالبيوع قدم خبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بم عداها دونهاء ثم لو كان أحدهما فقيها بذلك الباب حالتي التحمل 
والآداءء والآخر فقيها به حال الأداء فقط فالمتجه تقديم الأول. انتهى. اه عطار [؟/507]. 

(1) (لقلة احتمال الخطإ مع كل واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها) أي لقلة احتمال النسيان والاشتباه عند قلة 
الوسائط» ولتمبيز الراوي الفقيه بين ما يجوز أجراؤه على ظاهره وما لا يجوز» بخلاف غيره. والعارف باللغة لكونه أدرى 
بمواقع الألفاظ يقل احتمال الخطإ منه بالنسبة إلى ما ليس كذلكء والعالم بالعربية يحفظ عن مواقع الزلل في العبارة» فيقل 
لذلك احتّاله في فهم معناها بالنسبة إلى من ليس كذلكء كذلك قرره بعضهم. اه بناني [1/ 714]. 

قوله : (بالنسبة إلى مقابلاتها) ذكر الترجيح بين كل من هذه المتعاطفات وبين مقابله» ولم يتعرض للترجيح بينها بعضها 
مع بعضء والمرجع في ذلك لما يغلب على ظن المجتهد أنه مرجح. اه عطار [07/1:]. 

() (وفطنته) هي كمال اليقظة» فالترجيح بها على ذي اليقظة» والترجيح باليقظة على ذي الغفلة. اه عطار [01/1:]. 

(5) (ولو روي) بالبناء للمفعول أو الفاعل؛ وقوله : (المرجوح) على كل مرفوع بالنيابة عن الفاعل على الأول 
وبالفاعلية على الثاني» وعليه فهو صفة لموصوف محذوف أي : «الراوي المرجوح). وقوله : «والراجح» بالرفع أي الشخص 
الراجح» ويؤيد البناء للفاعل كون الكلام في الترجيح بحسب حال الراوي. اه عطار [01/1]. 

(5) (بواحد) متعلق بال راجح (مما ذكر) أي من الورع والضبط والفطنة. 

(7) (وعدم بدعته) بأن يكون حسن الاعتقاد. اه محلي» وقوله : (بأن يكون حسن الاعتقاد) قال الشهاب : هو أخص 
من عدم البدعة. اه وقد يقال : المراد بالبدعة البدعة في الاعتقاد لا مطلق البدعة» وهي : الخروج عن السنة ولو في قول أو 
فعل. اه بناني [7/ 15 .]١‏ 

(0) (وأكثر مزكين) لفظ «مزكين» بياء واحدة ساكنة لأن ياء المفرد حذفت لأجل الجمع. اه بناني [1/ 974]. 

قوله : (وأكثر مزكين) وإن لم يبلغ الشهرة» فلا تكرار. اه عطار [؟/1507]» و«مزكين» بكسر الكاف اسم فاعل. 

(0) (وصريح التزكية) مجرور أي ويرجح به على الحكم إلخ. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ 14]. 

قوله : (وصريح التزكية) برفع «صريح» عطفا على محل الجار والمجرور في قوله : «بعلو الإسناد) أي : ويرجح صريح 
تزكية الراوي على الحكم بشهادته والعمل بروايته. اه قال سم : وقوله : «على محل الجار والمجرور» هذا يدل على أن الجار 
والمجرور نائب الفاعل» وهو مبني على أن الذي في محل الرفع مجموع الجار والمجرور لا المجرور فقط مع أنه الأظهر عندهم 
كا تقرر في النحو. انتهى. اه عطار [؟/ 014007 ويجري الوجهان فيا عطف عليه؛ قاله البناني [؟/ 775]. 

(4) (والعمل) بالجر عطفا على «الحكم» أي ويرجح صريح التزكية على العمل إلخ. 
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(] وخير”"' من عَمِل بروايته في الجملة”"؛ لأن01الحكم 1 والعمل قد يُبَِْانِ على الظَاهر بلا تَزْكية. 

(وَحِفْظٍ المَرَوِيَ). فبرَجَحُ 1 مَرْوِيٌّ الحافظ له على 1؟]مرويٌ غيره الرّاوي له بنحو تلقينٍ”؛ لإعْتِناءٍ الأوَّلٍ 
بمرويهة. 

3 (وَذِكْرِ السَّبّب0), فرَجَحٌ المخيرٌ لمشتل على سببه على ما لمشيل عليه؛ لإهْتِهام راوي الأَوّلٍ به" 5 : 
فى الخاصَّيْنٍ بقرينة ما يأتٍ”' في العامَنٍ. 

* (وَالتَمْويلٍ عَلَ الحفظِ دُونَ لكاب فرَجََحُ خبرٌ الول على الحفظ فيا يروي على خبر الحو على الككتابة؛ 
لإحْتالٍ أن يراد في كتابه أو يُنْمَصّ منه» واحْتالَ النّسْيانِ والِإشْتِباءِ في الحافظٍ كالعَدّم. 

3 (وَظْهُورِ طَرِيق ِوَايِته”) : كالسّماع بِالنَسْبةِ إلى الإجازةء فيُرَجَحُ المسموغ” "على المجازِء وقد مَرّ بيانٌ طُرّقٍ 
الرواية ومّراتبها آخرٌ الكتاب الثاني. 

* (وَسََاعِهِ بلا حِجَاب) فيرَجَحُ المسموعٌ بلا جاب على المسموع ين وَراءِ ججاب لِأَمْنٍ الأوّلٍ من تَطَرّقٍ 
الكل في الثانى7". 

* (وَكوْنةُ [3]1َكرا 1اوَخُرًافي الْأَصَمّ) فيهما» فرَجَح 11 منهم| على خير غيره؛ ١1‏ لِأَنَ ادك 
غيره في الحملة”""» 1و اخرٌ -لِعَرَفِ مَنْصبه- يخترُ عا لا بتر عنه غيذه. 


أذ ب 


ضبّط من 


)١(‏ (وخبر) مجرور معطوف على «خبر من حكم). 

(؟) (ني الجملة) أي : حكم بشهادته وعمل بروايته من غير وقوف منا على تفصيل الأمر : هل كان ذلك بعد تزكية أو 
لا؟. اه عطار [؟//ا٠1].‏ 

() (بنحو تلقين) أو كتابء وقال الكمال في تصويرها : «كأن يرويا خبرا تشتمل رواية أحدهما له على زيادة لم يحفظها 
الآخر» فيقدم مرويه المشتمل على تلك الزيادة على مروي الآخر الذي سقطت فيه)» قال : «وهذا الترجيح بحسب حال 
الراوي من جهة حفظه لما لم يحفظه غيره» ويصح كونه ترجيحا بحسب المروي من حيث اشتاله على زيادة حفظها رواية. اه 
ولا يخفى أن هذا التصوير بعيد عن العبارة. اه عطار [؟/5017]. 

(:) (لاعتناء الأول إلخ) ولأن الحفظ أبعد عن الشبهة. اه عطار 07/51 4]. 

(5) (وذكر السبب) المراد به : ما لأجله ذكر المتن» لا علة الحكم. اه عطار [؟/ 017 5]. 

(6) (لاهتمام راوي الأول به) أي دون الثاني؛ فإنه يحتمل أن له سببا ول يذكره فقد فرط وإن احتمل أن لا سبب له. اه 
عطار [؟/5017]. 

(0) (ما يأتي) في قوله : «والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب». اه «حاشية الشارح» [17/4]. 

(8) (والتعويل على الحفظ دون الكتابة) هذا غير مكرر مع قوله المار : «وحفظ المروي»؛ للفرق بينهما : بآن مدار هذا على 
ما هو الشأن والعادة من غير اطلاع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه. بخلاف الأول؛ فإنه مفروض في مروي معين 
خخحصوص وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة. سم. اه بناني [؟/ 14]. 

(9) (وظهور طريق روايته) أي وضوح طريق الرواية في تحصيل المروي وضبطه. اه ١حاشية‏ الشارح) [11/4]. 

.]710 (المسموع) أي الخبر المسموع على الخبر المجاز. اه بناني [؟/‎ )٠١( 

.]"04 (ني الثاني) نعت لللخلل» أي الخلل الكائن في الثاني. اه بناني [؟/‎ )١١( 

.]775 (أضبط من غيره في الجملة) أي لا بالنظر إلى كل فرد فرد. اه بناني [؟/‎ )١1١( 
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هرا 


وقيل ا عد تو سا الديتيكادي عابي اب فيطكينا: 


وقبلَ : لاترجيحَ بالدكورة ولا بِالحرٌيَة وصَوَّبّه الزَرْكثِيث" قي الأرق "» وَالبِرْماوِي فيهم)”"» وتقَلاه”") عن ابْنٍ 
2 575 لتر و 
السَّمُعايٌ فيهماء ونّقلا عن غيره الإتّفاقٌ عليه في الأو4ى”. 
وذِكْرٌ الخلانفٍ في الثانية”' يمن زيادتي. 


- 
لك 


* (وَ) كونه (مِنْ أَكَابرِ الصَّحَابَةِ) أي رُؤسائِهم, فبْرَجَحُ خبرٌ أحدهم على خبر غيره؛ لِشِدَةٍ ديانتهم وقزْيهم 
َلِسًا من النبيّ ككلة. 
* (وَ) كونه (مُتَأَخُرَ رَ اْإشْلّام' "» فيرجّحُ خبثه على خبر مُتَقدّم الإسلام (في الْأصَحٌ)؛ إِظهور َأَخْرِ خيره' 0 


2 هده 


وقيل : عكسه؛ لِأنَ مُتقدّمَ الإسلام -لأصالتِه فيه- أَسَدٌ ورا مِن متَأخرِه0. 

* (3) كونه (مُتَحَمّلَابَعْدَ التَْلِيفِ) ولو حال الكُفْر؛ لأنه أَضْبَطْ من المتحمّلٍ قبل التكليفف (وَغَبْرَ ير مُدَلّسِ)؛ 
لِأنَّ الوؤثوقٌ به أَقَوَى منه ادل المقبول”"» وتَقَدَمَ باه في الكتاب الثاني. 

* (وَغَيْرَ ِي اسْمَئْنِ)؛ لِأنّ صاحبّهم يَتَطرّقْ إليه الخَلَلُ0” '" بأن يُشارِكُه ضعيفٌ في أحدهما. 


* (وَمُبَاشِرٌ 1( لَروِيّه (وَصَاحِبَ الْوَاقعَةه! 4 المرَوِيّة؛ لأن 30 منه| أَعْرَفُ بالحال من غيره. 


.]77/4[ (وصوبه الزركشي) ونقله عنه العراقي وأقره. اه ١حاشية الشارح»‎ )١( 

(0) (في الأولى) أي الذكورة. (") (فيهما) أي في الذكورة والحرية. 

(5) (ونقلاه أي نقل الزركشي والبرماوي القول بعدم الترجيح (عن ابن السمعاني فيهما) أي في الذكورة والحرية (ونقلا 
عن غيره) أي غير ابن السمعاني (الاتفاق عليه) أي على عدم الترجيح (في الأولى) أي الذكورة. 

(5) (في الثانية) أي في الحرية. 

(5) (وكونه متأخر الإسلام) في معناه متأخر الصحبة. اه ١حاشية‏ الشارح) [19/4] وعطار [405/5]. 

0372 (لظهور تأخر خبره) أي عن معارضه. اه «حاشية الشارح» [54/4] وعطار [501/7]. 

(6) (أشد تحرزا من متأخره) أي وأكثر اطلاعا على أمور الإسلام من اطلاع المتأخر إسلامه. اه ١حاشية‏ الشارح» 
3 وعطار .]:٠04/5[‏ 

(1) (بالمدلس المقبول) وهو مدلس السندء واحترز بذلك عن مدلس المتون؛ فإنه لا يقبل أصلا كما مر. اه بناني 
[57/7”ل”ا. 

)9١(‏ (لأن صاحبهم| يتطرق إليه الخلل) عبارة الأسنوي : «وسبب مرجوحيته : أن صاحب الاسمين يكثر اشتباهه بغيره 
تمن ليس بعدل : بأن يكون هناك غير عدل يسمى بأحد اسميه. فإذا كان اسمه واحدا قل احتهال اللبس». اه وفيها إشعار 
بأن الكلام إذا لم يتحقق أن المروي عنه هو صاحب الاسمين العدلء أما إذا تحقق أنه هو بحيث زال الاشتباه والاحتمال رأسا 
فلا يكون خبره مرجوحا؛ إذ لا معنى لذلك حينئذ؛ للقطع بانتفاء المحذور وانقطاع الاحتمال» وهو وجيه؛ وقول الشارح : 
«بأن يشاركه ضعيف» أي باحتمال أن يشاركه ضعيفء فلا يشترط تحقق المشارك» بل احتمال وجوده كاف فإن تيقن انتفاؤه 
فالوجه حينئذ أنه لا يقدم خبر غير ذي الاسمين. سم. اه بناني [177/7]. 

)١١(‏ (وصاحب الواقعة) الواو بمعنى «أو)؛ لأن الشرط أحدهما أي : المباشر وصاحب الوقعة لا مجموعهما. اه بناني 
[7/7”ل”ا. 

قوله : (وصاحب الواقعة) هو أخص من المباشر؛ فإن المباشر قد يكون رسولا فيها ولا يكون صاحب الواقعة» ولا يلزم 
من كونه صاحب الواقعة أن يكون مباشرا لما. اه عطار [504/5]. 


فد 
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الأول : كخير التَرِْذيٌ [841] عن أبي رافِع : أنه يك تَرَوّحَ ميمونة حلالاء قالّ : وكنتٌ الرسِولٌ بيتهها مع خير 
«الصَحيحَيْنٍ) [خ :10417 عن ابْنِ عبّاسٍ : أنه بك َرَوّحّ ميمونة وهو خحرّمْ. 

والثاني : كخبر أبي داو15701] عن ميمونة تَرَوَجَنِي الي يك ونحن حَلالانٍ سرف" مع خبر ابن عباس 
المذكور. 

# (وَرَا ويا باللَفْظ")؛ ؛ إسلامة اكَرْوِيٌ باللفظٍ من تَطَرّقٍ الكل في المَرَوِيٌّ با مغتى. 

* () كون الخبر"" (يُدْكِرْهُ) الرّاوي (الْآضْلُ). فيرَجَحُ خبرُ الفرع الذي ل يُنْكِرْ فل" نان قال 1 
رَوَيْته)؛ أن اللّنٌ الحاصل من الأول أَقوَّى. 

وتعبيري با ذْكِرَ أَوْضَحُ من قوله : ١و‏ يُنْكِرُه راوي الأصل»". 

#* (3) كونه (في «الصَّحِبِحَبْنِ)”) أو في أحدهما؛ لأنه أَقْوَى من الصّحيح في غيرهما وإن كانَ على شر طِه|”"؛ 
تلفي الأَمَةِ هما بالقبول. 


.]777/5[ (بسرف) بوزن «كتف» : موضع بقرب مكة. اه بناني‎ )١( 

قوله : (بسرف) بفتح السين وكسر الراء : محل قريب من العمرة القديمة بعيد عن مكة بنحو نصف يوم. اه عطار 
001 

(؟) (وراويا باللفظ) قد يتوهم إشكاله مع قوله السابق : «ولو روى المرجوح باللفظ». ولا إشكال؛ لأن هذا مفروض في 
مجرد تعارض رواية اللفظ ورواية المعنى دون أمر آخرء فتقدم رواية اللفظ. وذاك مفروض فيا إذا تعارض فقه الراوي أو 
غيره مما ذكر معه مع مقابله» فيقدم فقه الراوي أو غيره ما ذكر معه وإن كانت الرواية مع ذلك بالمعنى على مقابله وإن كانت 
الرواية معه باللفظ وطريق ذلك أن هذا ممحصوص بذاك؛ لأنهم| من قبيل العام الخاص. سم. اه بناني [17/7]. 

(*) (وكون الخبر إلخ) فإن قيل : «لم قدر «الكون» هنا دون ما قبله؟»» قلنا : لدفع توهم أن قوله : «ولم ينكره) قيد في 
قوله : «وراويا» إلخ. اه بناني 7777/51] ونحوه في العطار[1؟/505]. 

(5) (فيرجح خبر الفرع الذي لم ينكره أصله) هكذا ني النسخ» ولا بد من زيادة «على خبر الفرع الذي أنكره أصله)؛ لأن 
قوله : «بأن قال ما رويته» تصوير لإنكار الأصل لا لعدم إنكاره» وقوله : لأن الظن الحاصل من الأول أقوى؛ أي بخلاف 
الثاني؛ فإن الظن الحاصل منه ضعيفء ولا يوجد الثاني هنا إلا بهذه الزيادة الساقطة» ولعلها ساقطة من النساخ» وعبارة المحلي 
: «والمعنى : أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل -وهو شيخه- مقدم على ما أنكره شيخ راويه : بأن قال : «ما رويته». اه 
وعبارة الشارح في «الحاشية» [77/4] : (وحاصل المعنى : أن الخبر الذي لم ينكر الشيخ لروايته لفرعه مقدم على ما أنكر روايته 
له وإن لم يقبل إنكاره». اه 

(5) (وتعبيري بما ذكر) أي بقوله : «ول ينكره الأصل» (أوضح من قوله : ولم ينكره راوي الأصل) قال المحلي : «كذا في 
«المنهاج» ك«المحصول»؛ وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كا مسجد الجامع»؛ وهي نادرة فلا يتبادر الذهن إليهاء ولو 
زاد «أل» في «راوي» أو حذفه كان أصوب كا قاله في «شرح المنهاج». اه قال الشارح في «الحاشية» [71/4] : #قوله : (من 
إضافة الأعم إلى الأخص) أي لأن «الأصل» هنا وصف في المعنى لاسلراوي»» فهو أخص منه)». اه 

(5) (وكونه في الصحيحين) أي فيرجح ما فيهما على ما في غيرهما وعلى ما في أحدهماء وكذا ما في «البخاري» على ما في 
(مسلم)» ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على البخاري. اه «حاشية الشارح) [5/ 7]. 

(0) (وإن كان على شرطهم)) المراد بالشرط هنا : الرجال الذين رووا عنهم. اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 


ف 


* (رن وَالْقَوْلُ ١‏ كَالْفِعْلٌ 1 قَالَفرِيرٌ 00 فبْرَجحُ [:: الخب التَاقلُ لِقولٍ النِيّ على النَاقِلٍ لفعله. 51 والنَاقِلُ 
عله على الثَاقل لتقريره؛ لِأنَ القولّ أَقْوَى في الدَّلالةٍ على التّشريع من الفعل””؟ لِأنْ الفعل حُتِملٌ للششتخصيص به 
6" وهو أَقَرَّى من التقرير؛ أنه" وُجوديٌ عقي والتقرين دول 1لا تيل الفي در 

* (وَيُرَجَحُ الْمَصِيحُ) على غيره”؟ لِتَطَرّقٍ الحَلّلٍ إلى غيره باحتّالٍ أن يكونً مَرْوِيا بالمعتى. 

* (وَكَذَا رَائدُالْمَصَاحَةِ) على الفصبح (في قَولِ) مرجوح؛ لأنه يك أفصَحٌ العرّ بء فيبعدُتُطفُه بغيرٍ الأفْصَح» 
فيكون مَرْويا بامعتىء فَيَتَطَوَقٌ إليه الحَلّلُ. 

والأصَح : لا”"؛ لأنه يَِيَنْطِقٌ بالأفْصّح والفصيح لا ييا إذا خاطب به من لا يَعْرِفُ غيرّه» وقد كان تحاطِبُ 


العَرَتَ بلغاتهم. 


* (6) يرجح (للْْمَلُ عل زياة) على خبرء (في الْصصحٌ) لا فيه من زيادة العلم. 
وقبل: يرج الأكل» وبه أذ الحتقية لإثفاق ادلي عليه + كخر التكي رفي الود متبكامع خونالتكببر فيه 


إلى 


ا 


رَيَعًا : روما أبوداوده والأولّ منه عندّهم لِلإفتتاح 
وذكْرٌ الخلافٍ ني هذه من زيادتي. 


. و 
* (وَالْوَارِدُ بلعَةِ فُرَيشِ ي)؛ لِأنَ الوارد بغيرها يحْتَِلُ أن يكونَ مَرْوِيًا بالمحنّى» فتَطَرَّقٌ إليه الخَلّل. 


)١(‏ (والقول إلخ) هذا هو النوع الثاني» وهو الترجيح بحسب المتن. اه جوهري. 

(؟) (من الفعل) وإن كان الفعل أقوى في الدلالة على الكيفيات. اه عطار [5؟/ .]1٠١‏ 

(") (لأن الفعل محتمل للتخصيص به يَكِه) قد يؤخذ منه : أنه ليس كل قول أقوىء بل الذي انتفى عنه هذا الاحتمال 
ونحوه. فلا يرد قوم : أن الإحرام في العمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم؛ تقدي| لفعله عليه الصلاة والسلام على أمره 
لعائشة -رضي الله عنها-» فليس أقوى من فعله؛ بل هو دونه كما قالوا؛ لاحتمال أنه إنم| أمرها بذلك لضيق الوقتء لا لأنه 
أفضل» وقد حمل الفقهاء أمره لما على ذلك كما تقرر في الفروع» فليتأمل. اه سم. عطار [؟/ .]5٠١‏ 

(:) (لأنه) أي الفعل. 

(0) (والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل) ومن هنا اختلف في دلالة التقرير على التشريع دون الفعل. اه بناني [77/5]. 

(5) (ويرجح الفصيح على غيره) استشكل : بأنه يقتضي صدور غير الفصيح عنه يله وأجيب : بأنه قد يصدر على وجه 
التنزيل لمن لغته ذلك» وبأن الفصيح اقترن بالعلامة على كونه لفظ النبي يِه بخلاف غيره؛ فإنه يشعر بكونه مرويا بالمعنى. 
اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 

(0) (والأصح لا) أي لا يرجح زائد الفصاحة على الفصيح. 

(8) (ويرجح المشتمل على زيادة) هو من قبيل تقديم المثبت على الناني؛ لآن الزيادة معها زيادة علم فيقدم خبرها. اه 
عطار [؟/ .]5٠١‏ 

قوله : (ويرجح المشتمل على زيادة) تقدم في باب الإجماع أن الأخذ بأقل ما قيل حقء وما هنا يخالفه» فتأمل. اه بناني 
21073 قال الشربيني 1877/51 : «قوله : (تقدم في باب الإجماع إلخ) هذا اشتباه؛ لأن ما تقدم وقع الإجماع فيه على الأقل 
ونفي الزيادة بالأصل لعدم الدليل» وما هنا في دليل دل على الزيادة» وزيادة الثقة مقبولة». اه 

(9) (والأولى منه) أي من الأربع (عندهم للافتتاح) كان ينبغي زيادة : «والرابعة للركوع في الركعة الثانية»» فاعتذر عن 
واحد وترك الآخر. اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 


هه 


ال اق ريه 

و«المدَقٌ) : ما وَرَدَ بعد المجرة! '". و(الَكي : قبلّها"» وهذا أَوْلَ من القول : أن «اللَدَنَ» : ماكَرَّلَ بالمدينة» 
و« لكي ما ل ك1 . 

>( الْد يلو أن لي به تأر | موز بذك ”. 

* (وَمَا) ذَُكِرَ (فيه | ْم معَ الل على ما فيه الحكمٌ فقط؛ لِأنّ الأوَل أَقُوَى في الإممتام بالحكم من الثاني : 
كخبر البخاريٌ”11571] ١مَنْ‏ بَذَّلَ دِينهُ فاقتلُوه) مع خبر «الصَّحَيحَيْن) [خ : 50797 م :08180 : أنه جك تبَى علن قتالٍ 
ل ا بي لكر بور 
ابيا 


002 
# (وَمَا قد فيه ذِكْرّهَا عَلَيْ) -أي : ذِكْرٌ العِلّةٍ على الحكم- على عكيسه”" (في الْأَصَحٌّ)؛ لأه ادل همان التتابا 
الحكم بالعلة من عكينه. 


وقيلٌ : عكسه؛ لِأنَ الحكم إذا تَقَدمَتَطَلْبُ نفس السَايع الله فإذا سَمِعَنْها رَكَنَثْ ولم تَطْلْبْ غيرهاء 
والوصفثُ إذا تَقَدَمَتَلْبُ النّفسٌ الحكم, فإذا سَمِعَنْهِ ]١:‏ قد تَكْتفي في عِلَيِه بالوصني اندم إذا كانَ شديد الْناصَبةٍ 
كاف : #وَالسّارِقٌ 4 الآية :وقد لا تَكَْفِي به» بل تَطْلْبُ عِلَةَ غيره كا في : «إذَا ف قُمْتُْ إل الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا4 | لآية 
فقا : «تعظيً للمعبود)2. 


.]5٠١ (والمدني ما ورد بعد الهجرة) أي وإن لم يكن بالمدينة. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (والمكي قبلها) أي وإن لم يكن بمكة. اه عطار [؟/ .]:٠١‏ 

(*) (وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة) لأنه يحوج إلى الاعتذار بإلحاق القليل بالكثير» 
بخلاف الآول. اه بناني [5"5107//9]. 

(5) (لتأخره عما لم يشعر بذلك) أي لأن علو شأنه يَِِ كان يتجدد شيئا فشيئاء فم| يشعر بأن شأنه أعلى فهو متأخر. اه 
«حاشية الشارح»[4/ 77] زاد العطار [؟/ 14٠١‏ : «ولأن علو شأنه وإظهار دينه على الأديان كلها كان في آخر أمره يَكَِا. اه 

(5) (كحديث البخاري إلخ) فالحديث الأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة مقرون بعلة القتل» وهي تبديل 
الدين» فرجح على الثاني الخاص بالنساء العام في الحربيات والمرتدات؛ لقرن الأول بعلة الحكم دون الثاني. اه بناني [؟//517] 

(5) (فحملنا النساء فيه على الحربيات) لا يقال : «هذا جمع بينهما بحمل كل منهما بغير ما حمل عليه الآخرء ففيه العمل 
ببهاء والكلام في الترجيح الذي هو إعمال أحدهما وإلغاء الآخر)؛ لأنا نقول : «هذا ممنوع» وذلك لأن بين الخبرين عموما من 
وجه. ولو خصصنا عموم كل منهما بخصوص الآخر تعارض في المرتدة» فرجحنا الأول حيث حكمنا بقتل المرتدة التي دل 
الثاني على منع قتلهاء ولزم من هذا الترجيح قصر الثاني على الحربيات» فقد أشار بحمل الثاني على الحربيات إلى تقديم الأول 
عليه في المرتدات التي تعارضا فيه؛ والحاصل : أن التعارض بينهم| ليس إلا في المرتدات» وقد ألغينا الثاني بالنسبة إليها فقد 
أعملنا أحدهما وألغينا الآخر بالنسبة لما تعارضا فيه وذلك هو حقيقة الترجيح. اه سم. اه عطار[؟/١41].‏ 

(0) (على عكسه) متعلق باسيرجح) المقدر» أي ويرجح ما قدم ذكر العلة على الحكم على ما قدم ذكر الحكم على العلة. 

() (لأن الحكم إذا تقدم إلخ) لقائل أن يقول : إن كان الوصف ظاهر المناسبة ركنت النفس إليه تقدم أو تأخرء وإلالم 
تركن تقدم أو تأخر؛ إذ لا فرق بين : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و«اغسلوا إذا قمتم». اه سم. اه عطار .]41١/5[‏ 

(9) (فيقال تعظيما للمعبود) أي فلم يكتف بمجرد القيام إلى الصلاة» بل بين فيه علة القيام لطلب الوضوء وأن في ذلك - 


ك7 


* (ومَا فيه ]١[‏ تَبَدِيدٌ أو تَأكِيدٌ) على الخالي عن ذلك. 

الأول : كخبر البُخاريّ عن عَنَارٍ : من صامَ يوم الشَّكّ فقد عَصَى- أبا القايسم تل فيْرَجَحُ على الأخبارٍ 
المرَغَبة في صوم التَفل0". 

والقَاني : كخبر أبي داود : «أيّ) امْرأةِنَكَحَتْ نفسها بغير ذْنِ وَلِيّها فنكاحُها باطِلٌ» فيكاحٌها باطِلٌء فنكاحُها 
باطِلٌ) مع خبر مُسْلِمِ : «الأَيْمُ عر بنفيها من وَلِيّها)7". 

* (وَالْعَامُ) عمومًا (مُطْلََا عَلَ) العام (ذي السَّبَبِ”" لاني السب لِأنْ القانَ بِاحْتَالٍ إرادة مضه على 
السَّبّبِ -كما قيلٌ بذلك- دون الْطْلَقٍ في القوَةِ إلا في صورة السّببٍ فهو فيها أَقرَى؛ لأنها قَطْعِيَةُ الدَخولٍ على الأَصَحّ 
ا 

3 (وَالْعَامُ الَّوْطِيٌ) : كالمَنْ) و(ما' الشَّرطِيَتئْنِ (عَلَ التَكِرَة النْفِيّ في الْقَصَمّ)؛ لإفادته التَعلِيلَ”' دوتها. 

وقيلَ : العكسٌُ؛ لِبُمْدِ التخصيص فيها بقوّةٍ عمومها دوئه» ويؤْحَذ من ذلك" ترجيحٌ الكرة الواقعة في يسياقٍ 
الشّرطٍ على الواقعة في سِياقٍ النفي. 

* (وَهِيَ” عَلَ الْبَائِّي) مِن صِيَْ العموم : كارف ١1‏ باللام 1:] أو الإضافة؛ لأنها أَقْوَى منه”" في العموم؛ لأنها 
ل فلس اوفع نامي ماني هوف الله افو 0 


تعظي)| للمعبود بالقيام بين يديه على طهارة. اه عطار .]5١١/5[‏ 

)١(‏ (فيرجح على الأخبار المرغبة في صوم النفل) وإن كان ذلك من تقديم خاص على عام» أو مقيد على مطلق؛ لأن أحد 
المتعارضين قد يرجح من وجوه. اه ١حاشية‏ الشارح) [74-18/:4]. 

(؟) (الأيم أحق بنفسها) يدل بحسب ظاهره على تزويجها نفسها وإن احتمل تأويله : بأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصر-يح» 
بخلاف البكر؛ فإن سكوتها كاف. فعلى تقدير دلالته على تزويجها نفسها يقدم عليه الحديث الأول بما فيه من التكرار الدال 
على تقوية الحكم وتأكيده» و«الأيم» هي : من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. اه عطار [؟/١41].‏ 

() (والعام مطلقا على ذي السبب) كا في : «ابدؤوا بم| بدأ الله به)؛ فإنه عام مخرج على سبب وهو قوهم : «أنبداً بالصفا 
أم بالمروة». اه عطار [5/ 515]. 

(4) (إلاني السبب) أي إلا في صورة السببء أي : فيقدم فيها العموم ذو السبب على العموم المطلق؛ لأنه أقوى. اه 
عطار [؟/؟١١:1].‏ 

(5) (كما مر) في بحث العام من الكتاب الأول. 

(5) (الإفادته التعليل) لا يخفى أنه قد لا يصلح للتعليل : نحو : «من فعل كذا فلا إثم عليه»؛ فلعل الكلام حيث صلح 
له. سم. اه عطار [517/1]. 

(0) (من ذلك) أي من ترجيح العام الشرطي على النكرة المنفية. 

(8) (وهي) أي النكرة المنفية» أي : وترجح النكرة المنفية (على الباقي). 

(9) (منه) أي من الباقي. 

: (لأنها تدل عليه بالوضع) فإن قيل : هذا يدل على أنه لا يدل عليه بالوضعء وذلك ينافي كونه للعموم حقيقة» قلنا‎ )٠١( 
مراده أنها تدل بمجرد الوضعء وهو إن) يدل بالقرينة مع الوضع» ويحتمل بناؤه على أنه -أي السابق- مجاز في العموم؛ فلا‎ 
إشكال. سم. اه بناني 51/ 58"ا].‎ 


/وع 


7 (وَاَمْعْ الْعكَق) باللام أو الإضافة (عَل «مَنَ) وَ«مَا)) غير اقرع 51 : كا لإاستفهاميكن م ن؛ لأنه أَقَوَى منها 
في العموم؛ لإمْتّناع أن بخص إلى الواحدٍ دوته) على الأصحٌ في كلّ منهها كما مر 

2 ا أي الجمع الُْعرّفٍ وامَن» وهما» (عَلَ الجننس لمحَكَفِ) باللام أو الإضافة؛ لإخْتَالِه العهدّء بخلافٍ 
«مَن) و(ماكء فلا كختملانه 2 وبخلاف الجَمْع الع ل 

(وَمَا 1 نحَصّ) على ما خصّ؛ لِضَعْفٍِ الثاني بالخلافٍ في حُجَيي بخلاني الأول ولأنْ الثاني مجان والأوّلَ 
حقيقةٌ» وهي مُقَدَّمةٌ عليه قطعًا. 

وقال «الأصلٌ» -كالضَّفِيٌ المنْدِيٌ- : «وعندي عكسّه؛ لِأنّ ما خصّ من العام هو الغالِبُ والغالِبُ أَوْلَ يمن 
غيره». 

* (وَالَْكَلُ تخْصِيصًا")) على الأَكثرَ تخصيصًاء لِأنّ الضَّحْفَ في الأَكلّ دوئّه في الكت 

2 (01 وَالِإقَتِضَافُ قالوياء اقَالإِشَارَ 5)؛ لِأن المدلولٌ عليه بالأوّلٍ اتيز رفك عليه الصَّدْقٌ أ أو 
الصّحَة”» وبالثّان مقصودٌ لا يَتَوَقَتٌ عليه ذلك؛ وبالَّالثِ غيد مقصودٍ كما عُلِمَ ذلك ه وك ب 0 نينا 


أَقْوَى ذَلالةَ ًا بعده". 


وترجيحٌ الثاني على الثالِثِ من زيادي. 

(وَيْرَجََحَانِ) -أي الإيياء والإشارةٌ- (عَلَ الْفْهُومَْنِ) أي المواققةٍ والمخالفة؛ لِأنَ دَلالةَ الأوَلَيْنِ في عَحَلَّ 
اللطى بخلاف المنهرمين: 

* (وَكَذَا الموَاقعَة َُ عَلَ امكَالقَة) في الأصحٌ؛ لِضَعْفبِ الثاني بالخلافٍ في خُجيته بخلافي الأول . 

وقيلٌ : عكسه؛ مااباه و ساود رتل1 ل لس و وي اك و 2ك قال ا ل 0 


.]78/17[ (غير الشرطيتين) وأما الشرطيتان فقد مر حكمههم. اه بناني‎ )١( 

(؟) (فلا يحتملانه) أي احتالا قريبا. اه بناني [78/1"] وعطار [؟/417]. 

(*) (فيبعد احتماله له) فيه إشارة إلى أن قوله : «لاحتماله العهد» معناه : احتالا قويا لا مجرد الاحتمال» وإلا فهو موجود 
5 الجمع المعرف. اه بناني [71/ 3"54]. 

() (والأقل تخصيصا إلخ) قال الزركشي [7/ 1188 : «وينبغي أن يأتي فيه الاحتمال السابق» -يعني : ما اختاره «الأصل») 
والصفي الهندي-» ويرد بأن الأكثر تخصيصا ليس هو الغالب. اه ١حاشية‏ الشارح)» .]8١/4[‏ 

(5) (يتوقف عليه الصدق إلخ) نحو : «رفع عن أمتي الخطأ». اه عطار [؟/517]. 

(5) (كما علم ذلك من محله) محل الأولين مبحث المنطوقء ول الثالث مسالك العلة. اه ١حاشية‏ الشارح»4[1/ 85]. 

(0) (فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده) فيكون الأقوى دلالة؛ لجمع دلالته بين الوضع وقصد المتكلم» فيكون أقوى 
من الثاني والثالث» ويستفاد من هذا أن الثاني أقوى من الثالث لوجود القصد فيه دون الثالث. اه بناني [79/7”] ونحوه في 
«حاشية الشارح» [5/ 85] وعطار [؟/1517]. 

(8) (بخلاف الأول) أي مفهوم الموافقة أي فلا خلاف في حجيته وإن كان في جهتها خلاف : هل هي لكون الدلالة 
قياسية» أو لكوبها لفظية فهمت من السياق والقرائن مجازية» أو نقل اللفظ لما عرفاء أو لكوها مفهومية على ما مر في مبحث 
المفهوم. اه «حاشية الشارح» [5/ 85] وعطار [؟/1517]. 


5: 


لِأن الثاني يُفِيدُ تأسيسًا"©: بخلاني الأول 2. 


٠. 0 55 3 1 2 - 0 8 7‏ 4 0 عه ع 
* (و) كذا (الناقل عن الأضل”") أي البراءة الأصلية على الْمَرّر له 5 الاأصح؛ لآن الآول فيه زيادة على 
الأصل”؟» بخلاف الثاني. 


هك لاع 


وقِيلٌ : عكسه : بأن يُقَدَرَ تأر اممرّر لأصل؛ لِيُِيدَ تأسيسًا كا أفاده الَاِلُ» فكون انتابلة: 

ل ل 
: «لا إنما هو بض بَضْعةٌ”' منكٌ)». 

* (2) كذا (اخْيِث) على الثاني" (في الْأَصَحّ)؛ لامر 

وقيل :عكسيه. 

وقيلٌ : هماسّواءٌ. 


وق ذلك 


)١(‏ (تأسيسا) وهو إثبات شيء غير موجود. اه جوهري. 

نول «الأن الفان) أي مقهوم اللتعالفة ويديد جا سيا ) قال اس فيد زيل كل ستهن يقي التانييوخاية الأقن ‏ أذامنا 
يفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوقء وما يفيده الموافقة موافق له ثم رأيت الكوراني قال : «والحق : أن هذا كلام فاسد؛ لأن 
كلا المفهومين من قبيل التأسيس». اه ويمكن أن يجاب : بأن المراد : أن الموافقة تفيد تأكيدا باعتبار النوع؛ فإن نوع المنطوق 
والمفهوم فيها واحدء فالنوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق كنوع الإتلاف في : #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما. بخلاف المخالفة؛ فإن نوع المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزكاة في السائمة؛ فإنه غير نوع عدم الوجوب في 
المعلوفة في خبر : «في السائمة زكاة»» وأظن هذا مرادهم» وبه يندفع الإشكال. انتهى. اه عطار [؟/ .]141١‏ 

(0) (بخلاف الأول) أي مفهوم الموافقة» أي لأن الحكم في المنطوق والمفهوم واحد نوعا؛ إذ حرمة التأفيف والضر_ب في 
آية الوالدين نوعهم| واحدء وهو الإيذاء؛ بخلاف المخالفة؛ فإن حكم المنطوق فيها غير حكم المفهوم نوعاء فهما حكمان كما في 
قوله : «في الغنم السائمة زكاة». اه بناني 779/51]. 

(') (وكذا الناقل عن الأصل) هذا هو الثالث وهو الترجيح بحسب المدلول. اه جوهري. 

قوله : (وكذا الناقل) أي الدليل الناقل عن الأصل : كأن كان الأصل الإباحة» فدل هو على الحرمة مثلاء فنقل الثبىء من 
الإباحة التي هي الأصل إلى الحرمة. اه عطار [؟/ 417]. : 

(:) (لأن الأول فيه زيادة على الأصل) أي لأنه يفيد حكم| شرعيا لم يكن ني الأصل بخلاف الثاني. اه «حاشية الشارح» 
8/1 ]. 

(5) (مثال ذلك) أي فالحديث الأول ناقل عن الأصلء والثاني مقرر له» فيقدم الأول عند الجمهور على الثاني؛ لما في 
الأول من الزيادة على الأصل» ويقدم الثاني على قول مخالف الجمهور. اه بناني [19/7]. 

() (بضعة) بفتح الباء لا غير أي قطعة لحم منك, جمعها : «بضع) كالستمرة وتمرة». اه عطار [417/1]. 

(0) (وكذا المثبت على الناني) لا يقال : «هذا يغني عما قبله أو العكس»؛ لأنا نقول : «المثبت قد يكون مقررا للأصل : 
كالمثبت للطلاق والعتاق؛ فإنه مقرر للأصل؛ لأن الأصل عدم الزوجية والرقية» فرجع ذلك إلى أن هذا مستثنى من الأول». 
اه «حاشية الشارح11؟/84] ونقله البناني [79/5”] والعطار [؟/ 411]. 

() (وقبل غير ذلك) قال «الأصل» مع «شرح المحلي» : «ورابع الأقوال : يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق» فيرجح 
النافي لم|على المثبت لهما؛ لآن الأصل عدمهاء وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أي يرجح المثبت لما على النافي لم|». اه 


: 


(وَالئة') الضَمّنُّ للتَكليف على الإنشاء””'؛ لِأنَ الطَلَب به -لِتَحَقَقٍ وقوع معناه- أَقْوَى من الإنشاء”". 

فإنٍ اتَمَقَ الدّليلانٍ خبرًا أوْ إنشاءً (0 فَاحَظْرٌ) على الإيجاب؛ لأنه لِدَفْع المفسدة والإيجابُ للب الَصْلحةء 
والاعْيناءٌ بدفع المُْسدة أَشَدَّ (:: قَالْيجَابُ) على الكراهة؛ للإِحْتِياطِء ( َالْكَرَامَةُ) على النَّدْبِ؛ٍ لِدَفع اللَوْم”" 
(:قَالئَدْتُ) على الوباحة؛ للإختياط بالطّلّبء (7- قَالإَِاحَةٌ في الأَصَمّ في بَعْضِهًا"') 0 تقديم كل 3 من الحظر 01] 
والإيجاب 1 والتَّدْب على الإباحة. 


وقيلَ : العكسٌ في الثّلاثِ”*؛ لإعْتِضادٍ الإباحة بالأضل. 
4" م 7 


وقيلَ : هما سواءٌ في الأوق0, والقياس ححيئه في الباقيتَين "2 وكحتول خلافه0. 

وَذِكْرٌ الخلافٍ في الثانية'”' مع تقديم الإيجاب على الكراهة من زيادتي. 

* (وَ) المخبر (الَحْقُولُ مَعْنَاُ) على ما لم يُحْقَل معناه'”"؛ لِأنَ الأوْلَ أَدْعَى لِلإِنْقيادِء وأَفيدُ بالقياس عليه. 

* (وَكَدَا نَافي اْعُقُوية(”'') -هو أعمٌ من قوله : «ونافي الحٌَ)- على الو جب لما في الأصحٌ؛ لا في الأوّلٍ مِن المُسْرب 
وعدم الترّجٍ افق يقوله تعالى : لإيُرِيدٌاللَّهُ بكم لسر [البقرة : 180] زذ1ؤ1ؤ11111111 


.]517/5[ (والخبر) نحو : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن» (على الإنشاء) نحو : «يتريصن». اه عطار‎ )١( 

قوله : (على الإنشاء) إيجابا أو حظرا أو غيرهما. اه 

() (لأن الطلب به) أي بلفظ الخبر» وقوله : (لتحقق وقوعه أقوى من الإنشاء) أي من الطلب بالإنشاء يعني : أن الخبر 
لما كان مضمونه متحققا بدونه بخلاف الإنشاء كان الطلب إذا تضمنه الخبر أقوى من الطلب في الإنشاء أي الأمر والنهي. 
بناني [719/5]. 

() (لدفع اللوم) قال الشهاب : هذا صريح في أن اللوم يثبت في المكروه» وفيه نظر. اه قال سم : ولا موقع للنظر؛ فإنه 
يلام قطعا على المكروه؛ غاية الأمر أن اللوم عليه لا يصل إلى المعاقبة» واللوم لا ينحصر في المعاقبة» بل هو أعم منها. اه بناني 
1 ال]. 

(4) (فالإباحة في الأصح في بعضها وهو تقديم إلخ) يؤخذ منه : أنه لا خلاف في تقديم الكراهة على الإباحة, وإنما 
الخلاف في الحظر والإيجاب والندب مع الإباحة كما بينه. 

(5) (العكس في الثلاث) وهي الحظر أو الإيجاب أو الندب مع الإباحة» فيقدم على هذا القول الإباحة على كل من الحظر 
والإيجاب والندب. 

(6) (وقيل هما) أي الدليلان (سواء في الأولى) وهي مسألة تقديم الحظر مع الإباحة. 

(0) (والقياس مجيئه) أي القول بالتساوي (في الباقيتين) أي مسألة الإيجاب والندب مع الإباحة. 

(8) (ويحتمل خلافه) أي خلاف القول بالتساوي أي : يحتمل أن القول بالتساوي لا يجيء فيهما. 

(9) (في الثانية) وهي مسألة الإيجاب مع الإباحة. 

.]88/4[ (على مالم يعقل معناه) أي لكونه تعبديا. اه ١حاشية الشارح2‎ )٠١( 

)١١(‏ (وكذا ناني العقوبة) هو كالمستثنى من تقديم المثبت على الناني. اه «١حاشية‏ الشارح»[188/4]. ووجه : بأن الحد 
يدرأ بالشبهة» والتعارض شبهة» وبا قاله الشارح : لما في الأول من اليسر»» واعترضه الشهاب عميرة : بأن هذا موجود في 
الحظر والإباحة» وقد يجاب : بأنه لوحظ مع هذا الوجه نظر الشارع إلى درء الحدود وفيه نظرء وبأن من لازم الحد العسر-؛ 
لأنه عقوبة ولا بد. بخلاف الحظر؛ فإنه ليس من لازمه العسر؛ إذ قد يسهل الترك بلا مشقة خصوصا إن وافق الترك غرض 
النفس كا يتفق في بعض المنهيات. اه عطار [؟/ .]5١5‏ 


«إمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج :8/]. 

وقيلٌ : عكسه'"!؛ لإفادة ل الا يعدت الاق 

* (وَ) كذا الحكم (الْوَ ضعِي) أ اكت (علَ) مث 0 في الْأَصَمّ)؛ لذن الأَوْلَ لا يَتَوَقَفٌ على المَهُم 

ولاعويو اساي بخلافي الثاني . 

وقيلَ : عكسه؛ لِتَرنَبِ الثواب على التَكليفِيٌ دون الوضعيّ 

5507 

* (وَكَذَا) امُوَافِقٌ (11مرسَلا دأو صَحَاييًا أو أَهْلَ المي 14 أو الكئير) , من العلماء على مال يُوافِقٌ واحدًا 
ما ذْيِرَ (في الْأَصَحٌ)؛ لذلك””. 

وقيل : لا يَرَجحُ بواحدٍ من ذلك؛ لأنه”" ليس بِحُجّةٍ. 

وقيل إن يُرَجَحُ بمُوافِقٍ الصّحابي إن كان الصَّحابي قد مير مره نص فيم| فيه المُواقَقَةٌ من أبواب الفقهٍ : كزيل في 


الفرائضص. 
وقبلَ غيد ذلك". 


)١(‏ (وقيل عكسه) وهو تقديم الموجب للحد على الناني لماء قال العطار [1/ 1415 : هذا يرجع إلى تقديم الإثبات على 
النفي. اه 

(؟) (لإفادة الموجب التأسيس) أي لأن الوجوب غير مستفاد من البراءة الأصلية» بخلاف النفي؛ فإنه مستفاد منهاء 
ويجاب : بأن النفي الشرعي غير مستفاد منها. سم. اه بناني [؟/ ]١‏ وعطار [415/1]. 

(©) (والوضعي على التكليفي) قال سم : وقد يستشكل تصوير ذلك؛ فإن التعارض فرع اتحاد المتعلق» فكيف مع اتحاده 
يكون أحد الحكمين وضعيا والآخر تكليفياء وقد يصور بنحو أن يدل أحد الخبرين -مثلا- على كون شيء شرطا لكذا - 
مثلا-» والخبر الآخر على النهي عن فعله في كل حاله. اه عطار [؟/ .]"37١‏ 

(5) (بخلاف الثاني) أي فإنه يتوقف مع ذلك على التكليف. اه بناني .]91/١/5[‏ 

(5) (والموافق دليلا إلخ) هذا هو النوع الرابع وهو الترجيح بحسب الأمور الخارجية. اه جوهري. 

قوله : (والموافق دليلا آخر) أي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. اه ١حاشية‏ الشارح»[84/4]. 

قوله : (والموافق دليلا آخر) هذا داخل في الترجيح بكثرة الأدلة» وذكره للتوطتة لما بعده» قاله المحلي» قال الشارح في 
«الحاشية» [5/ 189 : «قوله : (وهذا داخل إلخ) يمنع : بأن ذاك إذا حصلت الموافقة لكل من الدليلين وكانت في أحدهما أكثر» 
وهذا في| إذا حصلت لأحدهما فقط؛ بقرينة حكايته الخلاف في ذاك دون هذاء فذكر ذلك مقصود لا توطئة». اه 

() (وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر) لو تعارضت هذه الأمور فيتجه أن يقدم عند الشافعي 
موافق المرسل على موافق الصحابي؛ لأن المرسل عنده أقوى؛ بدليل أنه احتج به إذا عضده مسند أو غيره نما تقدم, ولم يحتج 
بقول الصحابي مطلقاء وأن يقدم على الأكثر عمل أهل المدينة» وأما غير الشافعي تمن يحتج بالمرسل مطلقا وبقول الصحابي 
فيتجه أن يقدم عنده المرسل» ثم قول الصحابي؛ لآن المرسل حجة عنده مطلقاء وهو أقوى من قول الصحابي كام لا يخفى. 
سمء قلت : الجاري على مذهبنا تقديم الموافق عمل المدينة. اه بناني .]9/١/7[‏ 

) (لذلك) أي لأن الظن في الموافق أقوى. (6) (لأنه) أي ما ذكر. اه عطار [5؟/ 415]. 

(9) (وقيل غير ذلك) قال «الأصل») مع اشرح المحلي) : «ورابع الأقوال : إن كان الصحابي أحد الشيخين أبي بكر وعمر 
مطلقاء وقيل : إلا أن يخالفهم| معاذ في الحلال والحرام» أو زيد في الفرائض ونحوهما» إلخ. 


مك 


(وَيُرَجَحُ) كا قال الشَافعيٌ في| إذا يش كل وه اليك صحاييًا وقد مَيَرَ النَضّ أحدَ الصّحابيينِ فيي| ذكِرَ(9) 
(:1مُوَافِقُ رَيْد في الْمَرَائِضٍِء ['!فَمُعَاذْ) فيهاء (1: فَعَلِيّ) فيهاء (9]41م مُعَاذٍ في أ< خْكام عَبْرِ الْمَرَايْضٍء ا فْعَلين) في تلك 
الأحكام : 

١١]فامتعارضان‏ في مسألةٍ ني الفرائض يرجح منهما المُوافِقُ يزيد فإن لم يكن له فيها قولٌ فاُوافِقُ يُعاؤ", فإِنلم 
يكن له فيها قولُ فَاُوافقُ لِعلٌ. 
وامعارضانٍ في مسأل في غير الفرائض يُرَجَحُ منهما امُواِقٌ حا فإنلم يكن له فيها قول فَاموائِقٌ ِعلٌ. 
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2 و 


وذلك لخبر : ١أفرَضكم'‏ زيل وأَعْلّمُكم بالحلال والحرام مُعافٌ وأقضاكم علا فقوله : ١أفُرَضُكم‏ زيدٌ» على 
عنوفة وقر ل «أَعْلَمُكم بالحلالٍ والحرام مُعادًا يعني : في غير الفرائض*, وكذا قرله: «وأفُضاكم عل 
واللّفظ” في مُعاذٍ أَصْرَّحٌُ منه في علي فقَدّمَ عليه مُطْلًَا". 


(وَالْإِْمَاءٌ عل النّصّ'")؛ لأنه يُؤْمَنُ فيه النَسْخ بخلاف النَصّ. 


.]9١/4[ (فيم| ذكر) أي فيما فيه الموافقة من أبواب الفقهء فهذه غير المسألة السابقة. اه ١حاشية الشارح)‎ )١( 

(؟) (فالموافق لمعاذ) وأما زيد فكغيره. اه عطار [5؟/ .]41١5‏ 

إفرة (أفرضكم زيد) بالخطاب رواية له بالمعنى» وإلا فلفظ الحديث : «وأفرضهم زيد» عطفا على «أرحم أمتي أبو بكر 
وأشدهم في أمر الله عمر. وأشدهم حياء عثمان» وأقضاهم علي. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن 
ثابت». اه عطار [5؟/ .]5١9‏ 

(4) (يعني في غير الفرائض) أخذ هذه العناية من القاعدة وهي : أنه إذا اجتمع خاص وعام يقدم الخناص. اه عطار 
1 

(0) (واللفظ في معاذ) أي لفظ «الحلال والحرام». اه عطار [5/ 515]. 

#توضيح* : إيضاح ما أشار له : أن علم الخلال والحرام وعلم القضاء المنسوب أوما إلى لمعاذ وثانيهها لعلي كل منهم| 
عام في الفرائض وغيرهماء ومعرفة الفرائض ال منسوبة لزيد خاص» فيخص به العام؛ جمعا بين الدليلين» فيكون زيد أعلم 
بالفرائض من جميع الصحابة» ويكون معاذ وعلي أعلم بغير الفرائض من زيده وبالفرائض وغيرها من بقية الصحابة» واللفظ 
في علم الحلال والحرام في معاذ أصرح منه في علي؛ إذ قوله : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ؛ مصرح بوصفه بالأعلمية بذلك» 
بخلاف قوله : «أقضاكم علي»؛ فإنه مستلزم وصفه بذلك؛ إذ يلزم من كونه أقضى أن يكون أعلم بالحلال والحرام؛ فيكون 
حينئذ معاذ مقدما على علي لما ذكر. اه بناني [7/ 1377]. 

(7) (مطلقا) في الفرائض وغيرها. اه 

(0) (والإجماع على النص) هذا هو النوع الخامسء وهو الترجيح بالإجماعات. اه جوهري. 

قوله : (والإجماع على النص) فيه أمران : الأول : أنه شامل للإجماع السكوتي» وهو مشكل؛ لأنه تجوز خالفته لدليل؛» 
فكيف لا يقدم النص عليه» فالمتجه استثناؤه» وجواز مخالفته إلى العمل بالنصء والثاني : أنه شامل أيضالما إذا علم دليل 
المجمعين بعينه» وأنه لا دليل لهم غيره» ووجد دليل آخر مخالف له تقدم عليه» وهو أيضا مشكلء اللهم إلا أن يلتزم النص في 
هذه الصورة» ويقيد حرمة خرق الإجماع بغيرهاء أو يلتزم امتناع وقوع مثلها عادة؛ لاستلزامه خطأ الإجماع» وقد دل الشر-ع 
على انتفائه. اه سم. اه عطار [؟/ 416]. 
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يي 


(وَإِْمَاعٌ السَابِقِينَ) على إجماع غيرهم' " يرجح إجماعٌ الصّحابةٍ على إجماع من بعدّهم من التابعين وغيرهم» 
وإجماعٌ التابعين على إجماع مَن بعدّهم» وهكذا؛ لِشَّرَفٍ السّابقين؛ لفرييم من النْبِنّ ل ولخير : «خيِرٌ القرون قَرْنِء 
ىم و 

م الذين يَلوتم). 
وتعبيرى -كالزْماوي- ب« السابقين» َعَم من تعبير «الأَضلٍ) ب«الصحابة»). 


* (وَإِْمَاءٌ الْكُلّ) الشَاملٍ للعوامً (عَلَ مَا حَالَفَ فِبه الْعَوَامُ)؛ لِضَعْفِ الثاني بالخلافٍ في لقي عزنا كنا 


0 


- 


الآمدِيٌ”. 
* (3) الإجماعٌ (الْنْقَرضُ عَضْرْهُ عَلَ غَبْرِو)؛ لِضَعْفِ النَا بالخلاق في شجييه. 
* (وَكَذَا مَا) أي الإجماعٌ الذي (لَيُسْبَقْ بخِلّافٍ) على غيره (ني الأ صَحّ)؛ لذلك. 
وقيلَ : عكسّه؛ لزيادة اطّلاع الْمجْمعين في الثاني على المآَخَدٍ. 

وقيلَ : هما سواء. 

03 (وَالْأَصَحُ : تَسَاوِي امتََائرَيْنِ مِنْ كِتَابِ 0 

وقِيلٌ : يُرَجَحُ الكتابُ عليها؛ لأنه أ اف متها 


- و 


ل طون 
أمّا المواتران من السَّنْه' فمُتساويانٍ قَطْعًا كالآيَئن! 


(1) (وإجماع السابقين إلخ) قال الصفي الهندي تبعا لابن الحاجب : «هذا إنم| يتصور في الإجماعين الظنيينء لا في 
القطعيين؛ إذ لا ترجيح بين قطعين»» قلت ت : ولا في القطعي والظني؛ إذ القطعي مقدم على الظني مطلقاء وظاهر أن وجود 
الظنيين إنم| يتصور عند غفلة المجمعين ثانيا عن الإجماع الأولء وإلالم يجز هم أن يجمعوا على خلافه؛ لما فيه من خرق الإجماع» 
ويحتمل جوازه بلا غفلة إذا اطلعوا على دليل أقوى من دليل الأولين» ويكون هذا مقيدا لقولهم : ١لا‏ يجوز خرق الإجماع». اه 
«حاشية الشارح) [5/ ؟9]. 

قوله : (وإجماع السابقين على إجماع غيرهم) يعني : إذا نقل إجماعان متعارضان بخبر الآحاد قدم إجماع الصحابة على 
إجماع غيرهم, وأما إذا تحقق إجماعان متعارضين فلا يمكن؛ إذ خرق الأول حرام ففرض التقارن بينهما لا يمكن سمعا إلا 
بهذا التأويل ى] نبه على ذلك بعض المحققين تقريرا. اه بناني [؟/ /50]. 

() (لضعف الثاني بالخلاف في حجيته) جواب عما قيل : إن الترجيح لموافقة العوام يناقضه ما قدمه أو الإجماع من أنه لا 
عبرة بوفاق العوام حجية الإجماع وإن لم يسلم المصنف الخلاف فإن نفيه إياه لا يمنع من التفريع عليه على رأي من أثبته 
وأجاب بعضهم : بأنه يكفي ني الترجيح بالشيء القول به في الجملة. انتهى. نجاري. اه عطار [117//1]. 

() (على ما حكاه الآمدي) متعلق بلالخلاف». اه ١حاشية‏ الشارح) [97/4]. 

(:) (والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة) إن قيل : «هذا داخل في قوله قبل هذه المسألة : «ولا يقدم كتاب على 
السنة» إلخ» قلت : ذاك فيه| أمكن العمل بب| من وجه ى اقتضاه كلامه ثم وما هنا فيم| إذا لم يمكن العمل بب|». اه «حاشية 
الشارح)[44/4]. 

(5) (أما المتواتران من السنة إلخ) حكمة تعبيره به دون أن يقول : «من السنة أو الكتاب» دفع إيهام أن في الكتاب غير 
متواتر كالسنة. اه ١حاشية‏ الشارح) [5/ 94]. 

(5) (فمتساويان قطعا) أي لأن علتي الأثر فيه والتبيين متساويتان فيهما. اه بناني 4/11 /0]. 
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* (وَيُرَجَح الْقِيَاسُ!") على قياس آحَرٌ (بقوَةِ دلبل حُكُم الْأَصْلٍ) ركان يذل ل احوالن ايوبا لسرن 
الآحَرِ بالمفهوم, 1" أو يكونّ في أحدهما قَطْعِيًا وني الآحَرِ ظَنيّا لِوَةٍ الظَّنٌّ بقوّةٍ الدَلِيلٍ. 
* (وَكَوْنِ) أي القياس (عَلَ سَئَنِ الْقِيَّاسٍ أَيْ : فَرْعُْ مِنْ جدْس أَضْلِها"'» فبْرجحُ على قياس ليس كذلك؛ لِأنَّ 
ا حنسٌ باجنس أَشْبَُ للا او كن ي امُوضِحةٍ على أَرْشها حتّى تحمل العاقلةُمُقَدَ نَع على قياس ال حنفيّة له على 
غراماتٍ الأموال حنّى لا تَتَحَمَلّه. 
* (وَكدَا) يُرَجَحُ عِلَة (دَاثٌ أَضِلَيْن!") -مَتَلا- : بأن عُلّلا بها (عَلَ ذَّاتٍ أ 
وقيلَ : لا كالخلان في التّرجيح بكثرة الأدلة. 
ماله : وجوبٌُ الضّمان بيد متام عَللْناه بأنه د العَيْنَ لِكَرَضِه بلا اسْتِحْقاقٍ كا عُلّلَ به وجوبٌ الصانٍ ببدٍ 
الغاصب ويد المستعير» وَعَلّلَه الحنفيّةٌ : بأنه أَحَدَّها لِيَتَمَذَكَهاء ول يُعَلَلْ به نظيد ذلك. 
* (و) كذا تَرَجَحُ عِلَةٌ (دَاد يه لِمَحَلٌ كالطمُم والإسكارٍ () عِلَةٍ (حُكُوبّة*) : كَالخُرْمةٍ والنجاسة” في 
الأصحٌ؛ لِأنَ الذَاتية لرَمُ. 
وقيلَ : عكسُه؛ لِأنَ الحكم بالحكم أَشْبَه. 
(وَ) كذا (كَوْمَا َكل أ أَوْصَافًا في الْاَضْحّ)؛ لِأنَ القليلة أَسْلَّهُ0. 
وقيلَ : عكسّه؛ لأنّ الكثيرة أَكْثرُ شَبَهًا. 
0# رجح (الْْعَضَِةُ اختياطًا في فَرْض ”")؟ لأنها أَنْسَبُ به ما لا يَفْتضِيه. 


صْلٍِ) في الأصح. 


)١(‏ (ويرجح القياس إلخ) هذا هو النوع السادسء وهو الترجيح بالأقيسة. اه جوهري. 

)١(‏ (أي فرعه من جنس أصله) أشار بهذا التفسير إلى أن معنى «سئن القياس» هنا غير معناه السابق في شروط حكم 
الأصل. اه بناني [؟/ 4 5007]. 

(”) (وكذا ذات أصلين) هذا هو النوع السابع وهو الترجيح ني العلل كى) تقدم. اه جوهري. 

قوله : (وكذا ذات أصلين) أي وجدت في حكمين منصوصين. اه عطار [417/5]. 

قوله : (وكذا ذات أصلين) عبر الزركثشى هذه المسألة بقوله : «ثالثها : أن تكون إحدى العلتين مردودة إلى أصل واحد. 
والكمرى دردوةة إن اضصول آل أسلين: فدات الأصدق أول ومن امك اماس قال معنا بجوف فاك ون اجات الأول 
أصحء ومثاله : قياس العارية على باب السوم والغصب في الضمان بجامع الأخذ لغرض النفس.ء والحنفي يقول : العلة في 
السوم الأخذ للتملك» وهي لا توجب الضانء فيقيس العارية في عدم الضمانء فيشهد للشافعي أصلان السوم والغصب» 
وللحنفي أصل واحدء وهو السوم بناء على أن العلة فيه الأخذ للتملك». اه بناني [؟/ 3760]. 

(5) (وكذا ذاتية عل حكمية) الذاتية : كون العلة صفة ذاتية للمحل أي وصفا قائا بالذات : كالإسكار في قولك : (لا 
يحل شرب الخمر للإسكار»), والحكمية : هى الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا : كالنجاسة وا حل والحرمة»؛ وقدمت 
الذاتية عليها لأنها ألزم منها. اه «حاشية الشارح» 1/1 

(5) (كالحرمة والنجاسة) فإنب! لا يعلمان إلا من الشرع. اه عطار [؟/43117]. 

(5) (لأن القليلة أسلم) أي لقلة الاعتراض عليهاء فأقلها أوصافا أقلها اعتراضاء مثال الأكثر أوصافا تعليل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد كما مر» وتعليله بالقتل العمد العدوان فقط. اه بناني [؟/ 1/5"]. 

(0) (والمقتضية احتياطا في فرض) مثاله : تعليل نقض الوضوء باللمس مطلقا؛ فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة؛ - 
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وذْكْرٌ «الفَرْض)”" لأنه تل الالختياط؛ إذ لا يختاطُ في التَدْبٍ وإن الخقيط به كا مر”» هذا مم أن الإِحتِياطً قد 
كدري في غير القَرْضٍ كما إذا شك" : هل غَسَلَ وجهّه في الوضوء ثلانًا أو الَْنِِ فإِنّه يُسَنُ له غسلةٌ أخرى وإِنٍ 
احْتَمَلَ كوئها رابعة؛ احتياطًا. 

* (وَعَامَة 5 الأضل) : بأن تُوجَدٌ في جميع جزنيّاته؛ لأنها أكثرٌ فائدة دما لايَعْمٌ : كالطمْم الذي هوعِلَّةٌ عندّناني 


باب الرباء فإنّه موجودٌ في الب -مََلَا- قليله وكثيره» بخلانيٍ القُوتٍ" الذي هو عِلَةٌ عند الحتفيّة فلا يُوجَدُ في 


صو 


قليله' “2 فِجَوَرُوا بِيعَ الحَفنَة”' منه بالحفيتنٍ. 
* (و) ترَجَحُ العِلَهُ (التَمَق عل تَعْلِيلٍ أَضْلِيً”) الملأخوذة منه؛ لِضَعْفبِ مُقابلها بالخلافٍ فيه 
* (وَ) العِلّةٌ (الموَاففَة لأصُولي) شرعية" (عل الوا وَاجيا'")؛ أن لأ أقوى بكثرة مايَشهَدٌ ها". 
#* (وَكذَا) تُرَجَحُ العلة (الموَافقة َه عله أُخْرَّى) ف الاضم: 
وقيلَ : لا كالخلان في التّرجيح بكثرة الأدِلّة"". 


وَالتّرجِيحٌ من زيادتي. 


لعدم الاحتياط فيه للفرض. اه بناني [1؟/ 73075]. 

(1) (وذكر الفرض إلخ) فيه تنبيه على الرد على من صحف «الفرض» بالالغرض» بغين معجمة. اه ١حاشية‏ الشارح» 
3 

(؟) (كما مر) أراد به قوله : «فالندب على الإباحة للاحتياط بالطلب». اه 

(") (كما إذا شك إلخ) وكا إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة؛ فإنه يسن أن يتنزه عنه كما ذكره 
النووي في «أذكاره». اه ١حاشية‏ الشارح» [18/4] ونقله البناني [؟/ 5/] والعطار [؟/4311]. 

(5) (بخلاف القوت) حقه : «بخلاف الكيل)؛ فإنه العلة عند الحنفية. اه عطار [517/7] زاد البناني [1/7/7"] : (ولأن 
القوت موجود في الحفنة». اه 

(5) (فلا يوجد في قليله) أي لأن القليل لا يكال. اه عطار [؟/511]. 

(1) (الحفنة) بفتح الفاء : ملء الكفين. اه بناني 7077/51]. 

(0) (والمتفق على تعليل أصلها) أي تعليل حكم أصلها. اه ١حاشية‏ الشارح) [14/:4]. فالمراد بالأصل : الدليل. اه 
بناني 1727/71 وعبارة العطار [517/1] : «قوله : (على تعليل أصلها) أطلق «الأصل» هاهنا على الحكم؛ وسمي «أصلها»؛ 
لأخذها واستنباطها منه ى) أشار إليه الشارح بقوله : «المأخوذة منه»». اه 

(8) (بالخلاف فيه) أي في المقابل» وهو العلة المختلف في تعليل حكم أصلهاء والخلاف في المقابل نشأ من الخلاف في 
تعليل أصله. اه «حاشية الشارح» [:/14] ونقله العطار [؟/411]. 

(9) (لأصول شرعية) أي قواعد مهدة في الشريعة. اه بناني [1/ 707/7] واحاشية الشارح» [14/4]. 

)٠١(‏ (والموافقة لأصول على الموافقة لواحد) مثاله : تثليث الرأس في الوضوء؛ فإنه إن قيس بالتيمم والخف فلا تثليث» 
وإن قبس على أصل واحد وهو بقية أعمال الوضوء ثلثء فيقدم الأول لكن للقائس الثاني أن يفرق بأن التثليث في المخف 
يعيبه ىا مر» وفي التيمم يشوه الوجه ولا كذلك مسح الرأس. اه بناني [377/5]. 

.]5007/17[ (بكثرة ما يشهد لها) أي بالاعتبار. اه بناني‎ )١١( 

)1١(‏ (كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة) التنظير في مطلق الخلاف, وإلا فالأصح الترجيح بكثرة الأدلة. اه بناني 
[“/االا. 
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0 
0 00 


#* (وَما1")) أي وكذا القياس الذي (تَبتَْ بت ِل ماع تت تَطيئئر. ' كَالظَّين) أي : بإجماع قطعيٌ» فنص قطعيٌ) 
فإجماع طبن فنص طب 09 (في الْصَحّ)؛ لِأنّ النص يَقبَلٌ يفبَلُ انسح بخلافٍ الإجماع. 
وقيل : عكسه؛ لِأنْ النّضَّ أصلٌ للإجاء؛ لِأنْ حُجَيته نا تَبَنَتْ 
4 (م فيا [1]فسَير اا فَحْتَاسَبَةٌ 1] قَصَبَة 1ه قَدوَرَا70©). 
(وَقيل :3]6وزان: 11 كمناسية )روما قبلها وما بعدها عاق 0 
فك امن الففارفاك نو عقيل 
وتجخان كل من الأاء والمناضية عل مائلية ظاعة من تجارينها التتابفة©) سان الكين هل الناضية با فيه 


من إبطالٍ ما لا يَضْلُحُ للعِلْيّةه والشَّبّه"" على الدَّوَرانِ هبه من المَاسَبة» ومن رجح الدَّوَرانَ عليها قالّ : لأنه يُفِيدٌ 


2 


اطراة العلة والمكاضهاء نخلاف الماشةة وتجحان 0«الدوزان و ارزالقة" صل بنبّة السالقة" يؤخد مسن 


- 


تعاريفها. 
وما ذُكِرَ هنا يُخْنِي عا صَرَحَّ به «الأصلٌ)”" : من التّرجيح 01 بالقَطع بالعِلّةا”'' أو الظَنّ الأغْلّب''12وبكون 
مه 4 أقوى7". 


)١(‏ (وما أي وكذا القياس إلخ) كان المناسب تقديم هذا على قوله : «وكذا ذات أصلين»؛ لأنه من ترجيح الأقيسة» وما 
قبله من ترجيح العلل» ولعله يمنع ذلك؛ بناء منه على دخول ترجيح العلل في ترجيح الأقيسة» أو أن المقصودة من ذلك 
ترجيح العلة» فليتأمل. اه جوهري. 

(؟) (فإجماع ظني فنص ظني) حمله الصفي اندي على ما إذا تساويا دلالة» وإلا فالسمع ما تكون إفادته بالاجتهاد للظن 
أكثر» وهذا معلوم تما مر وما يأتيٍ آخر المسألة. اه ١حاشية‏ الشارح) [5/ ]٠٠١‏ 

() (فإيماء إلخ) أي فالقياس الذى ثبتت علته بإيياء» وهكذا مابعده. و«الإيماء» : اقتران وصف ملفوظ بحكم لولم يكن 
للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا من الشارع» و«السبر» : حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح منها للعلية» و«المناسبة» : 
ملاءمة الوصف المعين للحكم, و«الشبه» : مشاءبة وصف للمناسب والطردىء و«الدوران» : أن يوجد تعلق الحكم عند 
وجود وصف ويعدم عند عدمه. اه 

(5) (وما قبلها) أي قبل المناسبة (وما بعدها كما مر) فترتيبها على هذا القول : إيماء فسبر فدوران فمناسبة فشبه. 

(5) (ظاهر من تعاريفها السابقة) أما الظهور من تعريف الإياء فلآنه ينبني على أن التعليل من كلام الشارع؛ وأما 
تعريف السبر فينبني على أنه من استنباط المجتهد» والنص يقدم على الاستنباط» وتعريف الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد 
مصرح بتقديم المناسبة عليه. اه عطار [418/7]. (5) (والشبه) أي ورجحان الشبه. 

(0) (ورجحان الدوران) أي على الأصح (أو الشبه) أي على مقابل الأصح (على بقية المسالك إلخ). 

(6) (على بقية المسالك) التي لم تذكر هنا : كالطرد. 

(9) (يغني عما صرح به الأصل) لأن الترجيح إن| هو لأقوويته. وهي إن تكون بأقووية مسلك العلة. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [157/4]. 2٠١(‏ (بالعلة) أي بوجودها. اه محلي. 

)١١(‏ (أو الظن الأغلب) أي بالعلة أي بوجودها. اه محلي. 

)١(‏ (وبكون مسلكها) أي الطريق الدال على عليتها في أحد القياسين (أقوى من الآخر). اه عطار [؟/417]. 

قوله : (ويكون) بالباء الموحدة معطوف على «بالقطع», وني النسخ المطبوعة «ويكون' بالياء المثناة. 

قوله : (الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب وبكون مسلكها أقوى) كا في مراتب النص؛ لأن الظن في القياس 2 - 
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* () يرجح (قِيَاسٌ المعْتَى عَك) قياس (الذَّلَالَة:'')؛ 1 لإشْيالٍ الأول على المعنّى المنايسبٍء 1 والثاني على 
لازمه أو أثره أو حكمه كا عَلِمَ ذلك 1١]في‏ جف لطر [؟]وني خاتمةٍ القياس””) 

* (وَكذَا) يُرَجَحُ سقس عَلَيْه) أي على اك (في الْأَصَحٌ ! ِنْ رم أي امْرَكّبُ؛ لِضَعْفِهِ بالخلافٍ في 
قبوله المذكورٍ في مبحث حكم الأَضلٍ. 

وقيلٌ : عكسه؛ لِقُوَةِ امرَكّبٍ بِاتَاقٍ الحَصْمَيِنِ على حكم الأصل فيه. 

* 20 يَرَجَحُ ( الْوَضْففٌ ايقن "١‏ كَالْعْرقٌ "قَالشرْعِينٌ)؛ أن الحقيقيّ يرقف على شي ع7 بخلافي 
العُرْفي"» والعْرْقٌ مُتَمقٌ عليه» بخلاف الشّرعيٌ ىا مر" (الْوجُودِيٌ) مما ذَكرَة""(تَالْعَدَمِيُ قَطْمًا الْبَيبيطٌ) منه") 
(كَالرَكّبُ في الْأَصَحّ)؛ لِضَعْفِ العدميٌ اركب بالخلافٍ فيهم). 

وقبل: المركت فالسيط. 

وقيلٌ : هماسواء. 


وذكْرٌ الخلافٍ من زيادقي. 


المشتمل على واحد نما ذكر أقوى من الظن في مقابله. اه محلي. 

)١(‏ (وقياس المعنى على الدلالة) قال الزركشي : هذا راجع إلى تقديم المناسبة على الشبه. اه وفيه نظر؛ لأن قياس الدلالة 
ما جمع فيه بلازم المناسب أو أثره أو حكمه. ولا نسلم أن العلة في الحقيقة ذلك الذي جمع به» بل هو المناسب لكنه أقيم ما ذكر 
مقامه لدلالته عليه» فليتأمل. سم. اه بناني [/ /ا/ا0]. 

(0) (كما علم ذلك في مبحث الطرد) راجع إلى الأول» وقوله : (وني خاتمة القياس) راجع إلى الثاني» والمعنى : أن اشتمال 
قياس المعنى على المعنى المناسب معلوم من مبحث الطرد؛ واشتمال قياس الدلالة على لازمه أو أثره أو حكمه معلوم من 
خاتمة القياس. 

() (غير المركب) أي القياس غير المركب. 

(4) (إن قبل) أي على القول بقبوله» وهو قول الخلافيين» وتقدم ترجيح مقابله في شروط حكم الأصل. اه ١حاشية‏ 
الشارح7/512١11].‏ 

(4) (ويرجح الوصف الحقيقي إلخ) هذا هو ترجيح العلل» وهو من جملة النوع السابع المتقدم. اه جوهري. 

(5) (لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء) لأنه : ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره. اه عطار [418/7]. 

“6 (بخلاف العرفي) فإنه متوقف على الاطلاع على العرف. اه عطار [؟/5:18]. 

(8) (والعرفي م: متفق عليه) أي على صحة التعليل به. اه عطار [18/5:] وبناني [1؟/ /1/1]. 

مثال تقدم ا حقيقي على الشرعي : «المني خلق آدمي كالطين) مع قول المخالف : «مائع يوجب الغسل كالحيض»». اه 
عطار [؟/18:]. 

(9) (كما مر) في مبحث العلة. 

)0١(‏ (الوجودي مما ذكر) أي من الوصف الحقيقي والعرفي والشرعيء فكل من الثلاثة وجودي أو عدمي بسيط أو 
مركبء وكل مقدم على ما بعده بأقسامه الأربعة. اه بناني [1/ /ا/ا]. 

)١١1(‏ (البسيط منه) أي مما ذكر. 


/ ع6 


#* (وَالْبَاعِيَةُ َل الْأَمَارَة!'2)؛ ظهور مُنَاسَبَة الباعثة”" . 

3 و(الُطَر هه امنعكِسَة7") على الُطَرِدةِ فقط؛ لِضَعْفٍ الثانية بالخلافٍ فيها. 

24 فَالْطَدَُ) فقط (عَلَ الْتْعَكِسَة) فقط؛ لِأنَ ضَعْفَ الثانية بعدم الإطّرادٍ أَسَدُ من ضَعْفِ الأول بعدم 
الإنعكاس2). 


0-0 
ير 


دض 


* (وَكَذَا) تُرَجَحُ (التعدية عل القاضرة في الأصحٌ؛ لأنها أَفيَدٌ بالإلحاقٍ بها. 


قل كن أن الخطاً ف القاضرة أو 0 

وقيلٌ : هما سواءٌ؛ لتساوِي|” فيا يَنْمَردانِ به :من الإلحاقٍ في الْممعدّية :: وعدمه في القاصرة. 
* (وَ) كذا 5 7 0 من التحَديتنٍ - فُروعًا (في الْأَصَحٌ). 

ا 5 اتن من زيادتي. 


* () يرَجَحُ ادوة السَّمْعِيّة'") أي الشّرعيّةِ (الْأَعْرَفُ”" عَلَ الْأَخْقَى) منها؛ 5250070010100 


)١(‏ (والباعثة على الأمارة) هو ما ذكره ابن الحاجب. واعترضه التاج السبكي : بأن العلة دائم) إما بمعنى الباعث أو 
الأمارة أو المؤثر» أما انقسامها للباعث والأمارة فلم يقل به أحدء قال : «وكأن مراده : أن ذات التأثير والتخيل أرجح من التي 
يظهر لها معنى»» وإلى هذا أشار الشارح بقوله : «لظهور مناسبة الباعثة»» هذاء وليس في اعتراض التاج السبكي كثير جدوى. 
اه «حاشية الشارح» [5/ 1٠١5‏ ونقله العطار[515-518/5]. 

(1) (لظهور مناسبة الباعثة) أشار بذلك إلى أن المراد بالباعثة هنا : ذات المناسبة الظاهرة» وبالأمارة مالم تظهر مناسبتهاء 
وليس المراد بالباعثة المقابلة للمعرف والمؤثر في تعريف العلة. اه بناني [؟/ /ا/ا5]. 

(") (والمطردة) أي المستلزم وجودها وجود الحكم (المنعكسة) هي المستلزم عدمها عدم الحكم. اه عطار [؟/419]. 

قوله : (والمطردة) فصلت الواو في نسخ الشرح عن «المطردة»» وحذفت من المتن» والصواب وصلها باالمطردة" وإثباتها 
في المتن كا في «الأصل» و(اشرح المحلي». 

(5) (أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس) أي لأن الوجود أظهر من العدم» فالتخلف فيه أشد ضعفا. اه بناني 
3 ]| وعطار [؟9/5١51].‏ 

(5) (لأن المخطأ ني القاصرة أقل) أي لكون المعلل بها مكانا واحدا. اه بناني [1/8/5"]. 

(5) (لتساويه|) أي فإن في كل منهما جهة نقص وجهة كال. اه عطار [415/5]. 

(0) (وني الأكثر فروعا) فيه استعمال «أفعل التفضيل» معرفا من غير مطابقة لموصوفه؛ إذ هو مؤنث, ولولا قول الشارح 
«من المتعديتين» لأمكن الجواب عن المتن بأن الملوصوف هنا مذكر وهو الوصف. اه بناني 1؟/8/]. 

(8) (لانتفاء علته) أي من الانفراد بالتعدي في إحداهما والقصور في الأخرى. اه عطار [؟/415]. 

() (ومن الحدود السمعية إلخ) هذا هو النوع الثامن وهو الترجيح في الحدود. اه جوهري. 

قوله : (ومن الحدود السمعية) أي الشرعية كحدود الأحكام. اه محلي. 

قوله : (ومن الحدود السمعية) المراد بالحدود مطلق التعريفات» ومعنى كونها سمعية : أن محدودها مسموع من الشارع. 
اه عطار [؟9/5١5].‏ 

000 (الأعرف) أي الأشهر. اه ١حاشية‏ الشارح) [:/01 .]١‏ 


للك 


لِأنَ الأول أَفْمَى إلى مقصوه التُعريفي”" من الثّانٍ 
0 وَاللّاوك© عَلَ الْعَرَضِىٌ 0 لِأنّ التَعريف بالأوَلٍ يُفيدُ كُنْهَ الحقيقة"؟» بخلافي الثاني. 
* (وَالصَّرِيحٌ) من اللَفظِ على غيره ١3‏ بتَجَوزٍ” :أو اشْيْراكِ؛ لِمَطَرّقٍ الحلّلٍ إلى التَعريف بالثاني. 
* (وَكدَ1) يرجح (الْأَعَُ") على الأحصٌّ مُطَلَمًا (ني الْأَصَحٌ)؛ لِأنّ التَعريف بالأعمٌ أَفْيدُ؛ يكثرة الْمسمّى فيه. 
وقيل : عكسه؛ أخدًا بالْحَقّق في المحدود”) 
وذكرٌ الخلافٍ من زيادتي. 
0 وق 
# (و) يرج بجح (موَافِقٌُ" تقْلٍ السّمع وَاللَمِ؛ لأ التعريفت با يحالمُما نا يكو نٌلِتقْلِ عنهماء والأصلٌ عَدَمُه. 


و سو ف 


* (وَ) يرجح (ما) أي اَذ لذي (طَرِيقٌ امْتِسَابه أَرْجحُ) من طريقٍ امْتسابٍ حَدٌَ آخَرَ؛ أن الظَّنّ صِحَيِه أَقَوَى 
منه شتلق الأخر إن اللدوة الشيسية مأعوذة مح التق وطق التق تقل القدة والعشف: 


4 


* (وَالَرَجحَاتٌ لَا تَنْحَو2) فيا ذُكِرَ هناء (وََتَارهَا0" عَلَبَةٌ الظَّنْ) أي فُوّته؛ وسَبَّقّ كني منها : منه” "© :1م 
تقديمٌ بعض مفاهيم امُخالَةٍ على بعض» ١:وبعض‏ ما يِل بالفهم على بعض كاكجازٍ على الإشيِراكِ :ا وتقديمٌ 
انك لزع عل الور والشزق غل اللخري قطان الشارع: نوين خر"© 17 أرجت مدا قر كن دويق 
التقديم بالتَركية بالحكم بشّهادةٍ الرّاوي على التَرْكِيَة بالعملٍ بروايته» 1 وتقديمٌ مَن علِمَ أنه عَوِلَ برواية نفيه على 
مَن عَلِمَ أنه م يَعْمَل أو ل يُعْلّمْ أنه عَمِلَ 


.]415/7[ (مقصود التعريف) من الكشف والإيضاح. اه عطار‎ )١( 

(؟) (والذاتي) بأن كانت أجزاؤه كلها ذاتية. اه بناني [؟/079"]. 

قوله : (والذاتي) أي باعتبار المعتبر» وليس المراد الذاتي حقيقة؛ لأن هذه أمور اصطلاحية. اه عطار [419/7]. 

() (على العرضى) وهو : ما كانت أجزاؤه كلها أو بعضها عرضيا. اه بناني [؟/5009]. 

(5) (كنه الحقيقة) «الكنه» يطلق على الغاية كى]| هناء وعلى الحقيقة. اه بناني [؟1/ 179"]. 

(0) (بتجوز) متعلق بالغير») بمعنى ١مغاير)‏ . اه بناني [737/4/51]. 

© (والأعم) ظاهره الأعم مطلقاء وبقي الأعم من وجه. والظاهر فيه التساوي. اه ١حاشية‏ الشارح) ]٠١7/4[‏ وسأي 
ذلك هناء واستظهره أيضا العطار[؟419/1]. 

قوله : (والأعم) المراد به ما كان أكثر أفرادا وأشمل لاء وبالأخص ضده. لا الأعم والأخص باصطلاح المناطقة. اه 
عطار [؟/519]. 

(0) (أخذا بالمحقق في المحدود) لجواز أن تكون ماهية المحدود قاصرة على هذه الأفراد. اه عطار [419/5]. 

(6) (وموافق) هو معطوف على «الأعرف» كما قال في «الحاشية) .]٠١8/5[‏ 

(9) (ومثارها) أي ضابطهاء وإلا فهي مثار الظن. اه عطار [419/5]. 

)٠١(‏ (منه) أي من الكثير الذي سبق 

)١١(‏ (ومن غيره) أي من غير الكثير الذي سبق 


الكانئا لساك فالاجقرادٍ 
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ِ 7 مو 
««الكننا ضاق فا لجَيَرَاد.)»> 
لاد عندَ الإطْلاقٍ أعني : الإِجْتهادَ في الفروع 
(وَمَا مَعَهُ) 13 من التَقلِيدِ :: ودب لفيا + وعِلّم الكلام 
امتح بمسألة التَّقليدِ في أصول الدَّينِ الختتّم بم يُنابه من خاتَةٍ النَصوَّفٍ 


(«الِإجْتِهَاك0") لغةً : «افْتعالٌ» من «الَهْدِ) بالفتح والضَمٌ وهو : الطاقةٌ واكَمَقَة واضْطِلاحًا : (اسْيَفْرَامٌ 


5 2 ان 0 ع 5 ع بن 5 5 وه 5 1 
الفقيه الوَسْعَ) انيدل تام طاقته في نَظره في الأدلة''' (لِتَحْصِيلٍ الظنً'" بالحكم) أي فج سحت لبقي فال 
حاجة إلى قولٍ ابْنِ الحاجب : شعن 


فكَرّجٌ : 01 اسْتَفْراعٌ غير الفقيه» 1" وَاسْتِفْراغٌ الفقيه إتحصيل قَطع بِحُكُم عَفَليَ”» و«الفقيةٌ في الْحَدٌّ بمعنى 
520 2 6 39 _ 52 5 5 5 .0 
«المتَهَبَى للقيه ارا شافها" «ويكو نا فصل فقرها عقيف :ولد" فلك كه« الأصل» : 
و و 


- هم 0 3 ع م 70 
* (وَالَجْتهِدٌ) : الْمَقِيهُ) ى) قانُوا : «الفقية المختهدٌ)؛ لِأنَ ما صَدَقَهها واحِدٌ". 


8 
0 


#الكتاب السابع في الاجتهاد» 

)١(‏ (في الاجتهاد) المراد : مطلق الاجتهاد. ولذلك ذكر فيه «اجتهاد المذهب» و«الفتيا»» وأعاده اسم ظاهرا مرادا به 
الاجتهاد في الفروع» ففيه شبه استخدام. اه عطار [؟/ .]47١‏ 

(0) (بأن يبذل إلخ) بيان ل«-استفراغ الوسع». وقوله : «تمام طاقته» هو تفسير «الوسع». والمراد بتمام طاقته : تمام 
مقدوره؛ إذ «الوسع» بالضم : المقدور فلو قال : «من النظر) بدل «في النظر» كان أوضح. اه ناصرء ووجه سم : بأن 
«المقدور» هو : نفس النظرء فالتعبير بسون» ليكون بيانا لتمام طاقته الذي هو تمام مقدوره أوضح من التعبير بلفي) 
الموجب؛ لإشكال الظرفية والمحوج إلى التكلف فيها؛ لأن تمام طاقته هو النظرء والشيء لا يكون مبذولا في نفسه. ويجاب : 
بأن تمام الطاقة والمقدور ليس نفس النظرء بل ما يتوقف عليه النظر» فلا إشكال في الظرفية؛ لأن ما يتوقف عليه الشي-ء من 
المقدورات يبذل في حصوله. انتهى. اه عطار [1/ .]47١‏ 

(*) (لتحصيل الظن) «الظن المحصل» هو : الفقه المعرف في أوائل الكتاب. اه محلي. 

(5) (فلا حاجة إلخ) يعني : أن قيد «الحيثية» المأخوذ من «الفقيه؛ موضوع في محل «شرعي» المزيد» فيخرج به ما يحترز 
بالسشرعي» عنه وهو : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم غير شرعي؛ لأنه استفراغ لذلكء لا من حيث إنه فقيه. 
ولذالم يصرح به بعد ذلك في المحترزات؛ استغناء بقوله : «فلا حاجة». وقوله : ١من‏ حيث) متعلق بالاستفراغ) المقيد بجميع 
القيود التي قبله» ووصفه «من حيث» آخرا إشارة إلى وقوعه موقع #شرعي» ني كلام ابن الحاجب. اه ناصر. اه عطار 


57١ /6[‏ )]. 
(5) (بحكم عقلي) قيد بالعقلي) لآن القطع بحكم شرعي حاصل بالضرورة من غير توقف على اجتهاد. اه عطار 
١ /6[‏ 5غ )]. 


(5) (مجازا شائعا) مناف لما تقدم من إطلاق «الفقيه» على المتهيئ حقيقة عرفية» ويجاب : بأنه بحسب الأصل واللغة 
كذلك». وصار حقيقة عرفية في اصطلاح هذا الفن. اه عطار .]47١/5[‏ 

0) (ولذا) أي لكون المراد بالفقيه المتهيئ. اه عطار .]47١/5[‏ 

() (لأن ما صدقهم| واحد) أي فهو ليس من قبيل التعريف, وإنما هو من قبيل بيان الماصدقء فتساوى الأفراد» واختلف 
المفهوم. اه عطار .]55١/1[‏ 


1 


* (وهو") أي المجتهدٌ أو الفقيةٌ الصّادِقٌ به (: الْبَالِغُ)؛ أن غيرّه ل يَكْمُلُ عَفْلّهِ حنّى يُعْبَيَرَ قولّه") (01] 
الْعَاقِلّ)؛ لِأنَ غيرّه لا تمييرٌ له يمتَدِي به لا يَقولّه حتّى يُْتَرَ (أيْ : ذو مَلَكَةٍ) أي : هَيْئةِ راسخة في التّفس (يدْرِكَ ببَا 
الَعْلُوم) أي : ما من شأنه أن يُعْلَه". 

(فَالْعَقْلُ) هو هذه (الْلَكَةٌ ني الْصَحٌ). 

وقيلٌ : هو نفس العِلّم -أي الإذْراكِ- ضروريًا كان أوتظر 

وقيلَ : هو العِلْمُ الضروريٌّ فقط”»» وبعضُهم عَب” باسبعض العلوم الضَروريّة) وهو الأؤلى؛ لتلا يَلْرَمَ أن 
من فَقَدَ العِلْمبمدْرَكِ لعدم الإدراك غيرُ عاقل. 

(7قَقِيهُ انس ) أي : شديدٌ القَهْم بالطَّبِم" يَقاصِدٍ الكلام؛ لأنّ غيره لايَتَأَنّى منه الِإسْيَئْبِاطٌ القصودٌ 
بالاجْتهادٍ (وَإِنْ أنكَرَ لِّْاسَ)» فلا يخْرّحُ بإنكاره عن قَقاهة النّس. 

وقيلٌ : يحرج فلا يُعتَبرُ قوله. 

وقبلٌ : لاخْرِجٌ إلا الجَلُ فِيَخْرَحٌ بإنكاره؛ لظهور جموده. 

(1: الْعَارِفُ بالدَّلِيلٍ الْعَقِْيّ) أي البراءةٍ الأَضْليَةِ والتكليفٍ به" في الحُجَيَةٍ كما مر : أن اْتِضْحاب العَدَّم 


كج 6ه 


5ه 0 ا عدم ا 5 7 
الأأطياة خَجق فيتَممك يشل أن يضرف هن دلبل شرع 


ل ل وه 5 51 ' : 4 0 
(01]ذو الدرَّجَة الوسشطى ١1‏ آعَرَبِيّة) : من ١1‏ لْعْةٍ 17] ونحو [:] وصرف 1؛:] ومّعانٍ [0 وبَيانٍ وإن كان أقسامُ العَرَبِيَةٍ 


و 


0 1 روف 1ه 1 اع ده ِ 
أكثرٌ من ذلك” ' كا بَينتتها فى «حاشيّة المطوّلٍ) أَعائَنِيَ الله على إكالماء 006 1 11 


)١(‏ (وهو إلخ) بيان لشروط تحقق المجتهد. اه 
)١(‏ (حتى يعتير) علة للكمال المنفي» واحتى» بمعنى ١كي».‏ اه عطار .]47١/5[‏ 
إفره (أي مام و شان أن يعم ) له المحلوم بالنحز و الايارم تفيل اشاميل:«لعسعظ 141/101 
(:) (وقيل هو العلم الضروري فقط) وصدق «العاقل» على ذي العلم النظري على هذا للعلم الضروري الذي لا ينفك 
عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه ى) يصدق لذلك على ما لايأتي منه النظر كالأبله. اه محلي» وقوله : (للعلم الضر-وري) أي 
من حيث اتصاف العاقل بالعلم الضروريء لا من حيث اتصافه بالعلم النظري؛ لصدق العاقل مع انتفاء العلم النظري كم| 
ذكره بقوله : «كما يصدق لذلك -أي لأجل العلم الضروري- على من لا يتأتى منه النظر كالأبله». اه عطار [؟/ 477]. 
(5) (وبعضهم) وعبر في (الحاشية» [4/ ]١١5‏ بالسجمع) (عبر ببعض إلخ) أي بدلا من التعبير بالالعلم الضروري». 
(5) (أي شديد الفهم بالطبع) أخذ [0]المبالغة من «فقيه»؛ لكونه بزنة «فعيل»» [؟] والطبعَ [1] من مادته؛ لأن معنى «فقه) 
بالضم : صار الفقه له سجية» 1؟] أو من إضافته إلى «النفس»» وإنا صرف لغير المجتهد من يسمى فقيها عرفا 117 من الوققف 
على الفقهاء [1] ومن الوصية لهم لأن مبناهما العرف. اه ١حاشية‏ الشارح) ]١١7/5[‏ ونحوه في «العطار» /١[‏ 477]. 
(0) (والتكليف به) أي بالدليل العقلي أي : بالتمسك به. اه «حاشية الشارح2 .]١١17/5[‏ 
(6) (كما مر إلخ) تفسير لقوله : «في الحجية»» أي : كون الدليل العقلي وهو البراءة الأصلية حجة, أي : يعلم أنا مكلفون 
بها مالم يرد ما يصرفه عنها من نص أو إجماع أو قياس. اه «حاشية الشارح» [117/4]. 
(9) (أقسام العربية أكثر من ذلك) وهي اثنا عشر علما جمعها العطار [1/ ؟57] في قوله : 
نحو وصرف عروض بعده لفةٌ * ثماشتقاق وقرض الشعر إنشائءٌ 
كذالمعاني بيانالخطقافيِةً * تاريخ هذالعلمالحُربٍِإحصاءٌ 


1 
18 2 3 م سِ 5 آذآ 
(:]وَأصولا) للفقو"' (1 وَمُتَعَلقا للأخكام) -بفتح اللام- أي : ما تَتَعَلَقٌ هى به بدّلالته عليها'" (: مِنْ 1 كِتّاب 


0 


١'اوَسُئَة‏ وَِنْ 1 يحمَطْ) أي الْنوَسّط في هذه العلوم”" (مَثْنَا لَهَا)ء وذلك لِيتَنَى له الِإسْتِنْباطٌ المقصوةٌ بِالِإجْتِهادٍ. 


7 أمَا عِلْمّه بآياتٍ الأحكام وأخبارها -أي مَواقِعِها»- 0 


قال العطار [؟/ 1577 : «وبلوغها إلى هذا الحد تسامح ني العد ىا لا يخفى؛ فإن قرض الشعر من فوائد علم العروض» 
والإنشاء ثمرة مترتبة على معرفة مجموعهماء والتاريخ ليس بعلم» بل هو نقل محضء والاشتقاق داخل في علم الصرف على ما 
تحررء وقد بينت ذلك في «حواشي لامية الأفعال»» والبلاغة ثمرة مترتبة على مجموعي علم المعاني والبيان مع مقدماتها من 
النحو والصرف واللغة» واشتراط معرفة البلاغة في المجتهد لا يخلو عن شىء؛ لرجوعها إلى المخاطبات»؛ على أن الاجتهاد 
ققق فرج قد ويفا واللائ رهن آذ لتحتات إنقاق السهاد هو اتح والعري كت واليناق لاير عا )3 له واليعشكل 
الشارح أيضا اشتراط البلاغة في المجتهد؛ لأن المجتهدين كانوا موجودين قبل تدوينهاء ثم قال : «ويرد هذا بعلم النحو 
وغيره). 

)١(‏ (وأصولا) المراد : أن يكون عارفا بالقواعد الأصولية وإن كان علم الأصول قد دون بعد تقدم نحو الإمام مالك 
وأبي حنيفة من المجتهدين. اه عطار [؟/ 457]. 

(؟) (بدلالته) أي بسببها. اه «حاشية الشارح» [117/4]. 

قوله : (بدلالته عليها) الباء للسببية» وفيه إشارة إلى أن معنى «تعلق الأحكام بذلك» : ارتباطها به ارتباط المسبب بالسبب 
. اه عطار [؟/؟١737-57:].‏ 

(") (أي المتوسط) تفسير للضمير في «يحفظ»» أو لقوله : «ذو الدرجة» إلخ. اه ١حاشية‏ الشارح» .]١18/4[‏ 

قوله : (وإن لم يحفظ أي المتوسط) أي فلا يشترط بلوغه النهاية في تلك العلوم» ولا يجب على المجتهد أن يبلغ اجتهاده 
للناس» ولذلك يروى عن الشيخ أبي الحسن البكري : أنه قال لسيدي عبد الوهاب الشعراني في المطاف : «مما من الله به علي 
أني بلغت درجة الاجتهاد)» فقال له سيدي : «ول لم تظهره؟». فقال : «أخاف من تشنيعهم علي كما شنعوا على السيوطي». قال 
العطار [؟/77:] : «هكذا رأيت هذه الحكاية مسطورة بخط بعض الفضلاء نقلا عن شيخه» وأظنها موضوعة؛ فإن بلوغ رتبة 
الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة ربا تقطع بعدم وقوعه وإن كان داخلا في حيز الإمكان» والعلامة السيوطي مع تبحره في العلوم 
التي هي أدوات الاجتهاد لما ادعاه قام عليه النكير من أهل عصره. وفرق ما بين الحافظ السيوطي والشيخ أبي الحسن البكري 
في مرتبة العلم يعلم ذلك بالوقوف على تآليفهماء وقد ادعى التاج السبكي بلوغ والده رتبة الاجتهاد المطلق» فقال في (١ترشيح‏ 
التوشيح) : «فإن قلت : ما ادعيتم من بلوغ الشيخ الإمام درجة الاجتهاد المطلق مردود بقول الغزالي في «الوسيط» : «وقد 
خلا العصر عن المجتهد المستقل» وهذالم ينفرد به بل سبقه إليه القفال شيخ الخراسانيين» وذكره الرافعي والنووي عن 
«الوسيط» ساكتين عليه» قلت : قد نظرت هذا الكلام وفكرت فيه وظهر لي أنه ومن سبقه إليه إنما أرادوا : «(خلا عن مجتهد 
قائم بأعباء القضاء)؛ فإنه لم يكن يل القضاء في زماءهم مرموق ولا منظور إليه بكثير علم» بل كانت جهابةة العلماء منهم 
يربئون بأنفسهم عن القضاءء وكيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوها عن مجتهد» هذا منكر من القول, والقفال نفسه كان 
يقول للسائل في مسألة الصبرة : «أتسألني عن مذهب الشافعي أم ما عندي؟»» وقال هو والشيخ أبو علي والقاضي الحسين 
وغيرهم : السنا مقلدين للشافعيء بل موافقين» وافق رأينا رأيه» فا هذا الكلام تمن يدعي زوال رتبة الاجتهاد. وقد قالت 
طوائف : «لا يخلو كل عصر عن مجتهد)؛ وهي مسألة خلافية بين الأصوليين يعجبني فيها قول المجتهد المطلق تقي الدين بن 
ذقيق اللعرل 5 ابدالةور لمر هن ععيد إلذ إذا وام الرمات وكوي القتاعة رهد ارق الذى شمف قد عان ينه نان 
الرجلان وهما الوالد وقبله شيخه ابن الرفعة» وكان من أقران ابن دقيق العيد مجتهد لا شك فيه» وما اختلف تلامذة ابن عبد 
السلام في أنه بلغ رتبة الاجتهاد» وهكذا لا يعهد عصر إلا وقد أقام الله فيه الحجة بعالم بين أظهر المسلمين» ولن تبرح حجة 
الله قائمة وإن تفاوتت مراتب القائمين» وشريعة الإسلام ظاهرة وإن اختلف ظهورها». اه عطار1[؟/477]. 

(5) (أي مواقعها) أي مواضع ذكرها. اه عطار [577/1]. 


0 


إن م يحْمَطْها ”"'فلأمها المسْتَدْبط منه. 

1 وأمًا عِلْمُه بالأصول فلأنه يُعْرَفُ به كيفيّة الاسْتِنْبِاطٍ وغيدُها تا يحْتاح إليه فيه'”) 

1 وأمًا عِلْمُهِ بالباقي فلأنه لا يه يفم الْْرادُ من الْمسْتَْبَط منه إلا به؛ لأنه عَرَبيُ بَلِيغْ. 

وبالَعَ لق السُبْكِيٌ فلم يَكْتَفِ بِالنَّوسُط في تلك العلوم حيتٌ قالّ -ك تَمَلَه «الأضلٌ» عنه- : «الجْتهد م 
هذه العلومٌ مَلَكَةٌ له وأحاط بِمُعْظَم قواعِدٍ الشّرع» ومارّسَّها بحيث اكْتَسَبَ قُوَةيَفْهَمُ بها مقصوة الشَارع. 


(وَيُعْتَدُ للإجْيَهَادة") لا ليكوت" صِفةً للمُجتهدٍ (كَودْ نه ترا ١١‏ !بمَوَاقِع الإجمجاع*", وإلّافقد يْرقه 
0ه -ى) مر - 01 لا عِيْرَة به' ")و ايه ُشْتَرَطُ حفظً مَواقِعِه» بل يَكْفِي أن يَحْرفَ أن ما اسْتَبْبَطَه 


اي اس 


ليس خالِقًا للإجماع : بأن يَعْلَمَ ُواققه لعا أو يَظّنَ أنَ واقِعتّه حائة م يس فيها لِأَحدٍ من العلماء كلامٌ. 
وَالنَّاِخ وَالَنْسُوخ) لِتَقَدّم الأوَّلٍ على الثَاني؛ لأنه إذا لم يكن خبيرًا بها قد يَعْكِسٌ . 
(:5!وَأَسْبَابٍ الَزُولٍ)؛ إذ الخبْرةٌ با تُرْشِدُ إلى فهم امّراد. 
وَالْحوَائروَالحَاو)؛ لِمَقَدّ الأوَلٍ على الثّاني؛ لأنه إذا لم يكن خبيرًا مها قد يَعَْكس. 
وتَعْبِيري بذلك أَوْلَ من قوله : «وشرط اْنواتر والآحاد) كه ييه في «الحاشيّة). 
(ه!وَالصّحِيح وَغَبِْ) من حَسَنِ وضعيفي”" لِيُقَدَمَ كلا من الْأوَلينِ على ما بعدّه؛ لأنه إذا لم يكنْ خبيرًا بذلك 


و 


قل بء 


م لا 


)١(‏ (وإن لم يحفظها) فيكفيه في أحاديث الأحكام أن يكون عنده من الأصول ما إذا راجعه فلم يجد فيه مايدل على 
الواقعة ظن أنه لا نص فيهاء ومثل الرافعي ذلك الأصل باسسئن أبي داود». اه عطار [؟/ 477]. 

(؟) (اما يحتاج إليه) أي في الاستنباط كشرائط القياس وشرائط قبول الرواية. اه ١حاشية‏ الشارح» .]١18/4[‏ 

(”) (للاجتهاد) أي لإيقاعه بالفعل. اه أصل وعطار [؟/ 4 57]. 

(:) (لا ليكون) أي ليكون ما يأتي من كونه خبيرا بالمذكورات» فالضمير عائد إلى متأخر لفظا متقدم رتبة. اه ١حاشية‏ 
الشارح» .]١١5/5[‏ 

(0) (كونه خبير بمواقع الإجماع) أي في الواقعة المجتهد فيهاء ويأتيٍ مثله في بقية الشروط الآتية. اه «حاشية الشارح» 
63 ويأتي هذا التنبيه هنا في قوله : «والمراد بخبرته بالمذكورات» إلخ. 

قوله : (بمواقع الإجماع) أي ا حقيقي» وهو الذي اتفق عليه مجتهدو عصر واحد. وليس المراد بالمواقع الإجماع): 
المذاهب الأربعة؛ فإنه متفق عليها بعد انقراض أصحاب مجتهديهاء فطريق النقل قد انقطع ولم يجمع على هذه المذاهب الأربعة 
جميع مجتهدي الأمة. اه عطار [1/ 4 47]. 

(5) (لاعبرة به) إشارة إلى أن الخرق [1] مع كونه حراما لا اعتداد به في الاستنباط. اه عطار [5/ 4 47]. 

(0) (والصحيح وغيره من حسن وضعيف) والمراد : أنه يعلم مراتب الصحيح ومراتب الحسن أي : يعلم ماصدقات 
الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة» لا أن يعرف مفاهيمها؛ فإن ذلك اصطلاح حادث كما بين ذلك في أصول علم 
الحديث. اه عطار [5/ 5 57]. 
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(-:وَحَالٍ الروَاِ) في القبولٍ والرّدٌ؛ لَِقَدّمَ المقبولٌ على المردودٍ مُطْلَقًال'"» والأكْبرَ والأَعْلَمَ مِن الصَّحابةِ على 
ل ل ا 
(وَيكفِي) في الجزرة بحا الوا (في وكيا جوع لأ تعد ذلك )اهن المحدنث : كالإمام أحمد والبُّخاريّ ومُسْلِمء 
فِيَحْتَوِدٌ عليهم في التعديلٍ والتجريح؛ لتَعَذّهما في زَّمَيِنا إلا بواسطة» وهم أَوْلَ من غيرهم. 
واد بخبْرتِه باكذكوراتٍ : حبْرئه بها في الواقعة الُْجتهدٍ فيهاء لا في جميع الوقائع. 
> (ولايك) الاق الاخجهاواهولاق البعيد وامعل العلام؛ لإمْكانٍ اسْتِنباطٍ مَن يِجْزِمُ بعقيدة الإسلام 


5-5 


تقليدًا ىا يَعْلَمُ مم 12 (1) لا (تَارِيعَ الْفقه1")؛ لأما إِنّا 06 بعد الاجْتهاد”"» فكيف تُعْبَبرٌ فيه (9]4.1) لا 
(الذَّكُور رار أن فون لقية قوَة الاجتهادٍ وإن كُنَّ ناقصاتٍ عَقَلِء وكذا العبيدٌ ا رركن 


هدو 


التتفرغ من خدمة السّادة. 
(ه وَكَذَا الْعَدَالَةُ) : لاعت فيه (في الْأَصَحٌ)؛ لجواز أن يكونً لِلفاسِقٍ فُوَةُ الاجتهادٍ. 
وقيل : د سو يعدن ؛ لبعد عل عل اقلا قوله . 


و 


5530 بأنه لا تائف بين القولَيْن؛ إذ اعتبازٌ العدالة لإعْتاد" قو 2 له لا يُنافي عدم اغتبارها لاج و4 ؛إذ 
الفايقٌ يَمْمَلُ بِاجْتِهادٍ نفيه وإن ل يَعْتَمَدَ قوله اتَفَاقا©. 


وجاك : 1 اغْتَرَتْ بالتسبةٍ لغيره”". 
م عي 


نا التي فيُحْتَُ فيه العدالُ لأنه أَحَصٌُء فكَرْ طّه أَعْلَظ. 


)١(‏ (مطلقا) أي في المتعارضين وغيرها. اه 

(؟) (ولا تفاريع الفقه) قدر «لا» في هذا وفيم| بعده للإشارة إلى أن النفي منصب على كل فرد فرد» لا على المجموع من 
حيث هو مجموع. اه عطار [؟154/1]. 

() (لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد) أي فلو جعلت شرطا فيه لزم الدور؛ لتوقف كل منهما على الآخر قال الناصر : «ولو 
قال : (إنه) تحصل» كان أظهر؛ إذ المتوقف على الاجتهاد هو الحصول. لا الإمكان». اه وأجاب سم :بأن الإمكان في كلام 
1/1 ]. 

0 م الف والفستح لي لاقي 1 ١‏ اليك الشامع» [/878] كما نقله الشارح 
في ١الحاشية»‏ [177/4]» وحاصل التعقب : أنه لا تخالف بينهما إلخ. 

(1-5) (لاعتماد) متعلق ب«اعتبار»» وكذا قوله : (لاجتهاده) متعلق بالاعتبار» الثاني. 

(0) (إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه وإن لم يعتمد قوله اتفاقا) أي فيرجع الخلاف إلى أنه لفظي. اه ١حاشية‏ الشارح» 
7/1 ]. (8) (ويجاب) أي عن التعقب. 

() (بالنسبة لغيره) 
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* (وَلْينْحَتُ عَنِ مَارض) : كالْخصّصء المي والناسخ”"» والقرينة الصَارفة للَفظٍِ عن ظاهره؛ لِيَسْكَم ما 
يسْتدطُه من تَطرَقٍ الحَدْش إليه لوم يَبْحَْ. 

وهذا أَوْلَ» لا واجبٌ؛ لِيُوافِقَ ما مر(" : ]من أنه يُتَمَسَّكُ بالعامٌ قبل البَحْثِ عن الْخَمّصٍ على الأصحٌ 1؟] 
ومن أنه يِِبُ اغتِقادٌ الوجوب بصيغة «افْعَلّ) قبل البَحْثِ عا يَصْرِفها عنه. 

ورَّعَمَ الزركشيٌ ومن تبعَه(" : :أنه واجبٌء 01 وأنه لا يُحَالِفٌ ما مَرّ؛ لِأنَ ذاكَ في جوز النَّمَسَّكِ بِالظَاهِرٍ 
لمجو عنٍ القرائن» والكلامٌ هنا في اْيِراطٍ معرفة المعارض بعد تُبُوتِه عندّه بقرينة. 

(وَدُوتَه*)) أي دون الْمجتهدٍ المنقدّم -وهو انُجتِهدٌ الْطْلَّقٌ- (ححْتَهِدٌ الَذْهَب, وَهُوّ: المتَمَكُنُ مِنْ ترج 
لْوّجُوهِ) التي يبدا (عَل نُصُوص إِمَامِ) في الَسائل. 


وهم عي 


م عه 2 ا ل قل عر 70 5 7 ريه 02 8 
* (وَدُوتَهُ) أيْ دون مجتهدٍ الَذْمَب (ححْتَهدُ الما وَهُوّ : المتبَحُرٌ) في مذهب إمامه (المتَمَكنْ مِنْ تزْجيح قوَلٍ)له 
(عَلَ آكَرَ) أَطْلَقَهما. 


* (وَلْصَحُ : جَوَارُ تجَري الِإِجْتهَادِ) : بأن يِحْصْلَ لبعض النَّاس فُوَةُ الاجْتهادٍ في بَعْضٍ الْأَبوَابٍِ) كالفرائض : 
بأن يَعْلَمَ أَدلَتّه 3 فيها . 

وقيلَ : يَمْتَُ؛ لاختالٍ أن يكونّ فيه ل يَعْلَمْهِ من الأدلَةِ مُعَارِضٌ ا عَلِمَهه بخلافٍ مَن أحاطً بالكل ونَظَرٌ فيه. 

ويه : بأ هذا الشوال فيد بن 


و 


* (و) الأصحٌ : (جَوَارٌ الاجْيِهَادِ لِلتَِيّ بك ا« وَوْقُوعْةُ)؛ لقوله تعالى”" : 1 


)١(‏ (والناسخ) لا يقال : يغني عنه قوله : «والناسخ والمنسوخ»؛ لأنا نقول : الكلام ثم فيم| إذا كان هناك دليلان : ناسخ 
ومنسوخ فلا بد أن يعلم عين الناسخ والمنسوخ, وهنا فيه| إذا كان دليل واحد واستنبط منه حكم؛ فيطلب من المجتهد البحث 
عن معارض من ناسخ أو غيره. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ .]1١‏ 

(7) (مامر) أي في الكتاب الأول. 

(؟) (وزعم الزركشي ومن تبعه إلخ) ذكره أيضا في «الحاشية) [4/ 5 ؟1] وقال : «وفيما قاله الزركشي نظر). 

(:) (ودونه مجتهد المذهب) مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير» فلا يرد أن «دون» ظرف لا يتصرف في المشهورء فلا يصح 
وقوعه مبتدأ. اه عطار [؟/ 475]. 

(0) (بأن يعلم أدلته) باستقراء منه» أو من مجتهد كامل (وينظر فيها). اه محلي. 

(1) (بعيد) جدا. اه محلٍ. 

(0) (لقوله تعالى إلخ) ولعموم قوله تعالى : #فاعتبروا#؛ فإنه يعمه يك وغيره؛ فإنه كان وَكِْةٍ أعلى الناس بصيرة» 
وأكثرهم اطلاعا على شرائط القياسء فيكون مأمورا به فكان الاجتهاد عليه واجباء فضلا عن الجواز. اه عطار [1/ 475]. 
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فا كان ِب أن يَكُونَ لَه أَسْرَى حَبَّى يُفْخِنَ في الْأَرْضٍ !"4 [الأنفال : 0] طعَفًا اللَّهُعَنْكَ أَِنْتَ لَهُمْ) [العربة : م4] 
: عُوتِبَ على اسْتبْقاءِ أَسْرَى بَدْرِ بالفداء وعلى الإِذْنٍ ّن ظَهَرَ نفافهم في لكلف عن غَرُوةٍ تَبُوكَه والعتابُ لا يكون 
فيها صَدَرَ عن وَحيِء فيكونٌ عن الجتِهادٍ. 

وقبل : غيرُ جائز له؛ لِقُدرتِه على اليقين بِالتلَفّي م من الوّحْي : بأن يَننَظره. 

ورد : بن إنزاك الوّخي ليسّ في قدرته. 

وقيل : جائِرٌ له وواقِعٌ في الآراء اروب دون غيرهما؛ جمعًا بين الْأَدِلَةِ السَابقة"". 

* (و) الأصح : (أنَ اجتهَادة) يك (لَا مْطِ”")؛ تنزيهًا لِنْصِب الدبو عن الخط في الِجْتِهادٍ. 

وقِيلَ : قد نحْطِىٌ لكن يُنبَّهُ عليه سريعًا”'؛ لما مَرّ في الآيَْنٍ. 

ويجَابٌ : بأنَ المي فيهما ليسّ على خطإه بل على ترك الأَوْلَ إذ ذاك. 

(و) الأصحٌ : (أنَّ الِإجْتهَادَ جَائرٌ في عَضرو) يَلِله. 

وقيلٌ : لا؛ للقدرة على اليقين في الحكم بِتَلَقّيهِ منه كلة. 

ورد : بأنه لو كان عندّه وحيٌ في ذلك لبَلَمَه ِلنّاسِ. 

وقيل : جائرٌ بإذنه. 

وقيل : جائرٌ للبعيدٍ عنه دونَ القريب؛ لِسُهولَةٍ مُراجَعتِه. 

وقيلٌ : جائرٌ لِلوُلاةِ؛ حِمْظًا لَنْصِبِهِم عن اسْتنقاص الرّعِيَِ لهم" لو ل يِجُزْ لهم بأن يُراجِعُوا الي يل فيا وَقَعَ 
هم بخلافٍ غيرهم. 

* (و) الأصحٌ على الجواز : (أنهُ وَقَم*2)؟ لأنه يا" حَكّمَ سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ في بَنِي فُرَيْظةَ فقال : ١تَقَلُ‏ مُقاتِلتّهم 

وتَسْبِي ذُريّتهم» فقال يكل : القد حَكَمْتَ بحكم اللَّها : رواه الشّيِخانٍ [خ :50 50م 00١:‏ 4]. 


)١(‏ (أن يكون له أسرى) أ ي مأخوذا منها الفداء (حتى يثخن في الأرض) أي يكثر قتل المش ركين» ويكسر شوكتهم. اه 
عطار [؟/1:77]. 


)١(‏ (جمعا بين الأدلة السابقة) فإنها في الحروب. اه عطار [؟/457]. 

() (أن اجتهاده يِه لا يخطى) استدل عليه بأنه يكِةِ واجب الاتباع» فلو أخطأ وجب علينا اتباعه» فيلزم الأمر باتباع 
الخطإء وهو باطل. اه عطار [؟/575]. 

(5) (لكن ينبه عليه سريعا) والجواب : بأن المعنى في قوله تعالى : #ما كان لنبى* الآية : ما كان من خصوصياتك- بعيدٌ 
من سياق ما بعده» والصواب : أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. اه عطار 1؟//417]. 

(0) (عن استنقاص الرعية لهم) فيه أن مراجعته يَكِةِ هو الكمال بعينه إلا أن يفرض في الرعايا الذين هم من أجلاف 
الأعراب» تأمل. اه عطار [؟//177]. 

(5) (والأصح على الجواز أنه وقع) وهو مختار الغزالي» وابن الحاجبء وغيرهماء واختار البيضاوي الرابع -وهو القول 
بالوقف-» ونقله عن الأكثرين. اه «حاشية الشارح» .]1١8/4[‏ 

(0) (لأنه يك إلخ) ولأخبار أخرى يفيد مجموعها التواتر المعنوي المفيد للقطع فسقط قول المانع من القطع : «المسألة - 


16 


وقيلٌ :ل يَقَعْ يلحاضر في قُطْره يك بخلافٍ غيره. 
وقيلٌ بالوقف عن القولٍ بالؤقوع وعدمه'". 
«(مشاكةٌ)» 
* 10 المصِيبُ) من المخْتَلِمَنِ (في الْعَِْيّاتِا" وَاحِدٌ) وهو من صادَف الْحَنَّ فيها؛ َيِه في الواقع" :11 
كحدوث العااً» ]و وجود البارئ» 51 وصفاته؛ [؛]وبعثة الرّسْلِء وَالْخْطِيم) فيها كم إجماعاء لأنه لم 
تعادق الى فواقاء ا 1011000000 


علمية» والخبر المذكور آحاد لا يفيد إلا ظن الوقوع». اه «حاشية الشارح»[1174/4]» ونحوه في «العطار) [؟/ 014717 قال 
العطار : «واستدل أيضا بها روي : أن أبا قتادة -رضى الله تعالى عنه- قتل رجلا من المشر كين وهو يطلب سلبه» فقال رجل 
سلب ذلك القتيل عندي وطلب منه -عليه الصلاة والسلام- أن يرضيه عنه» فقال أبو بكر -رضي الله عنه- : الاها الله 
ذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه»؛ والظاهر : أنه عن الرأي دون الوحي» وصوبه 
رسول الله يَكِكِه وقال: صدق أي في الحكمء وأما «لاها الله» فالأصل : ”لا والله» حذف الواو» وعوض عنه حرف التنبيه 
و«ذا» مقسم عليه عند الخليل» والمعنى : «ولا والله للأمر ذا»» فحذف «الأمر)؛ لكثرة الاستعمال» وقال الأخفش : إنه من 
جملة القسم مؤكدا كأنه قال : «ذا قسمي». والمراد بالأسد» أبو قتادة» والخطاب في «فيعطيك» للرجل الذي عنده السلب 
ويطلب من النبي يك إرضاء أبي قتادة عن ذلك السلبء وفاعل «يعطي» و«يعمد) ضمير يعود للنبي يَكَِا. اه 

)١(‏ (وقيل بالوقف) استدل عليه بأنه لم يدل لع دليل على وقوعه؛ وما ينقل من الآحاد لا يكفي في المسألة العلمية فيجب 
الوقف. اه عطار 1[؟//477]. 

#مسألة المصيب في العقليات واحد» 

(0) (المصيب من المختلفين في العقليات) وهي العقائد أو ما لا يتوقف ثبوته على سمع محض : كحدوث العالم وثبوت 
البارئ. اه «حاشية الشارح» 31 ]. 

قوله : (المصيب من المختلفين) إن| عبر بالالمختلفين» دون «المجتهدين» إشارة إلى أنه لا اجتهاد بالمعنى المشهور في 
الأصول في العقليات. اه عطار [؟/478]. 

() (لتعينه في الواقع) أي بخلاف الشرعيات؛ فإنه قد قيل بعدم تعينهاء وهو تعليل لكون المصيب واحدا اتفاقا. اه 
عطار [؟/1:78]. 

(5) (لأنه لم يصادف الحق) تعليل لقوله : مخطئ». ولا يلزم من كونه مخطئا أن يكون آثماء ولا من كونه آثما أن يكون 
كافراء فكونه آنا كافرا لم تذكر علته. اه عطار [458/5]. 

قوله : (لأنه لم يصادف الحق) وعدم مصادفة الحق لا يكون عذرا في القطعيات» ونقل التفتازاني عن الإمام الغزالي 
تفصيلا حسناء فقال : «النظريات : [1] قطعية [1] وظنية» والقطعية : [1] كلامية» [1] وأصولية» [؟] وفقهية» ونعني بالكلامية : ما 
يدرك بالعقل من غير ورود السمع : كحدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته وبعثة الرسل ونحو ذلكء والحق فيها واحد. 
والمخطئ آثم : فإن أخطأ فيا يرجع إلى الإيهان بالله ورسوله فكافر» وإلا فآثم مخحطئ مبتدع كا في مسألة الرؤية» وخلق 
القرآن» وإرادةالكائنات ولا يلزم الكفر» وأما الأصولية : كمثل حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ما أدلته 
قطعية» فالمخالف فيها آثم مخطئ» وأما الفقهية فالقطعيات منها مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم 
وتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر وكل ما علم قطعيا من دين الله تعالى» فالحق فيها واحد : فإن أنكر ما علم ضرورة من 
مقصود الشارع كتحريم الخمر والسرقة ووجوب الصلاة والصوم فكافر» وإن علم بطريق النظر كحجية الإجماع والقياس 
وخبر الواحد والفقهيات المعلومة بالإجماع فآثم مخطى. لا كافر. انتهى. اه عطار [478/5]. 
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ابل كَافرٌ) أيضًا (إِنْ تَقَى الإشلام) كلّه أو بعضّه”" : كنافي بعئة حُْمَدِ يكله. 
فالقولٌ 1 بن كلّ مجتهدٍ في العقليّاتِ مُصيبٌ”" 1:3 أو أنّ الْخْطِىَ غير آم'" خارقٌ للإجاع””". 
والتصريحٌ باعتّاد تأثيم المُخْطِيِ في غير تف الإسلام من زيادتي. 
* (:: وَانْصِيبُ في تَفِْيّاتِ فيه نَاطِعٌ) مِن نص أو إجماع واخَيُلفَ فيها لِعَدّم الوقوفٍ عليه (وَاحِدٌ قَطْع9). 
(وَقِيلَ : عَلَ الخلّاني الآتي') فيه| لا قاطِمَ فيها. 
* ( وَالْصَحٌ أنَّهُ) أي اليب في النَقليّاتِ (وَلَا قَاطِعَ) فيها (وَاحِدٌ). 
وقيلٌ : كل نهد فيها مُصيبٌ. 
*(وَ) الأصحٌ : (أَنَ لله فِيهَا حَكْم) معنا قَبْلَ الاجيهاد"). 
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وق : حكمٌ الله تعالى تابعٌ لظن المجتهدا"'» فا ظَنّفيها من الحكم فهو حكمٌ الله في حفّه وحقٌ مُقليه. 


)١(‏ (أو بعضه) فيه بحث؛ إذ البعض صادق بالأعمال الفرعية؛ لأن الإسلام -كم) سيجيء- هو الأعمال قولية أو فعلية» 
والأعمال الفرعية منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة : كالأركان الأربعة» ومنها ما هو اجتهاديء وهذا في ثبوت الخطا فيه 
خلاف. ولا خلاف في انتفاء كفره ولا إثم فيه. اه ناصرء وأجاب سم : بأنه ليس المراد بالإسلام في هذا المقام ما سيأتي الذي 
هو الأعمالء بل المراد به هنا الإيهان؛ بدليل تمثيل الشارح لبعضه ببعثة محمد يَكِةِ ضرورة أنها ليس من جملة الأعمال التي هي 
مسمى الإسلام ىا لا يخفى» وإطلاق الإسلام بمعنى الويان غير عزيز» ولكل مقام مقال» ولو سلم فما ذكره المصنف هنا 
معلوم التخصيص با ذكره في خاتمة كتاب الإجماع» فحاصل ما هنا مع هناك عام وخاص أو مطلق ومقيد» ولا إشكال فيههما 
بوجهء ولافي أن أحدهما محمول على الآخر. انتهى. اه عطار [؟/418]. 

(؟) (فالقول بأن كل مجتهد ني العقليات مصيب) وهو قول العنبري كا ني «الأصل» (أو أن المخطئ غير آثم) وهو قول 


العنبري والحاحظ كما في «الأصل». 
(؟) (خارق للإجماع) وقد حكي الإجماع على خلاف قولم)| قبل ظهورهما. اه محلي. 
(:) (قطعا) بلا خلاف, وقيل : على خلاف كا ذكره بعد. (4) (وقيل على الخلاف) وهو بعيد. اه حلي. 


(5) (والأصح) صححه أيضا في «الحاشية» ]17١/4[‏ (أن لله فيها حك معينا قبل الاجتهاد) فمن أصابه فهو المصيب» 
ومن اخطأه فهو المخطئ» وعليه فهل على ذلك الحكم دليل منصوب أو لاء بل هو كدفين يصادف من شاء الله؟ الصحيح 
الأول وعليه فالدليل ظني أو قطعي؟ الأصح الأولء ولذا عبر بالالأمارة». اه ١حاشية‏ الشارح» .]17١/4[‏ 

(0) (وقيل حكم الله تابع لظن المجتهد) هذا القول والذي بعده مقابلان للأصح. وهما قائلان بأنه ليس لله في الواقعة 
حكم معين كما ذكر في «الحاشية» .]1١/4[‏ 

#فائدة* ذكر الشارح في «الحاشية» [171/4] حاصل هذه المسألة» وهذا جدول لذلك الحاصل : 

المسائل النقليات التي لا قاطع فيها 
ليس لله فيها حكم معين 


حكم الله فيها ثيء لو 


الله 
ا 


مقابل الأصح 
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وقيلَ : فيها شيءٌ لو حَكَمَ الله فيها لم يَْكُمْ إِلّا بذلك النَّىءِء قيلّ : وهذا حكمٌ على العَيْبِء ورُبَّا عبر عن هذا 
إذا لم يُصادِفٍ المجتهدٌ ذلك الت بأنّه : «أصابّ فيه التِهادًا وانتتداءً» وأَخْطَأً فيه حُكُمّا وانيهاء)0". 

* (َ) الأصحٌ : (أَنَّ عَلَيِْ) أي : الحكم (أَمَارَة:") أي : دليلا ظَنيًا. 

وقيل : عليه ليل قَطعِيٌ. 

وقيلَ : لا ولا”"» بل هو كدَفِين يُصادفه مَن يشاؤٌه اللّوُ". 

* (2) الأصحٌ : (أنَهُ) أي المجتهد (مُكَلفٌ بإصَابَيِه) أي الحكم؛ لإمكانها. 

وقيل 4 لا لتموضه 

* (وََنَ الُحْطِىَ) في التّقليَاتِ بقسمَيْها! (لَا ينم بل يُؤْجَرٌ)؛ لِبَذلِهِ وُسْعَه في طَلّبه. 

وقيل : ينم يعدم إصابته املف بها. 

وذكرٌ «الأَجْر) ف القسم الأول" من زيادي» 00 لذلك”»© في القسمَيْنِ خبرٌ : «إذا اجْتَهَدَ الحاكم فأصاب فله 
أجران, وإن أخطا فلة ان واتحد»: 


* (وَمَتَى قَصّرَ حْتَهِدٌ) في اجتهاده (أَنِم")؛ لتقصيره بتركه الواجب عليه من بَذَلِه وُسْعَه فيه. 


و 


قوله : (حكم الله تابع لظن المجتهد) أي من حيث تعلقه التنجيزي به. وإلا فهو في نفسه قديم؛ فلا يكون تابعا لغيره. 
اه (حاشية الشارح»[4/ .]17١‏ 

: (أصاب فيه اجتهادا وابتداء) أي لأنه بذل وسعه. واللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع؛ لأنه المقدورء وقوله‎ )1١( 
(لا حكم)) أي لأنه لم يصادف ذلك الشثيء الذي لو حكم الله كان به» وقوله : (وابتداء) أي لآأنه بذل وسعه على الوجه‎ 
المعتبر» وهذا إنا يبدأ ببذل وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب وتارة لاء وقوله : (لا انتهاء) أي لأن اجتهاده لم ينه إلى مصادفة‎ 
ذلك الشثيء. اه سم. اه عطار[5759/5].‎ 

(7) (وأن عليه أمارة) أي بينه وبين شيء ما ارتباط ما بحيث ينتقل منه إليه» وإنا عبر بقوله : «أمارة» دون قوله «دليل» 
لعب عته اف القابل السابق إشارة إل ردها قاله بكر الأرينئ وأبو يكز الأضم + آن عليه دليلا قظلعياء ولا رن 4 تقفناه الدليل 
وغموضه. اه سم. اه عطار .]47١/1[‏ 

(©) (قبل لاولا) أي لا دليل ظني ولا قطعيء أي : ليس بينه وبين غيرع ارتباط أصلا. اه عطار [471/1]. 

(4) (بل هو كدفين إلخ) لا يقال : فلا فائدة على هذا للنصوص وللنظر فيها؛ لآنا نقول : النصوص والنظر فيها على هذا 
أسباب عادية للمصادفة» ألا ترى لولا السعي إلى محل الدفين وحصول بعض الأفعال كحفرة لقضاء الحاجة -مثلا- لما 
صادفه؛ فإنه لو استمر في محله لم ينقل منه إلى غيره ولا صدر منه فعل مطلقا لم يصادف ذلك الدفين مع كل من سعيه وما صدر 
منه من الأفعال ليس علامة على ذلك الدفين» وإنا أديا إليه بطريق الاتفاق والمصادفة. اه سم. اه عطار [؟/419]. 

(0) (بقسميها) وهما قسم النقليات التي فيها قاطع» وقسم النقليات التي ليس فيها قاطع. 

(5) (في القسم الأول) وهو قسم النقليات التي فيها قاطع. 

(0) (لذلك) أي لثبوت الأجر للمخطئ. 

(8) (أثم) وفاقا ى) في «الأصل». 

قوله : (ومتى قصر مجتهد) قال الناصر : «في تسمية المقصر ١مجتهدا»‏ تجوز؛ إذ الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع إلخ» أي 
: والمقصر لم يستفرغ وسعه. وأجاب سم : بأن هذا الإيراد وهمء منشؤه توهم أن المجتهد هنا بمعنى المستفرغ للوسع» وليس 
كذلكء؛ بل هو هنا بمعنى المتهيئ» وهو معنى آخر للمجتهد. اه عطار /١[‏ 570]. 


الا 


#(مسألَة)» 
(لَا يُنْقَض الْحَكُمُ في الِِجْتِهَادِنّاتِ”') لا من الحاكم به ولا من غيره؛ إذ لو جار تَقَضْه ار تقض التَّقَضء 
وهَلَمَ فيَمُوثُ مصلحةٌ نَضْبٍ ا حاكم من فَضْلٍ الخُصوماتٍ. 


- 


(7:فَإِنْ حَالَف) الحكم ١1(‏ نضا" 01 أَوْ إِحْمَاعَا 1 أَوْ قِيَاسَا جَلِيا") .. تُقِضٌء لْحالَفيِه الدَليلَ المذكورٌ. 
(أَوْ حَكَمَ) حاكم (بخِلاني اجْتَهَادِو") : 01 بأن قَلَّدَ غيره .. نُقِض؛ يُخاك اجتِهادّه وامتناع تقليده فيا 
اجِتَهَدَ فيه. 


أَوْ) حَكَمَ حاكمٌ (بخِلافٍ نص إِمَامهِ وَك يفلد غَبرهُ) من الأئمّة (أَوْ) قَلَدَهِ و(كيجُرْ) لُقلّدِ إمام تقليدٌ غيره. 
ونان يان ذلك" زد لم ) تكد لكالتي ننج ]مايه الذي عوا و حلا حلا براقم تقايكيت اليل حل 
1 إن قَلَدَ في حكمه غير إمامه وجارٌ له تقليده .. ل يُنْقَضِ حكمُه؛ لأنه -لعدالتِه- إِنَّا حَكَمَ به لرُجحانه عندّه. 
وتَقْضُ الحكم تجار عن إظهار بُطلانه؛ إذ لا حُكْمَ في الحقيقة حتى يُنقَضَ. 
* (وَلَوْ تكَح) امرأةً (بَِيْرِ وَإي) بِاجتِهادٍ ١]منه‏ 51 أو من مُقلّدِه يُصَححُ يكاحه (نُمَرَ تَغَيرَ [1] اجِتهَاده ١1‏ 
مقط" إلى بطلانه 9 (َالْصَحُ . : ترِيمُهَا) عليه؛ ١1‏ لِظَنْهِ [؟] أو ظَنٌّ إمامه حيدَئ” البطلانَ. 


وقبل : لا ْم إذا حَكَمَ حاكمٌ بالصّحَة؛ نلا يوي إلى َقْضٍ الحكم بالاتهاده وهو تمتيغ”. 


5 


و اجْتَهَادُ 


#مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات # 

.]40 (لا ينقض الحكم ني الاجتهاديات) أي في الجملة؛ بدليل الصور المستثناة. اه عطار [؟/‎ )١( 

قوله : (في الاجتهاديات) أي المسائل الاجتهادية. قوله : (لا ينقض في الاجتهاديات) أي اتفاقا. اه 

() (فإن خالف نصا) ومحل ذلك في النص الموجود قبل الاجتهاد» فإن حدث بعده وهو إن يتصور في عصره ك عه م 
ينقض. صرح به الماوردي. وهو ظاهرء ويقاس بالنص الإجماع والقياس. اه «حاشية 7 ة الشارح) [176/4]. 

(") (أو قياسا جليا) قال التاج السبكي في «الأشباه» : «وما ذكرناه من النقض عند مخالفة القياس الجلي ذكره الفقهاء. 
وعزاه الغزاللي في (المستصفى لمستصفى) إليهم». ثم قال : «فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل ما نقطع به فهو صحيح, وإن أرادوا به 
قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه له؛ إذ لا فرق بين ظن وظن». انتهى. اه عطار 1[؟/ .]57١‏ 

(:) (أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده إلخ) صادق بأن يتحقق اجتهاده بالفعل» فيحكم بخلاف ما أدى إليه بتقليد لغيره 
أو بدونه؛ لأنه يصدق عليه أنه خلاف اجتهاده» ففي اقتصار الشارح على الأول نظر إلا أن يوجه بأنه المتبادر. اه سم. اه 
عطار [؟/ .]17١‏ 

(0) (وسيأتي بيان ذلك) أي أواخر مباحث التقليد. اه ١حاشية‏ الشارح»[1717/4]. 

(5) (ثم تغير [1] اجتهاده 181 أو اجتهاد مقلده) فيه مع قوله قبل : «باجتهاد [1]منه 11 أو من مقلده» لف ونشر مرتب» 
وكذا قوله بعد : «17]لظنه [0] أو ظن إمامه). 

(0) (إلى بطلانه) متعلق باستغير». 

(8) (حينتذ) أي حين تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده. 

(9) (وقيل لا تحرم إذا حكم حاكم إلخ) نقل التاج السبكي في «الأشباه والنظائر» عن والده قال : «أنا أستحي أن يرفع 
إلي تكاح صح عن رسول الله يَلِِ بطلانه» ثم أقره على الصحة». أي : فعنده الحكم ينقض في هذه المسألة كما صرح به. اه - 


0 


يرد : بأنه يَمَْيِمُ إذا تقض من أصلهء وليسّ مُرادًا هنا. 
لو وا او ار عنٍ العمل إن لم يَكُنْ عَوِلَ 
(وَلَامُنْقَضْ مَحْمُولَه) إن عَمِلَء لِأنْ الاجيهاة لا يتفم بالاشتهاد» لما مي (وَلايم يَضْمَنٌ) الجتهدٌ (الْتْكّفَ) بإِفْتائِه 


6 سمي ِِ 


بإتلافه (إن تغبر) اجتهاده إلى عدم إتلافه (لا لِقاطِع) لأنه معذون بخلاف ما إذا م تعر لقاو كنص فنص شاع فإنّه 


يُنْقَضُ معموله ويَضْمَنٌ مُتْلقَه المت ؛ لتقصيره". 


00 
(مَسْأَلَة)» 
ىر - 0 4 5-0 0 0100 جه م 3 2 5 سمه 01 
* (المحتَار : أنه يجُورُ أنْ يُقَالَ) من قِبَلٍ الله تعالى ١1(‏ لبي" 1 أَوْ عَال) على لسان نبي" (: «احْكُمْ بم َشَاءٌ 
في الوقائع من غير دليل؛ (كَهُوَ حَقٌّ"2) أي : مُوافِقٌ كوي : بأن يُلْهِمّه إيّاه"؛ إذ لا مانِمَ يمن هذا الجواز» (وَيَكُونُ) 


أي هذا القولٌ (مُدْوكَا فَدْعَبً "© تسكن #التفوية 10 أن مد ات وان اف واج وو لاطو بو 


عطار [؟/١"17].‏ 

)١(‏ (أعلم المستفتي ليكف) فيه إشارة إلى أنه قبل الإعلام لا يتعلق به الرجوعء قال ني «الروضة» : «وأما إذا لم يعلم 
المستفتي برجوعه فكأنه لم يرجع في حقه». اه سم. اه عطار [1471/1]. 

)١(‏ (ويضمن متلفه المفتى لتقصيره) أطلق فيه الضمان» ونقل النووي [المجموع : 1٠١7/١‏ عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني : «أنه إنما يضمن إذا كان أهلا للفتوى» وإلا فالمستفتي مقصر». قال الزركشي [تشنيف: 1015/5 : اوم يحتج لهذا 
القيد لأن الكلام في المجتهد)» وقال النووي [المجموع : 11١7/١‏ : (ينبغي أن يخرج على قولي الغرورء أو يقطع بعدم الضمان 
مطلقا؛ إذ لم يوجد منه إتلاف ولا إلجاء إليه بإلزام». اه «حاشية الشارح178/412]. قال الأذرعي -كما نقله المطيعي عنه في 
هامش نسخة «المجموع) له- : قول النووي : «أو يقطع بعدم الضمان» عجب؛ إذ ليس في الغرور إلزام ولا إلجاء. اه 

قال العطار [؟/١4]‏ : (إطلاق الضمان قول الأصوليينء والمقرر في الفروع في مسألة الغرور : عدم الضمان مطلقاء لا على 
المجتهد» ولا على المفتي وإن لم يكن عالما؛ لأن المباشرة مقدّمة على السبب» وعبارة «الروض» و«شرحه» : «وإن تلف بفتواه ما 
استفتاه فيه» ثم بان أنه خالف القاطع أو نص إمامه .. لم يغرم من أفتاه ولو أهلا للفتوى؛ إذ ليس فيها إلزام». اه ومنه يعلم 
أن القطع بعدم الضمان مطلقا ليس بعجب. 

#والحاصل* : أن في هذه المسألة -وهي : ما إذا تغير لقاطع اجتهادٌ المفتي بالإتلاف إلى عدمه- ثلاثة أقوال : 13] (الأول) 
: ضمان المتلّف مطلقاء وهو قول الأصوليين 1 (والثاني) : عدم الضمان مطلقاء وهو قول الفقهاء. 181 (والثالث) : الضمان إذا 
كان المفتي أهلا للفتوى» وعدمه إذا لم يكن كذلكء. وهو قول أبي إسحاق الإسفرايبني 

() (أن يقال لنبي) أي على لسان الملك أو بطريق الإلمهام )| يأتي [تعليق ؛] عن العطار [؟/١45].‏ 

() (على لسان نبي) متعلق باسعالم»» وحذف صلة «نبي» للعلم بأن ذلك على لسان الملك أو بطريق الإلهام. اه عطار 
1 1]. 

(0) (فهو حق) [1] من جملة القول للنبي أو العالم يؤيده قول الشارح : «أي موافق لحكمي». 101 ويحتمل أن يكون من 
كلام المصنف. ومعناه : أن يجعل الله تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلا على حكمه في الواقع. اه عطار .]47١/1[‏ 

(5) (بأن يلهمه إلخ) تصوير لموافقة الحكم. اه عطار .]4١/1[‏ 

(0) (مدركا شرعيا) أي دليلا على أن حكم الله ما يشاؤه ذلك المقول له. اه عطار .]47١/7[‏ 

() (ويسمى) أي القول من قبل الله تعالى (التفويض) وفيه إشارة إلى أن هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض. اه 
«حاشية الشارح» 19/:41] وعطار .]47١/1[‏ 


ا 


يدلالته عليه'". 

وقيلَ : لا يجوزُ ذلك مُطلَقًا". 

وقيل"" : يجوزٌ لني دون العال؛ اد 

* () المختارٌ بعد جوازه : (أَنَهُ َيَقَْ) 
وقيل : وَقَع*)؛ لخير «الصَّحيِحَيْنِ) اخ اام ا لال] : الَْلا أن َس على أمْتِي كََمَر 37 "ابانشربوالة عمد كل 
صلاة) أي الأو جه عليهه: 

قُلنا : هذا لا يَدُلٌ على الْدّعَى"؟ لجاز 1 أن يكونٌ حر فيه! "أ : 
يكونَ”"' ذلك القول بوَحْيء لا من تلقاء نفيه. 

2 : يو تَْليقُ الم بيار ُو ر”'") : نحوّ: «افْعَلَ كذا إن شِْتَ) أي فِعْلّه. 

وقيلٌ : لا يجوزُ؛ لا بين 03 طَلَّبٍ الفعل 1 والتَحْييرٍ فيه من التَنافي. 

قُلنا : لا تناف إذ التَخييدُ قرينةٌ على أنّ الطّلَبَ غيذ جازه”". 


- 


خَيرٌ 5 إيجاب السّواك وعدم ه29 ]أو 


وَالتَرَجِيحٌ في هذا من زيادتي. 


)١(‏ (لدلالته عليه) أي لدلالة القول المذكور على تفويض الحكم لمن ذكر. اه «حاشية الشارح»[19/4] وعطار 
]. 

(1) (وقيل لا يجوز ذلك مطلقا) كيف كان أي لنبي أو عالم» وعبارة «الأصل» مع «المحلي» : «وتردد الشافعي فيه : قيل : 
في الجواز» وقيل : في الوقوع» ونسب -أي القول بتردد الشافعي- إلى الجمهورء فحصل من ذلك خلاف في الجواز» وفي 
الوقوع على تقدير الجواز». اه 

() (وقيل) أي قال ابن السمعاني ى) في «الأصل' (يجوز إلخ). 

(5) (وقيل وقع) جزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة. اه محلي. 

(0) (لأمرتهم) أي من قبل نفسي؛ لأن الله تعالى قال له : «احكم بم| تشاء» على ما زعمه موسى بن عمران. اه عطار 
]. 

(1) (على المدعى) وهو الوقوع. اه عطار [؟/ 577]. 

(0) (الجواز أن يكون إلخ) قد يقال : في تخييره رد هذا الحكم إلى خيرته» وفيه تفويض للحكم إليه. اه عطار [؟/ 577]. 

(8) (أي خير ني إيجاب إلخ) أي في خصوص هذا الحكم لا عموما. اه عطار [؟/ 577]. 

(4) (أو يكون) عطف على «يكون» الأول, أي : أو لجواز أن يكون إلخ. 

)٠١(‏ (وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) لا يخفى مناسبته لما قبله بجامع التفويض في كل منههماء فلذا جمعها في 
مسألة واحدة. اه عطار [؟/ 477]. 

قوله : (وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) كما في خصال الكفارة» فإذا قال النبي أو العالم : «هذا حلال» مثلا علمنا 
أن الله في الأزل حكم بحله. لا أنه إنشاء حكم؛ لأن ذلك من خصائص الله تعالى. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ .]١47‏ 

قوله : (وأنه يجوز تعليق أمر باختيار المأمور) فقد روى البخاري ]١١111‏ : (أنه يي قال : «صلوا قبل المغرب».؛ قال في 
الثالثة : «لمن شاء» أي ركعتين كما في رواية أبي داود .»12١84[‏ اه محلي. 

.]477/1[ (قرينة على أن الطلب إلخ) أي فلم يكن صيغة «افعل» لغوا. اه عطار‎ )١١( 


7” 


00 


#(مَسْأَلَة)» 
(«التَقْلِيكُ) : أَحْدٌ قَوَلٍ الْعَر) بمعنّى : 11 «الرّأي) 1و «الإغْتِقاد)”" الدَالُ عليهها 1١]القولٌ‏ اللفظيٌ ]أي 


3 2 ع ب" 5 8 #2 ذه 
الفعل ] أو تقر (من عير معرفة دليله""). 


و 


عو 2 


فكَرَجٌ : 3 أخدٌ قولٍ لا يخْتَصٌ بالغيرٍ : كالمعلوم من الدِّينِ بالضّرورة» ::وأخدٌ قولٍ الغير مع معرفةٍ دليله. 
فليسٌ بتقليد» بل هو اتِهادٌ واقَقّ اجتِهادَ القائل؛ لأنّ معرفةً الدَليل من الوجه الذي باعتباره يُفيدُ الحكمٌ لا يكون 
إلا لِلمُجْتهِد. 

وعرَّف ابن الحاجب [المختصر: 4/ ]08١‏ وغيرُه «التقليد» بلالعمل بقولٍ الغير من غير حَُجََةّ). وقد بَيّنتَ 
تاوت بِينَ التَعريمَيْنِ في «الحاشيّة145/4[70]» ومع ذلك فلا مُشْاحَة9' في الاضطلاح. 


95 كم 01 0 21 ه١5‏ 4 1 5 5 
* (وَيَلِرَمُ غَيْرَ المجتَهِدٍ) المطلق 1١]عامّيًا”‏ ' كان 1؟1أو غيره”) و ل ا الس 


#مسألة التقليد أخذ قول الغير إلخ * 

)١(‏ (بمعنى الرأي والاعتقاد) أي أن «القول» يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا شائعا حتى صار كأنه حقيقة عرفية. اه 
احاشية الشارح) .]١57/5[‏ 

(؟) (الدال) نعت للرأي والاعتقاد (عليهم| القول اللفظي) بالرفع فاعل «الدال» (أو الفعل أو التقرير). 

قوله : (أو الفعل أو التقرير) فأخذهما تقليد» خلافا للمحلي حيث قال : «فخرج أخذ غير القول من الفعل أو التقرير 
عليه» فليس بتقليد». اه قال الشارح في «الحاشية» ]١155/4[‏ : قوله : (فخرج أخذ غير القول إلخ) هذا حالف لظاهر 
كلامهم» بل ولصريح كلام السعد التفتازاني وغيره : من أنه تقليد» وقد قال الزركشي وغيره : إن التعبير ب١لالقول»‏ رجع عنه 
المصنف -يعني التاج السبكي-» وضرب عليه؛ وكتب بدله «المذهب)»؛ لأن التعبير بالالقول» اعترضه إمام الحرمين : بأنه 
ليس من شرط المذهب أن يكون قولاء فكان ينبغي التعبير بم| يعم الفعل والتقرير» قالوا : وما قاله إمام الحرمين غير وارد؛ 
لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا شائعا حتى صار كأنه حقيقة عرفية» فلا فرق حينتئذ بين التعبيرين». اه 

() (من غير معرفة دليله) يشمل 3 أخذ قول النبي عد وأخذ ١1‏ العامي قول المفتي» 3]والقاضى قول الشهود 
حيث لم يعرف الآخذ دليلهاء بخلاف تعبير ابن الحاجب وغيره بقولهم : (من غير حجة)؛ إذ هذه لور 1 معوجود 
حجة فقول النبي كَلِْةٌ حجة بالمعجزة, وقول المفتي والشهود حجة. اه ١حاشية‏ الشارح) »]١57/4[‏ قال الشارح : «فإن قلت 
: يؤخذ من قوله -أي «الأصل»)- بعد في إيوان المقلد : «والتحقيق : إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة» إلخ موافقة 
أولئك؛ قلت : لاء بل حَدَّفَ نّم لفظ «معرفة»» وأراد ب١لالحجة»‏ الدليل؛ بقرينة ما ذكره هنا». اه 

(*) (وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية) قد نقلت كلامه آنفا. 

(5) (فلا مشاحة) بتشديد الحاء. 

(5) (عاميا) -بتشديد الميم والياء- : نسبة إلى «العامة» ضد «الخاصة»» قال العلامة الطيب بن أبي بكر الحضرمي في «نهاية 
سول العباد» ما لفظه : «وني «معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة» : «و«العامي» في عرفهم : كل من لا يتمكن 
من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة» ولا يعرف طرقها». اه «مطلب الإيقاظ» [ص 48-817] و«الفوائد المكية» [ص 157]. 

(5) (أو غيره) يدخل فيه المجتهد في بعض مسائل الفقه» فيقلد المجتهد المطلق فيا عجز عن الاجتهاد فيه؛ بناء على 
الراجح من جواز تجزي الاجتهاد. اه ١حاشية‏ الشارح» 417/41 ]١‏ وعطار [؟/ 477]. 

قوله : (أو غيره) أراد به العالم غير المجتهد وفيه أن العالم غير المجنهد عامي وليس فقيهاء وقد يجاب : بأنه يطلق عليه 
فقيه أيضا لما أسلفناه في المقدمات وإن كان الشائع عند الأصوليين أن الفقيه هو المجتهد. اه عطار [؟/ 475]. 
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أي : يَلْرَمْه بقيد بقيدٍ زذته بقولٍ : «(في عَبْرِ الْعَقَائِي)) التقليد”" لِلمُجِتهِدٍ (في الْأصَحٌ)؛ لآبة : #قَاسألُوا أَهلّ الذّكْر» 


وقيل : يَلْرَمُهِ بشرط أن يَتَيَنَ له صِحَةٌ اجتِهادٍ الْمجْتهدٍ : بأن يَتبينَ له مُسْتَئدُه؛ ِيسْلَمَ من لزوم اتَبَاعِه في الخطل 
الجائز عليه”2. 

وقيل : لا يجوز في القَواطع. 

وقبلٌ : لا يجورٌ للعلم أن يُقَلَد أن له صلاحِيَةٌ أخذٍ الحكم من الدَّليلِء بخلانٍ العامّيٌ 

أمَا التقليدٌ في العقائِد فيَمْتَيمُ على المختار وإن صَحَّ مع ارم كما سيّأتي» وقضيّةٌ كلام «الأصل» هنا لَرُومّه فيها 
أيضًا. 

«:وَيخرْم) أي التَقليدٌ (عَلَ ظَانَ الحم باجتهادِوا")؛ ُخالفِتِه به وجوب اتَباع الجتهادهء 0 وَكَذَا) يخْرْمُ (عَلَ 
امجمَهدِ) أي : مَن هو بصِفاتٍ الِإِجْتهادٍ التَقليدُ" فيا يَقَمُ له (في الْأَصَحّ) لِتَمَكيه من الإجتِهادٍ فيه الذي هو أصلٌ 
التّقلييه ولا يجورٌ العدول عن الأصلٍ الْمْكِنِ إلى بَدَلِه كما في الوضوء والتَيمّم. 

وقيلٌ : يجوز له التّقليدٌ فيه؛ لِعَدَم عله به الآن". 
وقيل : يجوز لقاضي؛ لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب تَجازه بخلافٍ غيره. 
وقيلَ : يجورٌ تقليدٌ مَن هو أَعْلَّمُ منه. 
وقيلَ : يجوز عند ضِيقٍ الوقتٍ كا يُسْأَلُ" عنه 


025 . ا ده 7 5 
وقيلٌ : يجوز له فيم| نحصّه دون ما يْتِي به غيرّه. 


)١(‏ (التقليد) فاعل «يلزم». 

(1) (ليسلم من لزوم اتباعه في الخطإ الجائز عليه) أجيب : بأنه مشترك الإلزام؛ لأن إبداء المجتهد مستنده يوجب عندكم 
اتباعه مع أن احتمال الخطا بحاله لكون البيان ظنيا. اه ١حاشية‏ الشارح»[58/4١].‏ 

(*) (ويحرم على ظان الحكم) أي بالفعل» وهذا مقابل قوله : «ويلزم غير المجتهدا فهذا مجتهد بالفعل» وما بعده مجتهد 
بالقوة كما أشار إليه الشارح بقوله : «أي من هو بصفات الاجتهاد) أي : ولم يجتهد بالفعل؛ ليغاير ما قبله. اه عطار [؟/ 477]. 

(5) (التقليد) فاعل «يحرم). 

(5) (لعدم علمه به الآن) قد يقال : هو وإن لم يكن عالما قادر على العلم. اه عطار [؟/ 474]. 

(5) (لما يسأل) متعلق باحضيق». 
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#(مشألة)» 

* (الْأَصَحٌ : أنه َو تَكَرَرَتْ وَاقِعَة ته لَيَذْكُر الدَّلِيلَ) الأول (وَجَبَ تَجْدِيدٌ النَلَرِ) سواء: أَتَجَدَدَ له ما 
يفضي الرّجوع”" عنّا ظَنَه فيها'" 1 أمْ لا”"! إذ لَوْ َل بالأوّلِ!' من غير نَظَر لَكانَ أخذًا بشي ومن عبر وليل يَدلٌ 
ل ا 

وقيلٌ : لا ججِبُ تجديده؛ بناءً على قُوَةٍ الظّنّ السَايقٍ» فيعْمَلُ به؛ لِأنَ الأصلّ عدم رجحان غيره. 

ما إذا كانَ ذاكرًا لِلدَلِيل فلا يب تجديدٌ النّظَرِ؛ إذ لا حاجة إليه. 


فى سس 


* (أَوْ) أي والأصحٌ : أنه لو تَكَرّرَتْ واقعةٌ (لِعَامّيّ استَفْتَى عَايًا) فيها (وَجَبَ إِعَادَةٌ الإسيَفتَاءِ) ين أفناه (وَلَوْ 
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3 


كَانَ) العالة") (لقلك فق ): تافل سود شليه امعان اسان لمانو دك ركان ده ليو حت وجرا 


ع 


السَوَالٍ الأول مِن غير إعادة لكان أَحَدًَا بنيءٍ مِن غير دليل» وهو في حقّه قولٌ الُْفّتِيء وقولّه الأول لاثِقةً ببقاِه 
عليه؛ لِإخْتِالٍ حالفتِهِ له باطّلاعِه على ما يُخالِفُه ]من دليل إن كان مهدا 1:7 وص لإمامه إن كان مُقَلّدا. 

وقيل : لايَبٌ. 

وذِكْرٌ الخلافٍ في الصَّورَتَيْنِ”” من زيادتي. 

00 «الأصلٍ) ف الشى الأول :هن الأول : «قَطْعًا» أي عند أصحابنا لا عند الأصوليّين"”. 

وكَلٌ الخلافٍ ني الثائية”” © : إذا عَرَفَ أن الحجوات عن [رأي 1 أو قياس 51 أو ك0 والمفيي حي فإِنْ عَرَفَ 


أنه عن 1١]نّصٌّ‏ 0 أو إجماع 1 أو مات التي فلا حاجةً لِلسَوْالٍ ثانيًا كما جَرَمَ به الرَافِعي والتّووي. 


(1) (ما يقتضي الرجوع) أي من الأدلة» وفي العبارة مسامحة, والمراد : ما يحتمل أنه يقتضي- الرجوع لاحتتال اقتضائه 
خلاف المظنون أؤٌلاء وقرينة هذه المسامحة قوله : «وجب عليه تجديد النظر)؛ إذ لا معنى لتجديده عند تحقق مقتضى- الرجوع 
بالفعل. اه عطار [؟/1575]. 

() (ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها) أوّلّا. اه محلي. 

(*) (أم لا) أي أم لا يتجدد. 

(5) (إذ لو أخذ بالأول) أي بالحكم الأول» وهو راجع للصورتين. اه عطار [؟/1474]. 

(5) (من غبر دليل إلخ) فيه : أنه لا دليل معه في المسألتين» بل في الأولى فقط. وحينئذ فقوله : «من غير دليل يدل عليه) 
أي : بأن لم يكن هناك دليل أصلا كما في المسألة الثانية» أو هناك دليل» ولكن لا يدل عليه كما في الأولى . اه عطار [؟/ 454]. 

(5) (ولو كان العالم) أي وهو المسؤول. اه ١حاشية‏ الشارح» »]15١/4[‏ قال الشارح : «واقتضى كلام الزركشي- وغيره 
أن التقدير : «ولو كان السائل مقلد ميت» فاعترضوه بأن مقتضاه جريان الخلاف في مقلد الميت» وهو خلاف ما اقتضاه كلام 
الرافعي» فقدره الشارح لدفع ذلك بقوله : «ولو كان العالم -أي وهو المسؤول- مقلد ميت» إلخ. 

(0) (كما سيأتي) راجع للاثنين : أما الأول فيأتي في قوله : «والمختار جواز تقليد الميت»» وأما الثاني فيأتي في قوله : «مسألة 
: الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه». 

() (وذكر الخلاف في الصورتين) وهما : [1] صورة تكرر الواقعة لمجتهد, [1] وصورة وتكررها لعامي. 

(9) (في الشق الأول) وهو صورة تكررها لمجتهد مع تجدد ما يقتضي الرجوع. وقوله : (لا عند الأصوليين) أي لأنهم 
حكوا أقوالا بالمنع بناء على قوة الظن السابق فيعمل به؛ لآن الأصل عدم رجحان غيره. اه ١حاشية‏ الشارح»[4/ .]1١5١‏ 

٠١‏ (ومحل الخلاف في الثانية إلخ) في «الحاشية» [/ .]15١‏ اه (١1)(أو‏ شك) فعل ماض : أي العامي. 
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عق 
#(مسْألَة)» 
26 016 عه 9 و 0 شن 0 3 5 لأبزغم زر 55 - 
6 (المختار 0 جَوَارٌ تقليد المفُضْولٍ”"') من المجتهدين (لعتقده غَررٌ مَفْضْولٍ) ٍ بان اعتقده 3 أفضل من غيره» 11 
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أو مُساويًا له بخلافي مَن اعْتَقَدّه مفضولَا”"؛ 1 عَمَلُاة" باغتقاده 1 وحمعًا بين الدَّليلينَ الآتيئن. 


وقيلٌ : يجوز مُطلّقَا» ورّجّحَه ابنُ الحاجب؛ لوقوعه في زمن الصَّحابة وغيرهم مُشْتهرًا مُتكرّرًا من غير إِنْكار. 

وقيلَ : لا يجورٌ مُطلَعًا(*'؛ لِأنَ أقوال المجتهدين في حقٌّ الملّدِ كالأدِلةِ في حقٌّ المُجتهدٍء فىا يِجِبُ الأخدٌ بالراجح 
من الأدلَةِ يبُ الأخدٌ بالرّاجح ين الأقوال والرّاجِحٌ منها قولُ الفاضل”. 

#* وإذا جار تقليدُ املفضول كن ذُكرة" (َكا يجِبُ الْبَحْتُ عَن الْأَرجَح) من الْمجتهدِينَ؛ لِعَدَم تَعيّيِهة”. بخلافٍ 
مَن لم يجو مُطلَقَاك. ْ ْ 


1 


وبا ذُكِر' علِمَ ما صَرّحَ به «الأصل» : من أن العام إذا اعْتَقَدَ رُجْحانَ واحِدٍ منهم تَعيّنَ لأن يُقَلَّدَهِ وإن كان 
مرجوحًا في الواقع؛ عَمَلَا باغْتقادِه. 

#* (وَ) المختارٌ : (أَنَّ الرَاجِحَ عِلَْ)) في الاغتِقادا”" (قَوْقَ الرّاجح وَرَعَا) فيه؛ لِأنَ يزيادة العلم تأثيرًا في الاجْتِهاد 
بخلاف زيادة الْوَرَع. 

وقيلَ : العكسٌ؛ لِأَنَ يزيادة الوَرّع تأثيرًا في التَيّتِ في الِاجتِهادٍ وغيره» بخلافٍ زيادة العلم. 

0 التساوِي؛ أن يكل مُرَجْحًا. 


#مسألة : تقليد المفضول* 

.]475 (المفضول) أي في نفس الأمر لا بحسب الاعتقاد؛ إذ لا يتأتى حينئذ التفصيل الآتي. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (بخلاف من اعتقده مفضولا) أي فلا يجوز تقليده على هذا القول. 

قوله : (بخلاف من اعتقده مفضولا) أي ى! أنه مفضول في نفس الأمر. 

(") (عملا إلخ) علة للجواز. 

(5-5) (مطلقا) في الموضعين أي : سواء اعتقده غير مفضول أو مفضولا. 

(5) (والراجح منها قول الفاضل) يعرفه العامي بالتسامع وغيره. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية) [4/ *15] : «قوله : 
(وغيره) كرجوع العلاء إليه دون غيره» وكثرة المستفتين له وقلة المستفتين لغيره». اه 

(5) (لمن ذكر) أي لمن يعتقده غير مفضول. 

(0) (لعدم تعينه) أي للتقليد» بل المدار على اعتقاده فاضلا أو مساويا. اه عطار [1477/1]. 

(6) (بخلاف من لم يجوز مطلقا) أي فإنه يوجب البحث لأجل تعين الفاضل والمساويء ولا يكفي الاعتقاد. اه عطار 
6.1 (4) (وبها ذكر) أي من تفريع عدم وجوب البحث على القول المختار. 

)٠١(‏ لني الاعتقاد) متعلق بقوله : «الراجح». 

قوله : (وأن الراجح علم| فوق الراجح ورعا) وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد 
اللفضول. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [5/ 155] : «قوله : (مبنية على وجوب البحث إلخ) أي وإن كان ظاهر كلام 
المصنف : أنها مبنية على ما اقتضاه اختياره من وجوب البحث عن الأرجح أو المساوي في اعتقاد المقلد. وحاصل ذلاك : أنها 
مبنية على مرجوح. ويجاب بمنع أنها مبنية على وجوب البحث عن الأرجح في الواقع» بل هي مبنية على ما اقتضاه اختياره مما 
ذكرء وهذا ليس مبنيا على امتناع تقليد المفضول في الواقع». اه 
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* () المختارٌ : جوازٌ (تَْلِيدِ اميْتِ)؛ ليبقاء قوله ى) قال الشَافِعيُ -رضي اللَّهُ عنه- : «الَذَاهِبُ لا تموثُ بموتٍ 
أربابها». 

وقيلٌ : لا يجورٌ؛ لأنه لا بقاء لقولٍ ايّتِ؛ بدليل الْعِقَادٍ الإجماع بعد موت المُخالٍِ7". 

وعُورِضٌ بِحُجْيّة الإجماع بعد موت المجمعِين!". 

وقيلَ : يجورٌ إن فْقَدَ الحي”"؛ للحاجة» بخلافي ما إذا لم يقد 


م ه 


* (و) المختار : جوازٌ (اسْتِفْتَاءِ مَنْ ['غْرِقَتْ أَهْليّتة) للإفتاء بِاشْتِهارِه 1 بالعلم 1:: والعدالة أو ظُنَتْ) 
بانيصابه والناسٌ مُسْتَفْتُون له (وَلَوْ) كان (قَاضميًاة'). 

وقيلٌ : القاضي لا يُفتِي في الُحامَلاتِ؛ للإسْتِغْناءِ بقضائه فيها عن الإفتاء. 

(َإِنْ جهِلَتْ) أهلبّته دحعِلَ) 0 أو عدالةً (.. َالمْحْمَارٌ : الإحْتفَاُ 7 بِاسْتِقَاضَةٍ عِلْمِهِ 7" وَبِظْهُورٍ عَدَالَته). 

وقيلٌ : يبُ البحث عنهم” : بأن يَسْأَلَ النّاسَ عنهماء وعليه فالأصحٌ : الإكْيَفاءُ بخبر الواحدٍ عنهما”» وقيلّ : 
لا يْدّ من انَْيْن. 

وما اخبّرنه -: من الاكْتَفاء باشتفاضةٍ عليه- هو ما تَمَلّه في «الرَّوْضْةٍ» عن الأصحابء خلافٌ ما صَحَحَه 


ع او ع 
«الأصل» : من وجوب البََحْثِ عنه”". 


(1) (وقيل) أي قال الإمام الرازي (لا يجوز لأنه لا بقاء لقوله بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف) قال الرازي : 
«وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم ني الحوادث وكيفية بناء بعضها على 
بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه». اه محلى. 

قوله + لأبدئيل اتعقاد الأجماع بعد موت المقالف) أي عل خلاف قله ولب و كان لقولة يقال ينقد الإجماع: لبقناء 
المخالف. اه عطار [؟/575]. 

(؟) (وعورض بحجية الإجماع) قد يقال : الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس لكل فرد. اه عطار /١[‏ 477]. 

(©) (وقبل يجوز إن فقد الحي) قال البرماوي : «لكن إذا قلنا : يقلد الميت مطلقاء وكان الحي دونه» فيحتمل ١1‏ ]أن يقلد 
الميت؛ لأرجحيته» 1؟] وأن يقلد الحي؛ لحياته» ويحتمل -وهو الأظهر- الاستواء؛ لتعارض المرجحين»» قال الشارح في 
«الحاشية» ]١57/4[‏ : «بل الأظهر الثاني؛ لترجحه بأنه لا خلاف في تقليد الحي. بخلاف الميت».اه 

#تذييل* : ترك الشارح قولا رابعاء قال «الأصل» مع «المحلي» : «ورابعها : قال الصفي الهندي : يجوز تقليده فيا نقل 
عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه؛ لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما 
استمر عليه» بخلاف غيره». اه قال الشارح في «الحاشية» [5/ 11517 : «قوله : (ورابعها قال الصفي الهندي إلخ) قال المصنف 
كما نقله الزركشي [تشنيف : ؟/ 770] وغيره [العراقي في الغيث المامع : 7/ 844] : «هذا في غير محل النزاع؛ لأن الكلام في) إذا ثبت 
أنه مذهب الميت» فإن فرض أن الناقل لا يوثق بنقله فهمّ) -وإن وثق به نقلًا- تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله» 
وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه؛ لأن الميت لا يقلد»». اه 

(:) (ولو كان قاضيا) أي فإنه يجوز إفتاؤه كغيره. اه محلي. 

(5) (يجب البحث عنهما) أي عن علمه وعن عدالته : بأن يسأل الناس عنهما. 

(5) (فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد عنهم|) أي عن علمه وعدالته» قال النووي [المجموع : ]118/١‏ : (وهو محمول على 
من عنده معرفة يتميز مها الأهل من غيره؛ ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك». اه 
لحاشية الشارح» [159/4]. (0) (من وجوب البحث عنه) أي عن علمه. 


2724 


* (وَلِنْعَامَيَ سُوَالَُ) أي اي" (عَنْ مَأَحَذِِ) فيا أفتاةُ به (اسْيْرْشَادًا) - أي طلبًا لإرشادٍ نفيه- : بأن يدع" 
لول اناد لا تنا ١نم‏ حَلَيِْ) أي اُفْتِي ندبًا لا وجوبًا (يَيَاَهُ) أي اكأَحَذِ ِسائلِه المذكور؛ تحصيلًا لإرشاده 
(إنْ 1 يخْف) عليه”". فإن حَفِيَ عليه - بِحَيْتْ يَقَصْرٌ فهمّه عنه- فلا بي له؛ صونًا إنفيه عن النَحَبٍ فيا لا يُفِيدٌ 
ويَعْتَذْرٌ له بخفاء ذلك عليه. 


«(مشالة) 4 


و سو 


* (الْأَصَحٌ : أنه يور ُقَلّدَِادرِ عَلَ النّجيح9)) -وهو : مجْتهدٌ الفتوى - (الْإفْنَاءُ بِمَذْهَب إِمَامِهِ) مُطلَقًا"؛ 
يوقوع ذلك في الأعصار مُتَكَرُرًا شائعًا من غير إنكار: ببخلافٍ غيره؛ فقد أَنْكِرٌ عليه. 

وقيل : لايجورٌ له؛ لإنتفاء وصفي 1 الاجتِهادٍ المطْلَقٍ والتَمكُنِ من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه. 

و د ا ل لو لاه 

وقيل عور ل لِلمُْقلّدٍ وإن لم يكن قادرًا على التَرجيح؛ لأنه ناقِل لايُِْي به عن إمامه وإن لم يُصَرَح بتقْلِهِ عنه 


0 


وهذا هو الواقِحٌ في الأعصار الْتأَحَرة! 
نا القاوِرٌ على التَخرِيجٍ -وهو مُجْتهدٌ المذهب- فيجورٌ له الإفتاءٌ قَطْعَا كا ذَكَرَه الزَرْكَئِي واليرْماوٍيٌ وغيدهما 

لسسع ٠‏ ا 02 # 0 ات شط 

َبَعَا ِلمُصنف في «شرح المخْتَصَر ا وهو المنَجِهُ خلافا لا اقتضاه كلام الآمِدِيٌ : مِن أن الخلاف في مجتهدٍ المذهب؛ 


إذ قَضِيّةُ ذلك عدمٌ جواز الإفتاء يْجتَهِدٍ الفتوى» وهو بعيدٌ جدًا َال لما أفاده التَوويٌ في «مجموعه)". 


دن 


* () الأصحٌ : (أنَهُ جُورُ خَلُوٌ الَّمَانِ عَنْ مُجتَهِ") ا 


.]477//9[ (أي المفتي) مجتهدا كان أو مقلدا. اه عطار‎ )١( 

(؟) (بأن يعن إلغ) بيان لطلب الاسترشاد. اه 

(") (إن لم يخف عليه) يمكن أن يضبط با لا يسهل عادة تفهيم مثله. اه عطار [؟/ 4307]. 

#مسألة # 

(5) (يجوز لقادر على الترجيح إلخ) هذا معلوم ما تقدم إلا أنه أعاده لأجل إفادة ما فيها من التفاصيل. اه عطار 
1 

(0) (مطلقا) أي سواء وجد معه المجتهد المطلق ومجتهد المذهب أو لا. 

(5) (وهذا هو الواقع في العصور المتأخرة) يفهم اعتماده لهذا القول» قال ابن حجر الهيتمي في «فتاويه) : اوهو قريب؛ 
لئلا يلزم تأثيم كثير من المتأخرين بإفتائهم مع قصورهم عن درجة المذكورين ني كلام النووي». اه 

0200 (وهو) أي عدم جواز الإفتاء لمجتهد الفتوى (بعيد جدا مخالف لا أفاده النووي ني مجموعه) أي مقدمته : حيث قسم 
-تبعا لابن الصلاح- المفتين إلى خمسة أقسام» ومنها قسم مجتهد الفتوى. 

() (يجوز خلو الزمان عن مجتهد) المتبادر من ذكر المجتهد هو المجتهد المطلق» لكن صرح الصفي الهندي بإجراء هذا 
الخلاف في غيره أيضا حيث عبر بقوله : «المختار عند الأكثرين : أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض 
الفتوى إليه سواء كان مجتهدا مطلقا أو كان مجتهدا في مذهب المجتهد. ومنع منه الأقلون كالحنابلة. اه سم. اه عطار 
11م" ]. 


6 


: بأن لا يَبْقَى فيه مجتهدٌ 

وقيلٌ : لا يجوز مُطلَعًا". 

وقيل © وز إن تداع ليان 6 بتَرَلْوْلٍ القواعد تناكت أقراط الجاع الكارىي : كطلوع الشْمِسٍ من 
مَغْرِيها. 

* (و2 الأصحٌ بعدَ جوازه : (أنَهُيَقَعُ)؛ لبر «الصَحيِحَيْنِا [خ :م :لاا ] : إن اللَّهَ لاي 2 يَقبض العلم انْتَرْاعًَا 
هين العباده ولكن يفيض العلم بض العلماء حى إذال يَْ امد الاش زؤساء جُهالد فشولُوا فكوا بير 
عِلْم فضَلُوا وأَضَنُوا. وفي خبر مُسْلِم [55] : ١إنَ‏ بِينَ يَدَيٍ السَاعةٍ أَيَامَا ب الاك د الور 
ونحوه خبرٌ البّخاريٌ [31787] : (إِنّ من أشراط السَّاعةٍ أن يُرْفَعَ العلم أي : بقبض أهله «وية َبْتَ الجهل). 

وبر عا حر «الصحيح )111 ليق طرق : «لاتَرَالُ 2000007 
ال ا عا عضن الطرق: قالّ البُخَاري : : الوهم أهل الجلّم)"0. 

27 : بأنَ اراد ب«السّاعة» في هذا ما قر قٍُ بَ منها؛ جمعًا بين الأدلة. 


2 و 00 5005 5 يو انيقة ام عي وملدضئعد ل 5 48 
والتَرجيحٌ من زيادي» وعبارةٌ «الأصل» : ١والمُختارٌ‏ : ل يَنبْتْ وقوعُه. وهو مُترَددٌ بين الوقوع وعدمه 


)١(‏ (بأن لا يبقى فيه مجتهد) إشارة إلى أن المراد الأعم من 11 أن لا يوجد فيه أصلا 1*1 أو يوجد ثم يفقدء. لا الأول فقط 
كا قد يتوهم من لفظ «الخلو». اه عطار[579/5]. 

)١(‏ (وقيل) أي قال الحنابلة ى) في «الأصل» (لا يجوز مطلقا) أي سواء تداعى الزمان بتزلزل القواعد أم لا 

(*) (وقيل) أي قال ابن دقيق العيد ى) في «الأصل» (يجوز إلخ). 

(5) (إن تداعى الزمان) المراد باستداعيه» : دعاء بعضه بعضا إلى الزوال : كناية عن إشرافه على الزوال وتغيره عما كان» 
والمراد باسالقواعد» : الأمور المعهودة فيه» فتزلزلها : عدم بقائها على الوجه المعتاد فيهاء ويحتمل أن المراد : قواعد الدين 
وأحكام الشريعة وتزلزها تعطلها. اه عطار [458/5]. 

(5) (لا يقع) أي يثبت فلا يرتفع. اه جوهري. 

(5) (قال البخاري وهم أهل العلم) أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
اه محل. 

0200 (وعبارة الأصل والمختار لم يثبت وقوعه وهو) أي «الأصل» (متردد بين الوقوع وعدمه) قال المحلٍ : «ولمعارضة 
هذه الأحاديث للأول قال المصنف : ١ل‏ يثبت وقوعه) دون ١لا‏ يقع»» ويمكن رد الأول إليها : بأن يراد بالساعة ما قرب 
منها». اه ومراده بالحديث الأول حديث : «لا تزال طائفة» الحديث,. قال الشارح في «الحاشية) [4/ 1١55‏ : «قوله : (ويمكن 
رد الأول إليها إلخ) أي فيثبت الوقوع؛ لسلامة الأحاديث الدالة على الوقوع عن المعارض» وقد يجمع بينههما أيضا بحمل 
الأول على المجتهد غير المطلق» وحمل البقية على المطلق» وهو من استقل بقواعد لنفسه يبنى عليها الفقه خارجا عن قواعد 
المذهب المقررة» وهذا مفقود من دهر طويل كما صرح به جمع منهم من آئمة الماالكية ابن المنير وابن الحاج» ومن أثمتنا ابن 
برهان والنووي في «مجموعه)»». اه 


١لا‏ سا2 9 سس 


* () الأصحٌ : (أنَهُ َو آفْتى مُْتَهدٌ عَاميا في حَادِئَةِ.. كَلهُ الرّجُوعٌ عَنْهُ فيا(" 1 إِنْ لَيَعْمَلُ) بقوله فيها (::1وَكَهَ 
مُْفْتٍِ آكَرُ) 


وقيل : يَلرَمُه العمل به بمُجِرَّدِ الإفتاِ» فيس له الرّجِوعٌ إلى غيره. 
وقيل :يَلرَمُه العمل به بالشّروع في العمل بهه بخلافي ما إذا لم يَْرَعٌ 
وقيل : يَلْرَمُه العمل به إن الْتَرّمَه. 
وقيلَ : يَلرَمْه العمل به إن وَقَعَ في نفيمه صِحَنُه. 
وخَرّجَ بقولي «فيها» : غيذهاء فله الرّجوعٌ عنه فيه مُطلَةًا". 
وقيلٌ : ل" لأنه بسؤالٍ المُجتهدٍ وقبول قوله اْتَرّمَ مذهبّه. 
وقيلٌ : يجوز في عصر الصٌّحابةٍ والتابعين» لافي العصر الذي اسْتَقَرَّتْ فيه المذاهبٌ. 
وبقولي : «إن ل يَعْمَلْ) ما إذا عَعِلَ» فليسٌ له الرّجوعٌ جَرْمًا. 
وبقولى : «ونَمَ مُفْتِ آكَرًا مالو لم يكن نَمَّ مفْتِ آخَرٌه فليسَ له الرجوعٌ. 
والتتصريح في هذه بالتّرجيح بقيده الأخير””' من زيادتي. 
* (و) الأصحٌ : (أنهُيَلرَم قد ١]عاميًا‏ كان د« أو غيره”" (الْيِرَامُ مَذْهَبِ مُعَيْنِ") من مذاهب الُجتهدين 


(يَحْتَقدهُ ٠:‏ أَرْجَحَ) من غيره أَوْ مُسَاوِيًا) له وإن كان في الواقع مرجوحًا على امّختارٍ السَابِقِء 0 


)١(‏ (فله) أي للعامي (الرجوع عنه) أي عن إفتاء المجتهد إلى غيره (فيها) أي في الحادثة. 

(') (فله الرجوع عنه فيه) أي في غير تلك الحادثة (مطلقا) أي في عصر الصحابة والتابعين أو في العصر الذي استقرت 
فيه المذاهب. 

() (وقيل : لا) أي مطلقا. 

(؟) (بقيده الأخير) وهو مفهوم : ١وثم‏ مفت آخر). اه 

#إفائدة* الحاصل أن العامي إذا أفتاه مجتهد في حادثة [1] فإما أن يوجد مع هذا المفتي مفت آخر 1 أو لا يوجد, وفي 
الحالة الأولى فالعامي [1]إما أن يكون قد عمل بقول هذا المفتي 51 أو لم يكن قد عمل به : فإن وجد مفت آخر [1] وقد عمل به 
فلا رجوع.ء وإلى هذا أشار الشارح بقوله : «وخرج بقولي : «إن لم يعمل» ما إذا عمل» فليس له الرجوع جزما»ء 1؟]وإن م 
يعمل به ففيه خلاف ذكره في المتن والشرح» والأصح أن له الرجوعء 1؟]وإن لم يوجد مفت آخر فلا رجوع. وإليه أشار بقوله 
: (وخرج بقولي : ١وثم‏ مفت آخر) ما لولم يكن ثم مفت آخرء فليس له الرجوع». وهذا جدول الحاصل : 


العامي إذا أفتاه مجتهد في حادثة 
لم يكن ثم مفت آخر 


ل 


5 لا رجوع جزما 
له الرجوع ني الأصح 4 


(5) (أو غيره) تمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. اه محلي. 
(5) (التزام مذهب معين) بمعنى أنه لا يأخذ فيما يقع له من الأحكام إلا بمذهب معين. اه عطار 4٠ /١[‏ :]. 


6 


6 > ك1 من 1 ا د 7 0 
(و) لكن (الآؤلى) في المساوي (السّعْي في اعْتِقادِه أَرْجَحَ)؛ لِيَحْسَنَ اختيازه على غيره. 
وقيلٌ : لا يَلرَّمُه الترامُه» فله أن يَأحَدَ فيا يَقَمُ له بها شاءً من الذاهبٍ. 


قال التوويٌ”" : «هذا”" كلام الأصحاب. والّذي يَقْئَضِيه الدَلِيلُ القولٌ بالثاني”"». 
* () الأصحٌ بعد َوُوم اأيزام مذهب مُعَبنٍ مَل (: أَنَلُ الحو عَنْه) فيا ل يَعْمَلُ به؛ أن رام ما لايلرَم 
غيدُ مُلَزم". 


وقيلٌ : لا يجورٌ؛ لأنه الْمَرَمَهِ وإن ل يلم الْتَزامُه. 
ل و فقون مشر كر حر ال 
وقيل : لا يجوز في بعض المسائل» ويجوز في بعض؛ تَوَسَطا بين القولينٍ. 
وَالتَرَجِيحٌ في هذه من زيادتي. 

عور وي و ييقو 9 


* (5) الأصحٌ : (أنه يَمْتَيِعْ تَتبِعْ تَتبْعٌ الرسحص) في اذاهب : بأن يَأدَ من كل منها الْأَهْوّنَ فيا يََحُ من الَسائِلٍ سوا 


وا 0 


للم :«اوغيره. ويُؤْحَذُ منه تَقيِيدُ الجواز السَابقٍ فيهما”' با لم يود إلى تَتبّع احص . 
وقيلٌ : يجوزٌ؛ بناءً على أنه لا يَلرَمُ ليام مذهب مُعَيّنِ. 


)١(‏ (قال النووي) أي ني «الروضة»11١7/1١1]»‏ قال بعد ذكره الخلاف في ذلك : «هذا كلام الأصحابء والذي يقتضيه 
الدليل : أنه لا يجب عليه ذلك» بل يستفتي من شاءء لكن من غير تلقط للرخصء ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه». انتهى. 
اه «حاشية شية الشارح4[12/ .]1١‏ 

(؟) (هذا) أي تصحيح القول بلزوم التزامه. اه «طريقة الحصول». 

(©) (القول بالثاني) وهو القول بعدم لزوم التزامه. 

(5) (لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم) إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله؛ ولم يوجبا على أحد من الناس أن يتمذهب 
بمذهب رجل معين من الأئمة. اه 

(0) (السابق فيهما) أي في الملتزم وغيره. 


م 


2 2 82 9 - 
#(مَسْأَلَة) تَتَعَلقٌ بأصول الدّين * 
2700 5 0 وين 2 5 0 98 ع 0 
(المحْمَارٌ”'2) قول الكثير (: أَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَْلِيِدُ" ني أَصُولٍ الدّين) أي : مَسائْل الإغْتقاد"" :1]كحُدوثِ 
العا 3]ووجود البارئ» 532 وما يجب 2 ويمتيع عليه وَعيْن ذلك 7 باو فِيَحِبٌ التَطَرُ ه40 لِأن المطلوت 
0 


فبه اليقِينُ”؛ قال تعالى ليه" : قَاعْلَمْ نا إل إلا الله [عمد وقد عَلِمَ ذلك » وقال لِلنَاسٍ : #وَاتبِحُوهُ 


008 و ىسع 58 5 0 95 
لَعَلَكُمْ عَبتَدَونَ# [الأعراف : »]١158‏ ويقاسٌ بالوخدانيّة غيذها. 


«مسألة تعلق بأصول الدين؛ 

)١(‏ (المختار) الذي رجحه الإمام الرازي والآمدي. اه محلي. 

(1) (التقليد) هو الأخذ بقول الغير كأنه أخذه قلادة في عنقه» فهو تابع له تبع الدابة لقائدهاء ولذلك قيل : «لا فرق بين 
مقلد ينقاد وبهيمة تقاد»» وأما التلامذة فإنهم بعد إرشاد المشايخ لهم إلى الأدلة من العارفين» وضرب السنوسي في اشرح 
الجزائرية» مثالا للفرق بينهم وبين المقلدين بجاعة نظروا للهلال» فسبق بعضهم إلى رؤيته فإن أخبر الباقي وصدقوه من غير 
معاناة وتطلع له كانوا مقلدين» وإن أرشدهم بالعلامات حتى عثروا عليه خرجوا عن التقليد» ألا ترى أن الأولى إذا سألت 
عن الهلال كان جوابها : «قالوا : «إنه ظهر). وأما الثانية فتقول :«رأيته بعيني في مكان كذا». وما في (شرح الكبرى» نقلا عن 
القاضي : أن التقليد محال؛ لأنه 13]إن أمر بتقليد من شاء لزم نجاته بتقليد الضالين» ١1‏ وإن أمر بتقليد المحققين [1] فإما بدون 
دليل يعلم به حقيقتهم؛ فهو تكليف ب| لا يطاق.1 أو بدليل فلا يكون مقلدا- فمندفع؛ إذ يتفق تقليد المحقق لمجرد حسن 
ظن به. وهو في ذلك لم يخرج عن التقليد» فهو مقلد فيمن قلده أيضاء وهذا واقع كثيرا حتى فيمن نسب إلى العلم؛ فإنا نجد 
منهم من يتمسك بكلام لا أصل له؛ لحسن ظن بقائله وشهرته في العلم حتى لو برهن له على بطلانه أو أتى له بنقل يخالفه عن 
إمام محقق في هذا الفن [1]إما أن لا يرجع أصلاء [؟] أو يرجع ظاهراء 1 أو يعتذر بأن الشيخ له اطلاع كثير» فهو أدرى» وما 
درى الغبي أن هذا الشيخ ليس معصوما عن الغلط والسهوء وأمثال هذا كثير. اه عطار /١[‏ 47 4]. 

() (أي مسائل الاعتقاد) وهي القضايا المعتقدة» فتمثيل الشارح لها بقوله : «كحدوث العالم) فيه تسمح؛ لأن ماذكره 
من الحدوث وما بعده يقع محمولا في هذه المسائل : كأن يقال : «العالكحادث» إلخ ١1‏ والمراد : اكحدوث العالم من حيث 
إثباته»» 11 أو يقدر مضاف أي : «كثبوت حدوث العالم)» وهو أصل عظيم من المسائل الكلامية» بل هو في الحقيقة أصل لها 
كلها؛ لأنه يتوصل به إلى إثبات الواجب تعالى وتقدسء وإثبات النبوات وبقية العقائد» ولشرافة هذا الأصل اعتنت المحققون 
بإفراده بالتأليف. وكثر فيه الجدال والنزاع بين المتكلمين والفلاسفة» فصار بسبب ذلك من جملة غوامض علم الكلام» وأكثر 
من ألف في هذا الفن يصدر كتابه بمسألة «حدوث العالم) كامتن عقائد النسفي»» و«متن عقائد العضد). عطار [؟/ ؟4:]. 

(5) (وغير ذلك ما سيأتي) أي ما يتعلق بمباحث النبوة» وقد سلك الشارح مسلكا لطيفا في العطف يعلم سره مما قررناه 
في كون حدوث العالم أصلا عظيما. اه عطار [1/ 447]. 

(5) (فيجب النظر) أي على كل مكلف وجوب عين (فيه) أي في أصول الدين. اه ١حاشية‏ الشارح) [4/ 1070]. 

قوله : (فيجب النظر) أي وجوبا شرعيا لا عقلياء خلافا للمعتزلة. اه عطار /١[‏ 447]. 

(5) (لأن المطلوب فيه) أي في أصول الدين (اليقين) أي ولا يقين مع التقليد. اه عطار /١[‏ 44]. 

(0) (قال تعالى لنبيه) دليل لطلب اليقين في أصول الدين. اه «حاشية الشارح» [5/ 1070]. 

(8) (وقد علم ذلك) من تتمة الدليل» وتوطئة لما بعده؛ ليفيد قوله : #واتبعوه» : أنهم مأمورون بالعلم الذي صدر منه» 
ودفع لما يتوهم من كون الأمر مصروفا عن ظاهره -وهو الوجوب-., واختلفوا : هل هذا الوجوب ١1‏ وجوب أصولء 
فيكون المقلد كافراء [1] أو وجوب فروع. فيكون آثما» وهذا الخلاف في المعرفة الحاصلة عن تقليد. وهي جزم بلا دليل» 
فالظان والشاك والمتوهم كافر بإجماع ى) ذكره السنوسي في «الوسطى». اه عطار .]444/١[‏ 

(9) (ويقاس بالوحدانية) أي التي لم يتعلق بها الأمر في : #اعلم أنه لا إله إلا الله» على الوحدانية التي تعلق بها الأمرء 
فتكون مأمورا بها أيضا. اه عطار .]545/١[‏ 


1: 


وقيلٌ : يجو ولا يحِبُ النَظرُة'؛ اكْتفاءً بالعقدٍ الجازم؛ لأنه يكِ كانَ يَكْتَفي في الإيمانٍ من الأعْرابٍ - ولَيْسُوا 
أهلا للنَر- اعمط بكَلِمَتّي الشّهادةٍ الي عن العقدٍ لخر قا الا 

وقيلَ : لا يجوز ف فيَحْرُمُ النَظَرُ فيه")؛ لأنه مَظِئةٌ الوقوع في اش والصلال2؛ تلان الْأَذْهانِ نِ والأنظار. 

عادر ونوك يطو رزوي اس امراك لاتوراسا اوور ليس راوس 
في الشّبَهِ والضَلالِ؛ إِذ الْعتَيدُ النَظَرٌ على طريق العامة" ى) أجاب الأعرار 0 الاطنهين مدل بقطالة : ابم عَرَفْتَ 
رَتَكَ؟»» فقال : «البَعرَة تَدُلُ على البعير» أََرُ الأُدام على المبديرة فسماءٌ ذاتٌ أبسراج» فرعن ذات فجاج. وبَحْرٌ ذو 
نراق الاتذل "عل اللطين كتير ولا لذي اد منوم ارون عيرض اومان © اسه داوق 
له أما التّظَرٌ على طريقٍ التكلّمِين من تحرير الأَِلَةٍ وتدقيقها ودّفع الشُّكوك والسَّبَه عنها ففرضٌ كِفايةٍ في حقٌّ 
مين له" يَحْفِي قيامُ بعضهم بها””" أمّا غيرُهم من يُْتَى عليه من الحَوْضٍ فيه الوّقوعٌ في الشّبَهِ والضَلالٍ 


)١(‏ (ولايجب النظر) أي وجوب عين ولا كفاية. اه ١حاشية‏ الشارح»[177/1]. 

(؟) (بالتلفظ إلخ) يقال : إن اكتفى الشارع بكلمتي الشهادة لأجل الدخول في الإيهان» فلا ينافي أخهم بعد إيما هم يجب 
عليهم النظر. اه عطار 1[؟/ 5:5:]. 

(1) (ويقاس غير الإيهان غيره) أي غير الإيهان بمضمون كلمتي الشهادة» فالمقيس عليه هو الإيوان بمضمون كلمتي 
الشهادة» والمقيس بقية العقائد. اه عطار [؟/ 555]. / ١‏ 

(5) (فيحرم النظر فيه) محل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدمه النظرٌ في غير معرفة الله تعالى» أما النظر 
فيها فواجب إجماعا ىا ذكره السعد التفتازاني. اه «حاشية الشارح1017/5112] ونقله العطار [؟/ 555]. 

(5) (لأنه مظنة الوقوع في الشبه) ال ا الجدال ونباية إقدام العقول عقال» ولله در القائل : 

لَعَمْري لقد طُفْتُ اماد كلّها * وسَرَّحْتُ طَرْني بين تلك المعالم 
فلم أَرَ إلا واضعًا كف حار # عل دَقَنٍ أو قارِعَايِنّ نادم 

.اه عطار [؟/55:]. 

(7) (إذ) ليس المعتبر النظر على طريق المتكلمين» بل (المعتبر النظر على طريق العامة) وهو عليها ليس مظنة لذلك. اه 
احاشية الشارح؟ [5/ 107]. 

(0) (كما أجاب الأعرابي) أي وكقول العامي إذا رأى شيئا عجيبا : «سبحان الخالق». اه «حاشية الشارح) [107//4]. 

قوله : (كم) أجاب الأعرابي) وتقول العامة إذا رأت ما يعجبها : «سبحان الخالق». بل الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن 
التمييز يقسمون بالله وبالنبي ويستعطفون والديهم| بالقسم به َك وهذا مصداق حديث : «كل مولود يولد على الفطرة». 
اه عطار [؟/ 5:54 -555]. 

(0) (وبحر ذو أمواج) زيادة على المحلي أخذها من «المواقف» ك] نبه عليها في «الحاشية» [1728/4] كما يأ نقل كلامه. 

(9) (ألا تدل) أي السماء والأبراج والأرض والفجاجء وعبر بعضهم بقوله : «تدلان» أي السماء والأرض الموصوفتان 
با ذكرء وزاد في «المواقف» بعد «ذات فجاج) : «وبحر ذات أمواج» وعليه فالتعبير باستدل» كما في «المواقف» ظاهر. اه 
احاشية الشارح؟ [178/5]. 

.]5545 /١[ (للإيمان) أي لإظهاره؛ وإلا فالإيان هو الإذعان» فينحل المعنى : وما يذعن أحد للإذعان. اه عطار‎ ٠١ 

ل ل ا ل ا اه عطار [؟/ 4445]. 

(؟1) (يكفي قيام بعضهم إلخ) قد بين السعد التفتازاني الشقين المذكورين؛ ثم قال : «والحق : أن المعرفة بدليل إجمالي - 
أي كالنظر على طريق العامة بحيث يرفع الناظر عن حضيض التقليد- فرض عينء لا مخرج عنه لأحد من المكلفين» وبدليل - 


ه/ 


فليسٌ له الحَوْضُ فيهء وهذا تحْمَلُ تبي الشّافعيٌ وغيره من السَّلّفٍ عن الِإشْتِغْالٍ بِعِلّم الكلام» وهو : العِلّمُ بالعَقائدٍ 
الذَّينيّةِ عن الأدلةِ اليقينيّة"". 

والتَرّجِيحُ من زيادي. بل قَضِيَةُ كلامه في ١مسألةٍ‏ التّقليد» ترجيح لزومه هنا'". 

ثم َل الخلافٍ في وجوب التَّظَرِ في غير معرفة اللّهِ تعالى» أمَا التّظَوٌ فيها فواجبٌ إجماعًا". 


* () المختارٌ”* : أنه (يَصِحٌ) التَقليدٌ في ذلك” (بِجَزْم) أي معه على كل مِن الأقوالٍ و إن أَئِمَ بتركِ التَظَرٍ على 


الأوَلِء فِيَصِحٌ يان الْقلّد. 
وقيل"' : لا يَصِح» بل لا بد لِصِحَةٍ الإيمانٍ من النظر. 


أمَا التَقليدٌ بلا جَزْم -: بأن كان مع اخْتَالٍ َك أو وَهُم"- فلا يصِحٌ قَطْعَاء إِذْ لا إيهانَ مع أَذنَى 


تفصيلٍ على طريق المتكلمين بحيث يتمكن معه إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية» لا بد أن يقوم 
به البعض»». قال : «وليس الخلاف في الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارىء ولا من الذين يتفكرون 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؛ فإن هؤلاء كلهم من أهل النظرء فيمن نشأ على شاهق جبل ول يتفكر 
في خلق السماوات والأرض وأخبره إنسان عما يلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر». اه ١حاشية‏ 
الشارح» [178/4]. 

)١(‏ (وهو العلم بالعقائد الدينية اليقينية) المراد بالالدينية» المنسوبة إلى دين محمد يك سواء توقفت على الشرع أم لا» 
وقد بينت موضوع هذا العلم ومسائله وغايته في أول «شرح الطوالع». اه ١حاشية‏ الشارح» [115/4]. 

(؟) (بل قضية كلامه إلخ) قال الشارح في «الحاشية) [:/170] : الم يرجح -يعني صاحب «الأصل»- من الخلاف في 
التقليد في أصول الدين شيئاء لكن قضية كلامه فيا مر في مسالة التقليد ترجيح قوله : «وقيل : النظر فيه حرام»» فيكون 
الراجح عنده وجوب التقليد فيه». اه 

() (فواجب إجماعا) كما ذكره السعد التفتازاني وغيره كما مر عن «حاشية الشارح» [ص تعليق 4]. 

(5) (والمختار إلخ) عبارة «الأصل» و«شرحه) : «وعن الأشعري : أنه لاايصح إيران المقلد» وشنع أقوام عليه : بأنه يلزمه 
تكفير العوام» وهم غالب المؤمنين» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في دفع التشنيع : «هذا مكذوب عليه»» قال المصنف : 
«والتحقيق في المسألة الدافع للتشنيع : أنه إن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم : بأن لا يجزم به 
فلا يكفي إيان المقلد قطعا؛ لأنه لا إيوان مع أدنى تردد فيه» وإن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزماء هذا هو 
المعتمد» فيكفي يمان المقلد عند الأشعري وغيره». اه (5) (في ذلك) أي في أصول الدين. 

(5) (وقيل) أي قال أبو هاشم المعتزلي كا في «الأصل»). 

(0) (أو وهم) أي فيكون الحاصل عنده ظنا؛ لأن الوهم هو الطرف المرجوح. اه عطار [445/1]. 

() (لأنه لا إيمان مع تردد) فيه من هذا النمط ما نص عليه السنوسي في «شرح كبراه» ما وقع سؤال لسيدي أحمد بن 
عيسى وغيره عنه من فقهاء بجاية فيمن نشأ بين أظهر الإسلام وهو لا يعرف إيانا من إسلام ولا الرسول من المرسلء» وإذا 
قيل له معنى ”لا إله إلا الله» يقول : «سمعت الناس يقولون شيئاء فقلته» : هل يحكم له بالإيان والإسلام أم لا؟ فأجابوا 
كلهم : بأنه يضرب له في الإسلام بنصيبء ولا يحكم له بإيوان ولا بإسلام» وحكمه حكم المجوسي في جميع أحكامه إلا في 
القتل؛ لظاهر الشهادة» ونقل هذا صاحب «المعيار» الونشريسي, وزاد : لا نكاح له ولا طلاق» فإن علم هو وزوجته الشر-ائع 
صح عقده عليها ولو بعد بتات سابق؛ لعدم صحة عقده الذي هو ملكه فلا يصح رفعه الذي هو عدمهاء قال سيد الشاوي 
المغربي الجزائري : «ما فرضه علماء بجاية من هذا الذي حكموا عليه بحكم المجومي أنه نشأ بين أظهر المسلمين وتصور من - 


1م 


ادن الجازم فيا ذَكِرَ (كلْيَجرِم) أي المكلّف (عقدَة1" : بن الال" وكرتها يقد ف اللتل كال 
و 7(:) 


(حَادِتٌ)؛ ١لأنه‏ مَتَغْيد مُتَعْيدٌ -أي ‏ يَعْرِضُ له التغين”'" كها يُشاهَد 


الحادث لا بد له من مد *) 


0 و 00 وه 0 عو 
ودع وكدل ته عاونة» زول فوت )مور أن 


هذا الجهل يعلم أن من نشأ بين أظهرهم يتصور فيه التقليد؛ إذ هو أرفع رتبة من ذلك» فلا يختص المقلد بمن نشأ في شاهق 
جبل كا قاله التفتازاني قائلا ما من كان ينظر في ملكوت السسماوات والأرض فهو عارف لا مقلد فكلام التفتازاني معترض 
بهذا المنتقول عن فقهاء بجاية وغيرهم وبالمشاهدة التي نراها فيمن معنا ويخالطنا ويحضر مجالس العلم وما وصل لرتبة التقليد 
من الطلبة» فكيف بالعوام» وقد رأيت عواما يعتقدون الجهة ومن أنكر وجودهم فقد جحد الضرورة» ويعتقدون تأثير العبد 
وتأثير الأسباب» بل قال الشيخ السنوسي رزقني الله مسائل قد ابتلي بالغلط فيها : (»من عرف بكثرة الحفظ والإتقان قيل 
أشار لابن ذكري فانظر هذه الأمور التي لا تجحد كيف يصح ما قاله التفتازاني» وأجاب عنه بعض علماء مراكش بأنه لعله 
شاهد أهل بلده قلوءهم صافية من التخليط عارية عن درجة التقليد. فلا يعم حكمه قوما نشاهدهم على خلاف ما قال؛ فإن 
أحمق الناس من ترك يقينه لظن غيره. انتهى كلام الشاوي. اه عطار [؟/447]. 

)١(‏ (أي المكلف) إن| قيد به لآنه المخاطب بذلك» وقوله: (عقده) أي اعتقاده نصب على الظرفية المجازية: أو المفعولية 
بتضمين «يجزم» معنى «يخلص»» وكان يصح أن يكون الفاعل قول التق «عقده)؛ بدليل قولحم «اعتقاد جازم»» ويكون 
الإسناد حينئذ مجازياء وما سلكه الشارح أقعد. اه عطار [؟/41:]. 

)١(‏ (وهو ما سوى الله إلخ) يتبادر منه أن «العالم» اسم لمجموع الممكنات الموجودة بحيث لا يوجد له أفراد بل أجزاء 
وليس كذلكء وإلالم يصح جمعه في مثل «رب العالمين»؛ بل هو اسم للقدر المشترك بين الكل وبين كل من الأجناس؛ إذ يقال 
«عالم الأجسام» و«عالم الأعراض» و«عالم الأرواح» و«عالم الإنسان» أو «الحيوان) أو «النبات» و«العالم العلوي» و«العالم 
السفلي» إلى غير ذلك» فزيد ليس بعالم» بل من العالم» هذا حاصل ما ذكره العلامة التفتازانيٍ في اشرح الكشاف» مع ماذكره 
المولى الخيالي. اه عطار [457/5]. 

() (أي يعرض له التغير) 17 بعضه بالمشاهدة : كالحركة والسكون وغيرهماء 11] وبعضه بالقياس على ما شوهد : 
كالأعراض القائمة بالسماوات والأرضء وقد اختصر الشارح الدليل» وكأنه عول على بسطه في الكتب الكلامية» ومحصله : 
أن الأعراض هي التي يشاهد فيها التغير» وأما الأجرام فلملازمتها الحادث؛ لآنه لا يشاهد تغير ذات الجرم» لكنه لا يخلو عن 
العرض الحادثء. وكل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادثء وأما صغر الأجرام وكبرها فراجع لتبدل الأعراض» وكذلك 
الموت والحياة والذبول والناء واستحالة بعض الأجسام كالماء في الملح ليس انعداما حقيقيا كل ذلك مبين في الكتب الحكمية 
والمبسوطات الكلامية» وقد ذكر ملا جامي في «الدرة الفاخرة» برهانا لطيفا مختصرا فقال : «إن في الوجود واجباء وإلا لزم 
انحصار الموجود في الممكنء فيلزم أن لا يوجد شيء أصلا؛ فإن الممكن وإن كان متعددا لا يستقل بوجوده في نفسه. وهو 
ظاهر ولا في إيجاده لغيره؛ فإن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود, فإذن لا وجود ولا إيجاد. فلا موجود لا بذاته ولا بغيره» فإذن 
ثبت وجود الواجب. وهو المطلوب. اه عطار [؟/458]. 

(5) (كما يشاهد) أي مما نشاهده : كتغير الحركة بطرو السكونء والظلمة بطرو الضوء وعكسهمء أما ما لا نشاهده من 
المحدثات فالحكم بتغيره مستند إلى العقل. اه «١حاشية‏ الشارح) [4:/ .]18١‏ 

(5) (ضرورة أن الحادث إلخ) 13] يحتمل أن الضرورة هنا جهة النسبة» 1؟] ويحتمل أن المراد بها : ما قابل النظر أي : أ 
العلم ببذه القضية ضروريء وهو الأظهرء ولذلك قيل : اتفق أهل الملل على وجود الصانع في الجملة خلا شرذمة قليلة من 
جهلة الفلاسفة زعمت أن حدوث العالم أمر اتفاقي بغير فاعل» وهو بديبي البطلان» قال الفخر في «المعالم» : إن العلم بها - 
أعني بقضية أن كل حادث له محدث- مركوز في فطرة طبع الصبيان؛ فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت له 
حصلت هذه اللطمة من غير فاعل لا يُصدَّقك ألبتة» بل في فطرة البهائم؛ فإن الحمار إذا أحس بصوت خشبة فزع؛ لأنه تقرر 
في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. اه عطار [؟/ 4417]. 


/ا/ 


* (وَهُوَ اللّه”") أي : الذَّاتُ الواجبٌُ الوجود؛ لِأنَّ مُبْدىَ الممكِناتٍ لا بد أن يكونَ واجبّا""؛ إذ لو كان تمُكِنا 
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(الْوَاحِدٌ)؛ إذ لو جارٌ كوه اْتَيْنِ”" جَارٌ أن يُرِيدَ أحدّهما شيئًا والآحَرُ ضِدَّه9) الذي لا ضِدَّ له غيده : كحركة 
زيدِ وسكونه” 2 فِيَمَْنِعَ وقوع ادن وعدمٌ وقوعهم» لإمْتناع ارُتفاع الصَّدَّيْنٍ المذكورَيْنِ واجتاعهماء فتَعَينَ وقوعٌ 
أحديهماء فيكونٌ مُريدُه هو الإله دون الآحَر"؛ لِعَجْزِهء فلا يكونٌ الإلهُ إلا واجدًا. 

* (وَالْوَاحِدٌ) : التَّىءٌ (الَذِي 1لا يَنْقسمْ) بوجه”"" َو لَامْسَيَةُ) -بفتح الباءِ للشدوك أي []به []اولا 
بغيره» أي : لا يكون بيه وبين غيره شَّبَةٌ (بوَجوٍ). 

وهذان التّفَسيرانِ”” معناهما موجودٌ فيه تعالى» فتعبيري دقان أَوْلَ من تعبيره با الواو)؛ لإبهامه أنم| 
تفسيدٌ واجدٌء [" ومُوافِقٌ لقولٍ إمام الحرّمَئْنِ في «الإرْشاد) : «الواحدً) ١1‏ معناه : المْتَوَحَدُ التعالي عن الإنقِسام» وقيلّ 


: 11 معناه : الذي لا مث" له)» فأفادَ كلامّه أنهم| تفسيرانء لا تفسيرٌ واحِدٌ وإن تَلارّمَ معناهما هنا. 


)١(‏ (وهو الله الواحد) لو قال : «وهو الإله الواحد» لكان أحسن؛ إذ الإله كلي» فيكون التقييد بالواحد له فائدة. اه 
عطار [؟//ا15]. 

() (أي الذات الواجب الوجود إلخ) زيادة على المحلي» وقوله : (لأن مبدئ الممكنات لا بد أن يكون واجبا إلخ) حجة 
لكون الله واجب الوجود. وذكرها أيضا في «الحاشية» [4:/ 187]. 

(") (إذ لو جاز كونه اثنين إلخ) استدل بالدليل العقلي دون السمعي وهو قوله تعالى : لو كان فيهم آهة إلا الله 
لفسدتا» جريا على القول بأنه لا يستدل على الوحدانية إلا بالعقلء وقيل : يصح بالدليل السمعيء. وعلى الأول جرى 
السنوسي في «كبراه». وكلام الخيالي في ١حواشي‏ العقائد» يميل إلى الثاني» وقد ذكروا : أن أدلة العقائد : 11]منها : ما هو عقلي 
محض : كأدلة الصفات التأثير» [؟]وما هو سمعي : كأحوال المعاد» [*] ومنها : ما اختلف فيه : كالوحدانية» ثم لا بد من استناد 
الأدلة العقلية إلى الشرعء وإلا لم يتميز علم الكلام عن العلم الإههي الذي تكلم فيه الفلاسفة؛ ولذلك قال الخيالي : إن 
الأحكام الاعتقادية إن| يعتد بها إذا أخذت من الشرع. اه عطار [؟/448]. 

(5) (لجاز أن يريد إلخ) لا يقال : يلزم هذا التمانع بين العبد وربه في فعل العبد على كلام القدرية؛ لأنا نقول : الكفر 
إثبات شريك في الألوهية واستحقاق العبادة» لا في تأثير ماء فالقدرية -وإن قالوا العبد يخلق أفعال نفسه- معترفون بأن 
إقداره عليها من الله تعالى» وما يقال أنهم مجوس هذه الأمة بل أسوأ حالا؛ إذ المجوس قالوا بمؤثرين» وهؤلاء يثبتوا ما لا 
حصر له من المؤثرين» فخرج مخرج المبالغة للزجر. اه عطار [48/1:]. 

(4) (كحركة زيد وسكونه) أي : بأن يتعلق لنا إرادتب| معا بإيجادهما في وقت واحدء ولا بدع في اجتماعهما؛ إذ لا تضاد 
بينهماء بل بين المرادين. اه ١حاشية‏ الشارح) [4/ .]١8١‏ 

(5) (دون الآخر) أي فليس إماء وما يقال -زيادة على ما هنا- : «وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر, فيلزم عجز 
الثاني أيضاء فيؤدي إلى عدم الإله المؤدي إلى عدم العالم المشاهد» زيادة في البيان. اه عطار [548/1]. 

4 (الذي لا ينقسم بوجه) أي لا بالفرضء ولا بالوهم» ولا بالفعل. اه «حاشية الشارح» [4/ 187]. 

(8) (وهذان التفسيران) أي 11] تفسير «الواحد» بأنه الذي لا ينقسم. [1] وتفسيره بأنه الذي لا يشبه. والأول تفسير 
للواحد الحقيقي» ونفي الانقسام نفي للكم المتصلء والتفسير الثاني نفي للكم المنفصلء قاله العطار 1449/11 فالكم المتصل 
هو المقدار» والكم المنفصل هو العدد, فالمعنى : 111 أن التركيب الحاصل بسبب اجتماع الأجزاء 11 والعدد الحاصل بفرض 
نظير منفيان عنه سبحانه وتعالى» فقولهم : «لنفي الكم» أي لنفي ما يحصل به الكم. اه عطار [449/1]. 

(9) (لا مثل) في «حاشية الشارح) [:/ 187] : ١لا‏ مثيل». 
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# (وَاللَهُ تَعَالَ قَدِية”") أي : لا ابْتداءَ لؤجوده”"؛ إِذْ لو كان حادِنًا اناج إلى ُحْدِثْء والختاج مده إلى 

محْدثْء وتَسَلْسَلٌء وَالتَسَلْسْل َال فالحدوث الْمسْتلرِمُ له محال. 
* (حَقِقَته") تعالى (حُخَلِفَة لِسَائِرِ الَقَائقِء قَالَ الْحَقَقُونَ : لَيْسَتْ مَعْلُومَةً الآنَ) أي في الدّنيا لِلنّاس. 

ول كي علوم هال لام مهلعل بوحدايه» وه تق عل اع بحي 

قلنا : ما تُسَلّمْ أنه متَوَة دعن لسن ديرن رسن جار موي رط عدوا ااه 
موسى -عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ- فرعونً السَائِلَ عنه تعالى ىا قَصّ علينا ذلك بقوله تعالى : #قَالٌ فُرْعَوْنُ وَمَارَبّ 
الْعَاِينَ» [الشعراء : *7] إلخ**. 

* (وَالْحتَارٌ : وَكَا مكِئَةً*) عِلْمّها (ني الْآخرَةِ)؛ لِأنَّ علمها يَْنَضيٍ الإحاطةً به تعالى» وهي ممُتيعة". 

وقيلَ : تمْكِنةٌ العِلْمُ فيها؛ لحصول الرؤْية فيها ى| سيّأتي. 

قلنا : الدّؤْيةٌ لا تُفِيدٌ الحقيقة©. 


والترجيح من زيادي. 


)١(‏ (والله تعالى قديم) توقف بعضهم في إطلاقه على الله لعدم وروده؛ وهو مردود؛ فإنه ورد في «سئن ابن ماجه) 
13 من حديث أبي هريرة. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ 1184]) أشار به إلى حديث أنه يَكِةِ كان إذا دخل المسجد قال : «أعوذ 
بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» 

(؟) (أي لا ابتداء لوجوده) جرى على ما هو التحقيق من أن مفهوم القدم -كالبقاء- سلبي» وعليه «المقترح في شرح 
الإرشاد»» وقال الشريف زكريا : «وهو الذي رجع إليه آخرا»» وقرره بأنه لا واسطة بين القدم والحدوث؛ لأن الشيء 11]إما 
حادث [؟] وإما قديم» فالحادث : ما له أول» وهو ما سبق عدمه وجوده. 11 والقديم : ما لا أول له. وهو سلب ماوجب 
للحادث. فالقدم إذن نفي الأولية» ونفي الأولية سلب محضء وكذا قال في البقاء : أنه عبارة عن دوام الوجود على وجه ينتفي 
منه العدم اللاحق, وهذا مختارنا. انتهى. اه عطار [459/1]. 

(9") (حقيقته حقيقته إلخ) ذكرها للمشاكلة» وإلا فقد منع بعضهم من استعمالها في الله. اه «حاشية الشارح) [5/ 185]. 

(4) (وقال كثير) أي من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. اه ١حاشية‏ 2 ة الشارح) [:/ 165]. 

(5) (إلخ) أي إلى آخره أو آخر الآية» وهو قوله تعالى : #قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كتنم موقنين» 
[الشعراء : 54 7]. () (ولا نمكنة) بالنصب معطوف على «معلومة). 

قوله : (ولا نمكنة) أي عقلا وشرعاء قاله في «الحاشية» [4/ 187]. 

0200 (والمختار ولا ممكنة إلخ) واختاره أيضا في «الحاشية» [187/5] تبعا للبلقيني» وأما قوله يك : في خبر «الصحيحين» 
[خ : 3845م : 1717] : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها» فقال العلماء : المراد بالصورة الصفة» والمعنى : أنهم يرونه على 
ما يعرفونه من صفاته العلية» على أن الرؤية لا تقتضي العلم بحقيقة المرئي ى) ذكره الشارح». اه ١حاشية‏ الشارح» [187/4]. 

قوله : (والمختار ولا ممكنة إلخ) وهو الصحيح, وفي «شرح المقاصد)؛ قال الشيخ أبو منصور : إن سألنا سائل عن الله ما 
هو؟ قلنا : «إن أراد ما اسمه فالله الرحمن الرحيم» وإن أراد ما صفته فسميع بصيرء وإن أراد ما فعله فخلق المخلوقات 
ووضع كل شيء موضعه. وإن أراد كنهه فهو متعال عن المثال والجنس. اه 

اللَهُ أعظم قَدْرًا أنيحيطً به * علمٌ وعقلٌ ورَأَيّ جلّ ساطانا 
اه عطار [؟/5:54]. 
() (والرؤية لا تفيد الحقيقة) فإنها على خلاف الرؤية المتعارفة في الدنيا؛ إذ هي بلا كيف ولا جهة على ما سيأتي» قال - 


4 


2 (7١الَيْسَ‏ بحسم ("اوَلَا جَوْهَرٍ "اوَلَا عَرَضٍ)؛ « «لأنه تعالى م 2 عن الحدوث + وهذه الثلائة حادثة و لأنها 
أقسا م العا؛ ؛ لأنه”" إِمّا قَايِمٌ [1] بنفسه 1 أو بغيره» والثاف9» العو ولول ونين لمق وحوفل 
الثاني الوم ادف 5 -وهو : «الَوهَرٌ)-. وقد يُقيّدٌ بالالًزدِ)0. 


* (لَيَرَلْ وَحْدَة7" ١1‏ وَلَا مَكَانَ (؟اوَلَا رَّمَانَ) أيْ : موجوةٌ قبلّهماء فهو مُتَرَّهُ عنهماء (ثَمَ 03 أَخْدَتَ هَذًَا لْعَاكه») 


الدوانيٍ في «شرح العقائد» : «وأما معرفة الله تعالى بالكنه فغير واقعة عند المحققين» ومنهم من قال بامتناعها : كحجة 
الإسلام وإمام الحرمين والصوفية والفلاسفة» ولم أطلع على دليل منهم على ذلك سوى ما قال أرسطو في «عيون المسائل» : أنه 
كما تعتري العين عند التحقق في جرم الشمس ظلمة وكدرة تمنعها عن تمام الإبصار كذلك تعتري العقل عند إرادة اكتناه ذاته 
تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن اكتناهه» وهو كم| ترى كلام خطابي» بل شعريء وقد يستدل على امتناعها بأن حقيقته تعالى 
ليست بديهية» والرسم لا يفيد الكنه» والحد ممتنع؛ لأنه بسيط» ووجه ضعفه ظاهر؛ لآن البساطة العقلية محتاجة إلى البرهان» 
وعدم إفادة الرسم الكنه ليس كليا؛ إذ لا دليل على امتناع إفادته الكنه في شيء من المواد» وعدم البداهة بالنسبة إلى جميع 
الأشخاص محتاج إلى دليل» فربم| يحصل بالبديهة بعد بذيب النفس بالشر_ائع الحقة وتجريدها عن الكدورات البشر-ية 
والعلائق الجسمانية» والأحاديث الدالة على عدم حصوطا كثيرة : مثل قوله يَكِةِ : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك»» وقوله 
: «تفكروا في آلائه تعالى ولا تفكروا في ذاته؛ فإنكم لم تقدروا قدره». اه عطار [؟/150-449]. 

)١(‏ (لأنه تعالى منزه إلخ) فيه قياس من الشكل الثاني هكذا : «الجواهر والأعراض حادثة + ولاشيء من الإله بحادث 
ولااشيء من الجواهر والأعراض بإله». وينعكس إلى ١لا‏ شيء من الإله بجواهر أو أعراض». اه عطار. 

(؟) (لأنه) أي العالم. (") (والثاني) وهو القائم بغيره. 

(5) (والأول) وهو القائم بنفسه وهو مبتدأ خبره قوله : (إما مركب» إلخ. 

(0) (المقوم له) أي للثاني الذي هو العرضء يعني : أن الجوهر الذي هو المحل مقوّم -بتشديد الواو- للعرض أي : أن 
وجود الجوهر هو بعينه وجود العرض» وهو احتراز عن حلول الصورة الجسمية في الهيولى على ما تزعم الفلاسفة من تركب 
الجسم منهما وإن كلا منهه| جوهر؛ فإن الصورة الجسمية عندهم مقومة للهيولى بمعنى احتياج الهيولى إليها في التحقق وإن 
كانت هي أيضا محتاجة إليها في الحلول» وقد بسطنا ذلك في ١حواشي‏ مقولات الشيخ أحمد السجاعي». اه عطار [؟/ .]45٠‏ 

(5) (وقد يقيد بالفرد) أي فيقال : «جوهر فردي» أي غير قابل للقسمة» وقد أثبته المتكلمونء ونفاه الحكاء» ولكل من 
الفريقين أدلة يطول ذكرها. اه عطار [؟/ .]1:5٠‏ 

(0) (لم يزل وحده) أي منفردا متوحدا. اه عطار [؟/ .]:5٠‏ 

() (ثم أحدث) «ثم) للترتيب [١]الإخباري»‏ 51 أو الوجودي؛ إذ وجود الخالق متقدم على وجود المخلوق» قال سيدي 
يحبى الشاوي : «فإن قلت : ما معنى سبق الخالق على المخلوق؟ ومن أي قسم من أقسام التقدم؟» وكم أقسام التقدم؟؛ فإن 
هذه المسألة صعبة على ما اعتاده الوهم في التقدم» قلت : هذه مسألة غرقت فيها سفن الفهم والوهم, فإن فازت سفينتك هنا 
فزت بقصب السبق, فأقول» وذكر كلاما طويلاء ثم قال : «فإذن نقول : إن التقدم والتأخر الزماني يجب نفيهما عن البارئ» 
وكا لا يتقدم على العالم زمانا لم يجز أن يكون معه زمانا؛ فإنا ى| نفينا التقدم الزماني نفينا المعية» فخلص سفينتك من هذه 
اللجة؛ فإن ما لا يقبل الزماني ولم يكن وجوده مكانيا لم يجز عليه التقدم والتأخر والمعية الزمانية ى) أن ما لا يقبل المكان ولم 
يكن وجوده مكانيا لم يجز عليه التقدم والتأخر المكاني»» ثم قال : «فواجب الوجود سابق على العالم بالذات والوجود) إلخ, 
وقد لخص هذا الكلام من «كتاب الأربعين» للفخر الرازي رحم الله الجميع. انتهى. اه عطار [451/1]. 

(9) (أحدث هذا العالم إلخ) قال الفلاسفة : «لو كان حادثا لكان وجود الصانع سابقا عليه» وإلا لكان حادثا مثله : 11] 
فإما بغير مدة وهو تناقض» [؟]أو بمدة [1]متناهية» فيلزم ابتداؤه» 1؟] أو غير متناهية» فلا يخرج عن قدم العالم؛ لأن تلك المدة 
حينئذ عالم قديم؛ أو فيها عالم قديم وأجاب الشهرستاني في «نهاية الإقدام في علم الكلام» : بأن هذا إنما جاءهم من جعل 
التقدم زمانياء ونحن نقول : «هو تقدم ذاتي» لا في زمن» ويقربه تقدم أمس على اليوم؛ إذ ليس زمن ثالث يقع فيه التقدم» وإن 


لمن 


ماهد" من السّمواتٍ والأرض با فيهما (بآا + يَِاج) إليه (وَلَوَشَاءَ ..مَا أَحْدَنَةُ)؛ فهو فاعِلٌ بِالإحْتيان لا 


0 (1 يدث بو) أي بإحداثه (في ايه(" حَادِثٌ9)), فليسٌ كغيره 2 للحوادث» وهو كا قالّ في كتابه العزيز' 
0000 :11] ##لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ الْمَصِيرُ [الشورى : .]1١‏ 
(الْقَدرُة') وهوهنا : مايَقَمٌ من العبدٍ ما قُدّرَ في الأَرّلِ" (: ال اي ل ل 11 


وإرادته 0 


عبر عنه بقبل اكتفاء بالاعتبار» فالزمن حادث» ووجود الصانع ووجوبه ذاتيء لا يتقيد به». اه قال بعض المحققين : «رفع 
الزمان والمكان يقرب الأمر إلى الأذهان» فرفعهم| أصل كل خير» ومن دام في عشههم| اختبط في الجهل» وتلاطمت عليه أمواج 
الشبه» فظن المدد بينه وبين الله بالنهاية أو بعدم النهاية» والتأخر والتقدم» وذلك كله يفضي إلى جهالات وقع فيها الفلاسفة. 
اه عطار [؟/١45].‏ 

.]457 (المشاهد) أخذه من الإشارة إليه باسهذا»» والمراد المشاهد بعضه؛ إذ فيه ما لم تشاهده. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (لا بالذات) أي لا بطريق الإيجاب ى) قال الفلاسفة. اه عطار [؟/ 457]. 

() (في ذاته) متعلق باسيحدث)» لا بلإحداثه», قاله الشارح في «الحاشية) [5/ .]١41/‏ 

(5) (حادث) أي من تعب ونصب كا قال اليهود : إنه ابتدأ خلق الخلق يوم الأحد. واستراح يوم السبتء والمعنى : لم 
يحدث في ذاته شيء بإحداث العالم» وإلا لكان 11]إما نقصاء وهو محال» 01 أو كمالاء فيلزم النقص قبل حصوله؛ فإن معنى 
كونه سبحانه فاعلا بالاختيار استواء الأمور بالنسبة إليه بحيث لاغرض له يبعثه على شيء منهاء فإن هذا جبر مناف 
للاختيازه وه و ستيعانه غني عل الأظلاق متروخن تلبات الأطوار وتغير الأحوالة .وما ورد موعنا لذلك أوكبالحكنة 
المزتية واللصللحة الزاجحة إلينا نحو + ظاوما خلقت امن والانس إلاليعيدون» أي سعدا بعبادق: فإنه] ران التعم :انعد 
عطار [؟/ 1:57]. 

(5) (وهو كا قال في كتابه العزيز إلخ) أشار به إلى أن #فعال* راجع إلى (أحدث». و#لما يريد# إلى الو شاء ما 
أحدثه»؛ و#إليس كمثله شيء* إلى ١ل‏ يحدث» إلخ. اه ١حاشية‏ الشارح) [4/ 1417]. 

(7) (والقدر) مبتدأ خبره : «منه)» وذكر الشار بح المتعلق مع كونه كونا عاما واجب الحذف للإشارة إلى ذلك» وأن ١شرّه‏ 
وخيره) بدل من «القدر)» وإلا لأمكن أن يكون قوله : «القدر» مبتدأ أولاء واخيره وشره») مبتدأ ثانياء وامنه) خب المبتداً 
الثاني» والجملة خبر الأول» وعلى هذا يكون التقدير : «كائنان منه». اه عطار [؟/ 457]. 

(0) (وهو هنا ما يقع من العبد ما قدر في الأزل) نبه به على أن مراد المتن بالالقدر» : المقدرء لا ما يقرن بالقضاء مصدرا 
في قوله : «هذا بقضاء الله وقدره»» وقضاء الله تعالى عند الأشاعرة : إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيم| لا 
يزال» وقدرته : إيجاده الأشياء على قدر محصوص وتقدير محصوصء. وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا : إن الأمور بمشيئة 
المحوصوسج الاو تانر رإاتك يووا لفر لدي قر التدر واب لخظادضي < رك للح جد 38وابياغيرا 
العلم خُصِمُوااء ومعناه : أمهم إن أنكروا علم الله تعالى في الأزل با يكون كفرواء وإلا فإن جوزوا وقوع الأمر على خلاف 
العلم القديم لزم نسبة الجهل إليه تعالى» وإلا فلا معنى للقدر إلا ذلك» وبسط الكلام على ما ذكر والخلاف فيه يطلب من 
المطولات. اه «حاشية الشارح» 11 ]. 

(8) (خيره وشره) كون الفعل شرا إن| هو بحسب كسبناء وأما باعتبار خلق الله إياه فحسن» فكل ما صدر عنه سبحانه 
وتعالى فضل أو عدل في عبيده. اه عطار [؟/ 107]. 

() (بخلقه وإرادته) والعبد مجبور في صورة مختار. اه عطار [؟554/1]. 
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6 0 ا 2 5 بع عل زه ور ومء 2 ع رما م 203 ع ومع ع 
(علمة شامل لكل مَعْلُوم) أي : ما من شأنِه أن يَعْلم”'" 11 تمكِنًا كان 1؟] أو ممتَنِعَاء [1] جِرْئَيًا [:] أو كليًا"؛ قال 


تعالى : #أخاط بِكُلّ نَىْءِ عِلَا» [الطلاق : 17]. 


* (وَقُذْرَئُهُ) شايلةٌ (لكلٌ مَقَُدُور) أي : مامن شأنه أن يُفْدَرَ عليه" وهو الّْمْكِن بخلاف اممْتيع 
والواجب”2. 

د عد عر فراع 0١‏ 6 مرا ع 0000 ا 0 و و 8 7 و 

* (مَا عَلِمَ أنه يوجد أرَادَه) أي أراد وجوةه (وَمَا لا) أي : وما علم أنه لا يوجَد (فلا) يريد وجوده. فالإرادة 


0 
تابعة للعلم''. 


أ 


(بَقَاؤٌةُ) تعالى (غَيْمْ مُتَنَاو) أي لا آخرٌ له". 


* (لَيَرَلُ) تعالى موجودًا ١7(‏ بِأَسَْائِِ) أي بمعانيها" ز ز ز ز ز 0 110000 


)١(‏ (ما من شأنه أن يعلم) نبه به على أن متعلقات علمه تعالى غير متناهية» وكذا بالنسبة إلى القدرة. اه ١حاشية‏ الشارح» 
[88/5 1 ]. 

(7) (كليا أو جزئيا) فيه رد على الفلاسفة المنكرين علمه تعالى بالجزئيات» قال الجلال الدواني : !اشتهر عنهم : أنه 
سبحانه لا يعلم الجزئيات المادية بالوجه الجزئي» بل إن| يعلمها بوجه كل منحصر في الخارج في شخص واحد منهاء وقد كثر 
تشنيع الطوائف عليهم»» ثم قرر كلامهم على وجه لا يقتضي التكفير» فراجعه إن شئتء. وقال منلا جامي في «الدرة الفاخرة») 
 :‏ اشتهر عنهم أنهم ادعوا انتفاء علمه بالجزئيات» ولكن أنكره بعض المتأخرينء وقال : نفي تعلق علمه تعالى بالجزتيات نما 
أحاله عليهم من لم يفهم كلامهم» إلى آخر ما قال وأنا أقول : «هم وإن أوّل كلامُهم في هذه المسألة على وجه ليس فيه تكفير 
فلهم عظائم أجمع على كفرهم فيها سائر العلماء» نعوذ بالله من عقائدهم الفاسدة. اه عطار [؟/ 455]. 

(") (ما من شأنه أن يقدر عليه) وإن كان كل ما تعلقت به القدرة بالفعل متناهياء فتعلقاتها بالقوة غير متناهية» وبالفعل 
متناهية. اه ١حاشية‏ الشارح) [184/5]. 

(5) (بخلاف الممتنع) أي فلا تتعلق به القدرة» لا لنقص فيهاء بل لعدم قابلية الممتنع الوجود, فلم يصلح محلا لتعلقهاء 
وخالف ابن حزم فقال : «إنه تعالى قادر على أن يتخذ ولداء وإلا لكان عاجزا»» ورد بأن اتخاذه الولد محال» وهو لا يدخل 
تحت القدرة؛ لما مرء فلا يكون عاجزاء وكالممتنع الواجبء فلا تتعلق به القدرة» وإلا لزم تحصيل الحاصل. اه ١حاشية‏ 
الشارح»185/5[2]» وقوله هنا : «والواجب» زاده على المحلي كما زاده في «الحاشية» أيضا كما رأيت. 

(0) (فالإرادة تابعة للعلم) أي عند الأشاعرة» وأما عند المعتزلة فتابعة للأمر؛ لأنهم يقولون : إن الله يريد ما أمر به من 
خير سواء وقع أو لاء ولا يريد ما بى عنه من معصية سواء وقعت أو لاء وتظهر ثمرة الخلاف في إيمان أبي جهل : فعند 
الأشاعرة : أنه مأمور به وليس مراداء وكفره منهي عنه ومراد» وعند المعتزلة بالعكس من حيث الإرادة» قال أئمتنا : ولو أراد 
ما لايقع كان نقصا في إرادته لكلاها عن النفوذ في| تعلقت به» وتوسط بعضهم با يرفع الخلاف فقال : الإرادة قسمان : إرادة 
أمر وتشريع» وإرادة قضاء وتقدير» فالأولى -ما تسمى الإرادة الشرعية- تتعلق بالطاعة لا بالمعصية؛ لقوله تعالى : #يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر* [البقرة : 145]» والثانية -وتسمى : «الإرادة القدرية» - شاملة لجميع الكائنات؛ لقوله 
تعالى : #فمن يرد الله أن يهديه © [الأنعام : 411١٠5‏ واعلم : أن تبعية الإرادة للأمر عند المعتزلة لا تنافي قولهم باتحادهما؛ لأن 
المراد باتحادهما اتحادهما في الصدق. لا في المفهوم. اه «حاشية الشارح) [5/ .]15١‏ 

(1) (بقاؤه غير متناه إلخ) البقاء صفة إضافية» وهي : استمرار الوجود بالنظر للمستقبل» وحينئذ فالبقاء عكس القدم 
المفسر باساستمرار الوجود بالنظر للماضي»؛ وقال الأشعري : «فالبقاء : صفة زائدة حقيقية كالعلم والقدرة». اه ١حاشية‏ 
الشارح» .]15١/5[‏ 

(0) (أي بمعانيها إلخ) جواب سؤال عما يقال : «إن الأسماء ألفاظ لا توصف بالقدم». اه عطار [451/1]. 
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وهي هنا : ما مَل على الذَاتٍِ بِاعْتِبارٍ صفةٍ : ك١«‏ العالم» و«الخالق» (0]وَصِفَاتٍ ذَاتوا'') وهي دل لها 
له" لِتَوَقفِه عليها (:١مِنْ‏ قُْرَ) وهي : صِفَةٌ تُوَثرٌ في القّىء عند تَعَلّقها به*": 0:3 وَعِلْه9): وهو : صف أَرَلِيةٌ 
يي ل ل وخ م م 
وَإِرَادَة) وهي : ف 9 تَخَصّص أحد طَرَقِ الشَّىءِ ]من الفعلٍ والثر ك9 بالوقوع'"'. (دأنق) مال عليها (تَْز 

تعالى (عَنِ الَقَصِ 1 من ع وَبِصَرِ)) وهما" : صفتان أَرَّلِيتَانِ قائمتانٍ بذاته تعالى زائدتانٍ على العِلّم لَيْسَتا كنع 


0 


للق وبَصّرهم» وكام وهو: ما لد الها بد يور لمعا هاه لع لايد مجاهي و ءا يدو مالي يجيه لها جا مق وج ويد جه و د ف ل ل 1 ا 2 


)١(‏ (وصفات ذاته) لم يتعرض لكونها زائدة على الذات أو لا؟» وهل وجويها وقدمها ذاتي أو هي ذاتها تمكنة؟؛لمافي 
ذلك من كثرة النزاع» ونعم ما قال الجلال الدواني في «شرح العقائد العضدية» : أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست 
من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين» وقد سمعت بعض الأصفياء يقول : «عندي أن زيادة الصفات وعدمها 
وأمثاها لا يدرك إلا بكشف حقيقي للعارفين» وأما من تهرن الاستدلال فإن اتفق له كشف فإنما يرى ما كان غالبا على اعتقاد 
بحس النظز الفكري ولا أزى بأساق اعتقاة الحذ طرف التفي واللآئيات هده السالة: التهى. اه عطار [457/5]. 

قوله : (وصفات ذاته) عطف على «أسمائه). 

)١(‏ (وهي ما دل عليها فعله) يشير إلى دليل إثبات الصفات على وجه الإجمال بأن هذه الأفعال المتقنة المشاهدة لنا دالة 
على وجود إله واجب قديم متصف بجميع صفات الكمال منزه عن سمات النقص كا قيل : 

وق كمسل قف «نسية انيس © تسؤل مكيل أنتية لواحي 
اه عطار [؟//441]. ١ ١‏ 

() (عند تعلقها به) فلها تعلق تنجيزي حادث. اه عطار [؟/ /ا15]. 

(5) (وعلم) عرف علمه تعالى [1] بحضور الأشياء عنده بلا انتزاع صورة ولا انفعال» ولا اتصف بكيفية» ["]وبأنه : 
صفة أزلية لها تعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو عليه دون سبق خفاء. اه «حاشية الشارح) [4/ 157]» وعرفه المحلٍ 
بأنه : صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به» قال الشارح في «الحاشية» [4/ 7؟19] : (عرفه مراعيا فيه جانبنا لا المقتصود 
معرفته» فذكر فيه قيد الانكشاف المنبئ عن الاتضاح بعد الخفاء الذي لا يليق» فقوله : 'يتكشف بها أي لنا. اه 

() (تقتضي صحة العلم لموصوفها) أي فلا يصح العلم بدون حياة؛ لأا شرط له وليست سببا له. وإلالزم من 
وجودها وجوده. وظاهر أنها شرط لغير العلم أي من الصفات المذكورة. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ 197]. 

(5) (من الفعل والترك) أراد بها الوجود والعدم» ولو عبر بها عبر به غيره باستخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
وهي : المتقابلات المأكورة في قوله: 

الممككت ‏ ات لتقاابلات ' *# وجودن ا والعام الصفات 

أزسن ةمكةجهيهات *# كذ المقادير روى النتقات 
لكان أحسن؛ لعمومه. ومذهب أهل الحق : أنه تعالى مريد للخير والشر» وزعم أهل الاعتزال : أنه لا يريد الشرء فيلزمهم 
وقوعه على خلاف إرادته تعالى» وهو غاية الشناعة. اه عطار [؟/1:58]. 

0300 (بالوقوع) متعلق ب١تخصص».‏ 

(8) (وهما صفتان أزليتان إلخ) وعرفه المحلي بقوله : «وهما : صفتان يزيد الانكشاف بهم على الانكشاف بالعلم». اه 
قال الشارح في «الحاشية» [/197] : «راعى فيه جانبنا أيضاء وأما بالنسبة إليه تعالى فهم| : صفتان زائدتان قائمتان بذاته» وقد 
يعبر عن الأول بأنه العلم بالمسموعات» وعن الثاني بأنه العلم بالمبصرات». اه 

(9) (وهو صفة) أي قديمة قائمة بذاته تعالى منزهة عن الحرف والصوتء خلافا للمعتزلة في إنكارهاء وللكرامية في 
قوم : إنها مؤلفة من الحروف والأصوات ا حادثة القائمة بذاته تعالى» وللحنابلة في قولهم : إبا حروف وأصوات قديمة» بل 


3 


يعبر عنها بالنّظم المعروفي المُسّى بانكلام الها أيضًا"”"» ويُسمِّيانِ بالالقرآن» أيضًا'" (: وَبَقَاءِ). وهو: 
اسْتِمْرارٌ الوجود'”". 

أمَا صِفَاتُ الأفعال” -: كالحَلْقٍ» والرَّزْق*, والإحْيايء والإماتة- فليسث أَرَلِيَه خلاقًا لحري الحتّفيّة”» بل 
هي حادثة؛ لأمها إضافات تَعْرض لِلقَدْرق وهي”") تَعَلّقائها بوجودات المقدوراتٍ لأوقاتٍ وجوداتهاء ولا محذورٌ في 


نّصافٍ البارِئ تعالى بالإضافاتٍ ككونه قبل العا ومعه وبعدّه. 
و 


ريه أسمائه” الرّاجعةٍ إلى صفاتٍ الأفعالٍ كما مَرّ في جملةٍ الأسماء” من حيثٌ رجوعها””" إلى القدرة لا 


ره 


لفل فهالحالِقٌ -مَتَلا- : مَنْ شأنّه الل أي : هو الذي بالصّفْةٍ التي بها يَصِحٌ اللْقٌُ وهو القدرةٌ كم يُقَالَ: 
501 7 0 َه ع 5 ب ا 5 عا “أ وو 

«السَيْفٌ فى العَمْدِ قاطِعٌ) أي : هو بالصفة التى مها صل القطع عند ملاقاته المَلء فإن أريدَ ب«لالخالق» مَن صَدَرَ 

منه الخلق و فلس صَدوره ا 


تغالى البعض منهم وقال بقدم الجلد والغلاف. اه عطار [؟/ .]51١‏ 

)١(‏ (المسمى بكلام الله أيضا) | سميت الصفة به» فكل من الصفة والنظم يسمى بالكلام الله)» ومعنى كونه اس]]| 
للنظم : أن النظم دال على الصفة القديمة. اه «حاشية الشارح» [4/ 194]. 

.]197 /5[ (ويسميان) أي النظم والصفة (بالقرآن» أيضا) أي ىا يسميان بالكلام الله». اه ١حاشية الشارح)‎ )١( 

() (استمرار الوجود) أي بالنظر للمستقبل كا تقدم. 

قوله : (استمرار الوجود) ظاهره المرور على مذهب الأشعري من أن البقاء صفة معنىء وإلا فيحتمل أنه أطلق 
الاستمرار وأراد لازمه الذي هو سلب العدم اللاحق» وقد عبر بالالاستمرار» «المقترح»» وقال : «ليس المراد نسبة زمانية» 
بل المراد أنه لا يطرأ عليه عدم. اه والذي عليه المحققون : أنه هو والقدم صفتان سلبيتان» وذلك لأنه لا واسطة بين القدم 
والحدوث؛ لأن الشيء إما قديم وإما حادث, فالحادث : ما له أول» وهو ما سبق عدمه وجوده. والقديم : ما لا أول له. وهو 
سلب ما وجب للحادث. فالقدم إذن نفي الآولية» ونفي الأولية سلب محضء والبقاء عبارة عن دوام الوجود على وجه ينتفي 
معه العدم اللاحق. اه عطار [؟1/ .]51١‏ 

(5) (أما صفات الأفعال) محترز قوله : «وصفات ذاته)». 

(5) (والرزق) بفتح الراء مصدرا؛ ليناسب ما قبله وما بعده» ويصح كسرها بجعلها اسم مصدر بمعنى المصدر. اه 
«حاشية الشارح) .]١15/4[‏ 

(7) (خلافا لمتأخري الحنفية) أي في جعلها أزلية وإرجاعها إلى صفة التكوين. اه عطار [1/ 510]. 

(0) (وهي) أي الإضافات. اه ١حاشية‏ الشارح) [4/ 154]. 

(6) (وأزلية أسمائه إلخ) مبتداً خبره قوله : من حيث رجوعها) إلخ» ومراده من هذا دفع اعتراض ورد على قول المتن : 
«لم يزل بأسمائه وصفاته» إلخ. اه عطار [؟/ .]51١‏ 

(9) (في جملة الأسماء) متعلق ب١سمر).‏ اه عطار [؟/ 470]. 

(١)(من‏ حيث رجوعها إلخ) الاسم المشتق من حيث الرجوع إلى القدرة مجاز قطعا؛ إذ إطلاقه حينئذ من إطلاق ما 
بالفعل على ما بالقوة. اه ناصر. اه عطار [؟/ .]511-45٠١‏ 

)١١(‏ (فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا) ذكر ذلك الغزالي» وبين رجوع الأسماء كلها إلى الذات 
وصفاتها في «المقصد الأسنى». اه محلي. 

قوله : (فإن أريد الخالق إلخ) هذا على أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي» والحق أنه حقيقي. اه عطار [؟/١41].‏ 


4: 


* (وَمَاصَعَح "في الْكِتَابٍ وَالسُنّ من الصّفَاتِ تَعْتَِدُ ظَاهرَ متاك وَتُبَرُ الله عِنْدَ ماع مُشْكِلوا") : كا في قوله 

تعال: #الرَّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَّى 4 [طه : 5]» ##وَيَبقَى وَجَهُ رَبك 4 [الرحمن : 007]» ميد الله فَوْقَّ أَيْدِبِيِمْ4 [الفتم: 
1 و 2 

٠‏ وقوله يكل : «إنّ قلوب بَني آدمَ كلّها بين أَصْبْعبْنِ من أصابع الرّحمن كقلب واحِدٍ : يَضْر-فُه كيف شاء» : رواه 


مُسلم لا ]. 
و ره 8 


* (نُمّ اختَلّف أَيْمَْا ١١‏ أنوَول0") المشكل (01أَمْ تمَوّضُ) معناه الْرادَ إليه تعالى (مُتَرَّه هِينَ”' لَّهُ) عن ظاهره (مَعَّ 
انَاتِهِمْ عَلَ أَنَّ هلا بد بتَفْصِيلِهِ لا يَقْدَحُ) في اغْتقادنا كس 
والتّفويضُ مذهبٌُ السَّلّفٍ”. وهو أَسْلَمُء والتأويل مذهب الخَلّفِء و 


وو 


وكثيرًا ما يُقالُ بَدَلَ «أَعْلَمُ) : «أَحْكَمُ) أي : أكثرٌ إخكامًا أيْ : إتْقانًا. 
يُوَوَلُ في الآياتٍ «الإسْتواءُ» بالاسشتيلا”" 1 بالدّاتِء و«اليَدُ) بالقدرة» والحديث مِن باب التّمثيل 
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2 5 8 وم َك 2ه 7 6 أ إن 
المذكور في علم البَيانِ!” : نحو : «أراك تُقَدّمُ رجلا ود ُوَخُرُ أخْرَى' يُقالُ لِلمُتردّدِ في أمر تشبيهًا له من يَفْعَلُ ذلك؛ 


: (وما صح) أي ثبت على حد قوله‎ )١( 
صح عندالناس أني عاشق *# غيرأنميعرفواعشقي لمن‎ 

وإلاافكل ماني الكتاب صحيح. بخلاف السنة؛ فإنه قد يوجد في كتبها أحاديث موضوعة. اه عطار [؟/١51].‏ 

(1) (ونئزه الله عند سماع مشكه) مخصص لا قبله» أي : نعتقد ظاهر المعنى إلا أن يكون مشكلاء فننزهه عنه. اه عطار 
1 ]. 

(©) (ثم اختلف أتمتنا) أي أهل السنة» وقوله : (أنؤول) أي يجوز أن نؤول أو نفوض. اه عطار .]51١/1[‏ 

(5) (منزهين) هو حال من فاعل «نؤول» و«نفوض»). اه ١حاشية‏ الشارح»)97/41١]‏ وعطار .]41١/1[‏ 

قوله : (منزهين) فيه : أن التنزيه عن ظاهره تأويل له» فيرجع إلى التأويل مجملا. اه عطار .]51١/1[‏ 

(5) (مذهب السلف) وهم أهل القرون الثلاثة» وما بعدها هم الخلف. وقيل الخلف من الخمسمائة. اه عطار [؟/١51].‏ 

(5) (أي أحوج إلخ) وليس المراد أن الخلف أعلم من السلف. اه عطار [9؟/١41].‏ 

قوله : (وهو أعلم كثيرا ما يقال بدل «أعلم» : «أحكم» أي : أكثر إحكاما أي : إتقانا) والآول أولى» وفيه بالنظر لقوله : 
«أي أحوج إلى مزيد علم) مجازان : 11 مجاز مرسل؛ لأن معنى «أعلم» حقيقة : أزيد علماء والأحوجية إلى مزيد علم سبب 
لصيرورة الأحوج أعلم» فإطلاق «الأعلم» على «الأحوج إلى مزيد علم» من إطلاق اسم المسبب على السبب» [؟] ومجاز عقلي 
حيث أسند «أعلم» إلى التأويل؛ لأنه من إسناد ما للمسبب إلى السبب؛ لأن الأحوج إلى مزيد علم حقيقة هو المؤول لا 
التأويل» وإنما التأويل سبب لذلك. اه «حاشية الشارح»[151/4]. 

(0) (بالاستيلاء) كى) في قوله : 

قداستوى بشر_على العراق # منغير سيف ودممهراق 

. اه عطار [؟/١51].‏ 

() (والحديث من باب التمثيل المذكور ني علم البيان) هو : تشبيه هيئة منتزعة من عدة أمور بأخرى؛ قال بعض 
المحققين : «واعلم : أن التمثيل في الحديث إن| هو في قوله : «بين أصبعين من أصابع ال رحمن» لا فيه وفيم| بعده من تمام 
الحديث؛ إذ لو قيل : إن قلوب بني آدم كقلب واحد يصرفه كيف شاء) لم يكن فيه تمثيل قطعا. اه ولك أن تقول : (لا 
يشترط في التمثيل أن يكون المجاز في جميع مفرادته؛ إذ المعتبر فيه الهيئة المنتزعة من عدة أمورء لا كل واحد من الأمورء 
فليتأمل. انتهى. اه عطار [؟/ 477]. 


إن 


لإقدامه واخحافة فااراء منه داق رق فيضي كا لجاز لجنو ها أن افلتونة لعب وكليابالتضية إل دوق 
تعالى شي يسن يَضْرِفُه كيفت شاءَ كم يَقِْبُ الواح من عباده اليسير بين أَضْبَيْنِ يمن أصابه. 

(الْقَوَآنُ الَفْمِي) -أي : القائمٌ بالنّمس- (7 غيم كلو ق0"): وهو مع ذلك أيضًاء 1:0 مَكْثُوبٌ في مَصَاحِفِنًا) 
بأشكالٍ الكتابة وصُوّرٍ الحروفي الذَالَةِ عليه «<عَحْفُوظٌ في صُدُورنَا) بألفاظه امُحَيلَ (:»]مَفْرُوء بَلْيسئَِنا) بحروفه 
الملفوظة المسموعة (عَلَ الَقِيقَة) لا المجاز في الأوصاف الثّلائة”" أي يَصِحٌ أن يُطْلَّقّ على القرآنٍ حقيقةً 
«مكتوبٌ محفوظً مقروة)». وانّصاقُه ببذه الثّلاثة وبأنه غيدُ حلوقٍ -أي : موج وو أَرَلّا وأَبَدًا- انّصافٌ له باعْتِبِارٍ 


أنه : 


وجودات الموجودٍ الأربعة”؛ فإِن لكل موجود”' 01 وجودًا في الخارج» 1 ووٌجودًا في الذَّهْنْء 5 ووجودًا في 
العبارة» [؛) ووٌجودًا في الكتابة» فهي تَدُلٌ على العبارة» وهي على ما في الذَّمْنِء وهو على ماني الخارج. 

وخَرّجَ بهالئفييٌ) اللّسان فتعبيري ا من تعبيره باالكلام)؛ لأننه تكالقراو شوك نين النفسيٌ- 
واللّسانٌ» فلا يُمْرِحٌ اللُّسان. 


. 2 


1 0 3 ع 7 2000 2 عب بين 3 8 7 8 - 
* (يُئِييبُ) اللّهُ تعالى عِبادَه المكلّفين (عَلَ الطاعَةِ) فضلاء (وَيُعَاقبّ)هم (إلا أَنْ يَحْفُو وَيَغْفِرٌ خَبْرَ شرك عَلَ 
2 مضه # 8 5 0 مي بن 2م ا مر 010 208 مي 
المعصِيَة) عَذَُلَا؛ لإخباره بذلك؛ قال تعالى : #فَأمًا مَنْ طغى * وَآَثْرَ ا حيّاة النيًا * فإِنْ الجحِيم هىّ المأوى : وما مَنْ 
ا 1 مهاه عكر كيه 00 1 21 706 4 رمه 9و هّوهدوه سٍ 
حاف مَقَامَ رَبْهِ وَتبَى النفسّ عن الحوّى * فَإِنْ الجنة هي المأوَى 4# [النازعات : 141-57 #إِنْ اللة لا يَغَفِرٌ أَنْ يُشْرَك به 


0 5 - ا م 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلِك لِمنْ يَشَاء9'* [النساء : 44]. 


)١(‏ (كالجار والمجرور) أي خبر أيضاء وأراد به «كقلب» إلخ. وجملة «والظرف فيه خبر كالجار والمجرورا معترضة بين 
المبتدا -وهو قوله : «فالمراد»- وخبره وهو قوله : «أن قلوب العباد) إلخ. اه «حاشية الشارح» [؟/198]. 

(00) (غبر مخلوق) خبر «القرآن». وقوله : «مكتوب») خير ثان» و«محفوظ» خير ثالث. و«مقروء» خبر رابع» وعددهذه 
الأخبار للتنبيه على الموجودات الأربع التي في القرآن؛ لأن كل موجود له وجودات أربع. اه عطار [؟/ 515]. 

(9) دفي الأوصاف الثلاثة) وهي «مكتوب» و«محفوظ) و«١مقروء».‏ 

(:) (اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة) أي فهو 1١]باعتبار‏ الوجود الخارجي قديم بذاته تعالى» وهو الوجود 
الحقيقي» [؟] وباعتبار الوجود الذهني محفوظ ني الصدورء 1" وباعتبار الوجود في العبارة مقروء بالألسنة» 1؛] وباعتبار 
الوجود في الكتابة مكتوب في المصاحفء وهو باعتبار حقيقته النفسية لا في الصدور ولا في العبارة ولا في المصاحف. اه 
«حاشية الشارح) [4/ .]٠٠١‏ 

(5) (فإن لكل موجود إلخ) التحقيق : أن الوجود الحقيقي هو الوجود الخارجي. وأما الوجود الذهني فأثبته الحكماء. 
ونفاه المتكلمون. اه عطار [؟/ 477]. 

(5) (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) أي من الصغائر والكبائر مع التوبة وبدونهاء خلافا للمعتزلة في تخصيصهم ذلك 
بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة» وفي «شرح الجلال الدواني على العقائد) : «وليس المراد بعد التوبة؛ لأن الكفر بعد التوبة 
أيضا كذلك» فيلزم تساوي ما نفي عنه الغفران وما ثبت له». اه عطار [؟/ 57]. 
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1 جنا جز رك 6ه 5 00000 0 1 5 3 2 
* (وَلَهُ) تعالى ( إنَابَة العَاصِي. 1" وٌتَعَزِيبٌ المطبع» 1 وَإِيلام 3 الدوات 1:] والاطفال)؛ لا: مهم مِلْكُه يَتَصَرفُ 


فيهم كيف يَساءٌء لكن لايَقَعٌ منه ذلك '"؛ لإباره بإثابة المطيع وتعذيبٍ العاصي كما مَرّ"“» ول يَرِدْ إيلامُ 


01 


الأخيرين' " في غير قَوَوِه والأصلّ عَدَهُ مه أمّا في القَوّدَ فقال كَلِنَ ا ا 
لِلشّاةٍ الجلْحاء من الشَّاةٍ القَرّناءِ”' : رواة مُسلِمٌ [477]. وقال : ١د‏ نص لِلحَقٍ بعضهم ون بعض حتى جما من 
القَرْناءِ وحتّى لِلذَّرَةِ من الذَّرٌة")) : رواة الإمامٌ أحمدٌ[6501] بسندٍ صحيح» ع الخَبريْنِ : أن لايتَوَقَْ القَوَدُ يوم 
القيامة على التَكليفي. فَيَمٌَ الإيلامُ بالود في الأخيري”' ْ 

+ (وَيَسْتَحِيلٌ وَضْفْهُ")) تعالى (بالظلّم)؛ لأنه مالِكُ الأمور على الإِطْلاقٍ يَفْعَلُ ما يشاك فلا ظُلْمَ في التتعذيبٍ 
والويلام المذكورَينٍ لو رض وقوعهم|". 


8 


(يَرَاهُ) تعالى (المؤْمِنُونَ”' في الْآخْرّةِ) قبل دخول الحنّةِ وبعدّه ل 0 


.]577 /5[ (لكن لايقع منه ذلك) أي في الآخرة» وإلا فإيلام الدواب والأطفال مشاهد في الدنيا. اه عطار‎ )١( 

(0) (كما مر) في الآية. (") (إيلام الأخيرين) وهما الدواب والأطفال. 

(5) (لتؤدن) بالبناء للمجهولء وقوله : (الحقوق) بالرفع أقيم مقام فاعله» قال التوربشتي : هذه الرواية المعتد بهاء وزعم 
ضم الدال ونصب «الحقوق» والفعل مسند إلى الجماعة المخاطبين غير صحيح. اه قال الطيبي : إن كان الرد لأجل الرواية 
فلا مقال» وإن كان بحسب الرواية فإنه من باب التغليب (إلى أهلها يوم القيامة) على قسطاس العدل المستقيم (حتى يقاد 
للشاة الجلحاء) بالمد : الجاء التي لا قرن لما (من الشاة القرناء) : التي للها قرن» هذا صريح في حشر البهائم يوم القيامة 
وإعادتها كأهل التكليف. وعليه تظاهر الكتاب والسنة» ولا يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرعء قالوا : وليس شرط 
الحشر الثواب والعقاب» وأما القصاص للجلحاء فليس من قصاص التكليف. بل قصاص مقابلة. اه «فيض القدير). 

(5) (حتى للذرة) هي صغار النمل. اه 

(1) (فيقع الإيلام بالقود في الأخيرين) أي الدواب والأطفال؛ ثم بعده يصير الدواب تراباء وأما الأطفال فقد حكي 
الإجماع على أن أطفال المسلمين بعد ذلك في الجنة» واختلف في أطفال الكفار على أقوال حكاها السيوطي في «الكوكب» : 

والخلففيذريةالكفار *# قيلبجنةوقيلالنار 

وقيل بالبرزخ والصير # ترباولامتحانعن كثير 

وقيل بالوقف وولدالمسلم * فيجنةالخلدبإججماعنمي 
اه «طريقة الحصول). 

(0) (ويستحيل وصفه تعالى إلخ) المراد ب١-الوصف»‏ : الاتصاف أي : يستحيل اتصافه تعالى بالظلم» وذلك لأن الظلم 
تصرف في ملك الغير» وهذا المعنى محال في حقه تعالى؛ لأن الكل ملكه فله التصرف فيه كيف يشاءء» ويطلق أيضا على وضع 
الشيء في غير موضعه. والله تعالى أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» وأقدر القادرين» فكل ما وضعه في موضعه يكون ذلك 
أحسن المواضع بالنسبة إليه وإن خفي وجه حسنه علينا. اه عطار [477/5]. 

() الو فرض وقوعههم) إشارة إلى أن قوله : «وله إثابة العاصي» إلخ من الجائز العقلي. اه عطار [؟/ 477]. 

(9) (يراه المؤمنون) خالف في ذلك المعتزلة» ووافقت المعتزلة في نفي الرؤية الجهمية. اه «حاشية الشارح) .]٠١4/4[‏ 

قوله : (يراه المؤمنون) أي من الإنس والجن والملاتكة وإن كان في الآخرين خلاف. بل في النساء أيضاء وهل هذه الرؤية 
١‏ بالعين فقط على ما هو المعهود, 111 أو بالوجه؛ لظاهر آية #وجوه يومئذ ناضرة#. 01 أو الذات كلها ى) قال الإمام الشاذلي 
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كا تَبَتَ في أخبار «الصَّحيِحَبْنِ) 0 الموافِقةٍ قَةٍ لقوله تعالى : #وَجُوهٌ يَوْمَعِذِ نَاضِرَة ؛ * إِلَ رَمَا نَاظِرَةٌ 474 [القيامة :31 
+7 1:] والمُخصّصة”" لقوله تعالى : #لا تُدْرِكُهُ الْأَبُصَارٌ [الأنعام : ]٠0+‏ أي : لا تراه : منها : ١خ‏ أبي هريرة" : 
«أنَ النّاسَ قَانُوا : ديا رسول اللَّوِء هل تَرَى رَيّنا يومَ القيامة؟»» فقال رسولٌ الله يكل : «هل تُضَارُون في القَمَرِ ليلة 
البَدْرِ"“؟». قالُوا : «لايا رسولٌ اللّه؟». قال : «فإنكم تَرَوْنَه كذلك»” إلخ. وفيه : أن ذلك قبل دخولٍ الجن 


ا لش 1 75 2 ا 6ع 03 له اه 
وقوله : ١تضارونَ) ١7‏ بتشديدٍ الرَاءِ من «الضرار)» 07 وتخفيفها من «الضَيْرٍا أي : الصَرَرٍ” 10 وخبرٌ صَهَيْبٍ في 


سل 143+ «أنه كل قال + دإذا دحل أعل الو ابد يقول الله برك وتعاق + اتريدون ٠‏ شيئًا 0 
: أ تَبْيَضسَ وجوهُناء أل تُلْخِلْنا الجنّةَ وتُنْجنا من الثَار؟). كد الات ااا شيئًا حب إليهم من 
إلى ريم )» وفي رواية : نّمَ تلا هذه الآيةَ : الا لذن حضوا 9-7 وَرْيَادَة [يونس ]أي ف الست : الجنّةٌ 
و«الؤيادةٌ» : النّظ إلبه تعالى 0 : 11000000[ ا0#[1ؤ[ [0[ز[0[ز[ز[ 1[ 111011101 


لما كف بصره : «انعكس بصري لبصيرتي» فصرت أبصر بكلي»؟» كل محتملء والأقرب الأول» قيل : ولا مانع من اختلاف 
ذلك باختلاف الأشخاص؛ فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء» ولأي شىء شاء. اه عطار [؟/177]. 

)١(‏ (وجوه يومئذ ناضرة إلخ) وجه الاستدلال : أن النظر الموصول بإلى» [1]إما [1] بمعنى الرؤية [5]أو ملزوم لها 
بشهادة النقل عن آئمة اللغة والتتبع لموارد استعاله» [] وإما مجاز عنها؛ لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا 
لرؤيته» وقد تعذر هنا الحقيقة؛ لامتناع المقابلة والجهة» فتعين الرؤية؛ لكونها أقرب المجازات بحيث التحق بالحقائق بشهادة 
العرف» والتقديم لمجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة» دون الحصرء أو للحصر ادعاء بمعنى أن المؤمنين لاستغراقهم في مشاهدة 
جماله قصروا النظر على عظمة جلاله كأنهم لا يلتفتون إلى ما سواه ولا يرون إلا الله تعالى. اه عطار [؟/ 514]. 

)١(‏ (والمخصصة إلخ) هذا أحد أجوبة عن تمسك المعتزلة بهذه الآية في امتناع الرؤية» قالوا : «الإدراك بالبصر-) هو 
الرؤية» والجمع المعرف باللام عند عدم قريئة العهد والبعضية للعموم والاستغراق» فالله أخبر سبحانه : بأنه لا يراه أحد في 
المستقبل» فلا يراه المؤمنون» وإلا لزم تخلف الخبر. اه عطار [؟/ 514]. 

() (حديث أبي هريرة) هذا الحديث مثبت للرؤية قبل دخول الجنة ىا سيقول الشارح» ويدل على ثبوتها بعد الدخول 
حديث صهيب الآني. اه عطار [؟/ 556]. 

(:) (ليلة البدر) هى ليلة أربعة عشرء والحلال الثلاثة الأول وما عدا ذلك يقال له : «قمر». اه عطار[؟/ 15:]. 

(5) (فإنكم ترونه كذلك) معناه : تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف . اه (شرح 
مسلم) للنووي. 

وفي المحلي بعد قوله : «هل تضارون في القمر ليلة البدر» إلخ : «قال : «فهل تضارون ني الشمس ليس دونها سحاب؟), 
قالوا : لاءيا رسول الله). قال الشارح في «الحاشية» [5/ 1٠١5‏ : «قوله : (وليس دونها سحاب) لعل السر_في ذكر هذا في 
الشمس دون القمر : أنه قد ذكر في القمر ما يفيده ظاهراء وهو قوله : «ليلة البدر»؛ إذ إضافة «الليلة» إلى «البدر» تلوّح بأن 
نوره تمتد إلى آخرهاء ولا يكون إلا بدون سحاب. اه ونقله العطار [؟/ 454]. 

() (قوله تضارون بتشديد إلخ) أي : هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل 
لكم في غير ذلك. اه محلي. 

(0) (فيكشف الحجاب) لا ريب أنه تعالى منزه عن المقابلة؛ لآنه إن| يحميط بمحسوسء فهو في حقها لا في حقه تعالى» 
فحجبه عنا يكون با شاء» وكيف شاءء ومتى شاء. اه «١حاشية‏ الشارح) [4/ .]٠١5‏ 

قوله : (فيكشف الحجاب) أي عنهم, فهم المحجوبون, ولا حجاب له تعالى؛ إذ الخجاب من خواص الأجرام. اه عطار 
[7/ 0 :ة]. (8) (فالحسنى الجنة إلخ) هو ما عليه أئمة جمهور المفسرين» وبعضهم - 
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ا 0 .عر 5 2 0 ع كل رثا 2 معد ة 
بأن يَنكَشِففَ لنا انكشافا تام" : 1 بن يَرَى بنور الأعيّنٍ زائدًا على نور العلم'"0 1 أو بآن يحلقَ لنا عِلَ) به عند تَوَجَهِ 


وعها ع 


الحاسّةٍ له عادةً مها عن المقابَلةٍ والجهة والمكان”". 
أمَا الكَفَارُ فلا يَرَوْنّه0»؛ لقوله تعالى : لكلا إِبجُْ عَنْ رَيِمْ يوم لّمَحجُوبُونَ74الطففين : 110 الُوافِقٍ لقولِه 
تعالى : هلا تُذْرِكَهُ الخَصَادك [الأنعام : .]1١«‏ 
وام 57 هر ود سر 1 الح رو انر 5 72 5 2 5 
* (وَالمَخْمَارٌ : جَوَارٌ رُؤْييِد) تعالى (في الدَنَيَا) في البَقَظَة بالعَيْنِ وفي المنام بِالقَلْبٍء أمّا في اليَعَطةٍ فلن موسى عليه 
لبي ف اناي ا دي وح حار قا كاي كاه 2 و وبر سس وز 9 
العلدة والتلوة طدها وله ججارب أرن انار يلك 1[ الأمراك 1106 وشو ل اها عو رشع على ريه قكال» 


وقيلٌ : لا يجورُ؛ لِأنَ قومّه طَلَبُوهاء فعُوقِبُوا قال تعالى : لقَقَالُوا رك الله جَهرَةَ كََحَدَتهُمُ الصّاعِفَةُ بطل 4 
[النساء : .]1١61‏ 


قُلنا : عِايُم لعنادهم”" وتَعَنيِهم في طَلبهاء لا لامتناعها. 

وأمًا في المنام”" فتَقَل القاضي عِياضٌ التاق عليه. 

وقيلٌ : لا تجوز إذ التي فيه حال ومثال» وذلك على القديم محالُ. 
قلنا : لا استٍحالةَ لذلك”' في المنام. 


فسر الحسنى بالجزاء المستحق» والزيادة بالفضل. اه عطار [؟/ 454]. 

.]٠07/4[ (تاما) أي بقدر ما يصل إليه إدراك العبد. لا بمعنى الإحاطة. اه ١حاشية الشارح»‎ )١( 

(0) (بأن يرى بنور الأعين زائدا على نور العلم) فإن الرؤية تكشف ما لا يكشفه العلم» ولو أراد الرب تعالى أن يخلق في 
الخلق نورا كنور الأعين لما أعجزه ذلكء بل لو أراد أن يخلق نور العين ني الأيدي والأرجل لأمكن ذلك. اه ١حاشية‏ 
الشارح»7/51١٠]‏ وهو من كلام العز ابن عبد السلام في «فتاويه» ىا صرح في «الحاشية»» ونقله العطار [؟/ 574]. 

() (منزها عن المقابلة والجهة) وأنشد الز شري في «الكشاف) : 

لجاعةسموواهواهمسنة * وبجماع ةحمرلعمري موكفه 

قد شبهوه بخلقه فتخوفوا *# شنعالورى فتستروا بالبلكفة 
ورد عليه كثير من أكابر أهل السنة» ومن ألطفها قول ابن المنير الإسكندري : 

وجماعة كفروابرؤيةرهيسم # هذالوعداللهمالن يخلفه 

وتلقبواالناجين كلاإجهم * إنلميكونواني لظى فعل شفة 

(4) (أما الكفار فلا يرونه) يوم القيامة. اه محلي. 

(5) (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) يستدل بها على وقوع الرؤية للمؤمنين أيضا؛ فإنهم خصوا بكونهم محجوبين» 
فيكون المؤمنون غير محجوبين» وهو معنى الرؤية» والحمل على كونهم محجوبين عن ثوابه وكرامته خلاف الظاهر. اه عطار 
[7/7ةةا]. 

(5) (لعنادهم) أو لعدم تأهلهم. اه عطار [511/1]. 

0 (وأما في المنام إلخ) ذكر رؤيا المنام هنا استطرادي؛ لأنها ليست بالعين» بل هي نوع مشاهدة بالقلب. اه ١حاشية‏ 
الشارح7/512١١].‏ 

(0) (لا استحالة لذلك) أي للخيال والمثال في المنام؛ لآن المستحيل التمثيل في الواقع» والرؤية المنامية مبنية على ضرب - 
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وَالتّرجِيحٌ مِن زيادتي. 

* وأمًا وُقوعٌ الرّؤْية فيها''" فالجمهورٌ على عَدَمِهِ في البَقَظَةٍ؛ :0 لقولِه تعالى : لا تُدْرِكُة الْأبَضَارٌ4 [الأنعام : 
٠‏ 01 وقوله لموسى : #لَّنْ تَرَاني4 [الأعراف : 148] أي : في الدّنيا؛ بقرينة السّياقِء 1 وقوله يَكةِ : «لن يَرَى أحدٌ 
منكم رَبِّه حتى يموت""" : رواة مُسلِة”". 

# نَحَمْ الضَحيحُ” : وقوعُها للنبيّ ل ليلةً المغراج» وإليه اسْتَتَدَ القائلٌ بوقوعها لغيره. 

#* وأمّا وقوعُها في اكنام فهو المختارٌ؛ فقد ذُكِرَ وقوعُها فيه لكثير من السَّلّفٍِ منهم الإمامٌ أحمدُ” وعليه 
ال يدون ل 

وقيل : لا؛ يا مَرّ في المع من جوازها. 


51 3 و اه دهم 0 ع 02 5 2 ره 46 5 لل 
* (11 السَّعِيدَ : مَنْ كَتَبَ اللهُ) -أي : عَلِمَ- (في الأَرَّلٍ نَهُ مُؤْمِنَاء [1]وَالشقِىّ عكسة2"7) 00 


من التمثيل والتخيل» فيرى فيه من ليس بجسم وصورة ذا جسم وصورة» وترى المعاني على صورة الأجسام كالعلم على 
صورة اللبن. اه عطار [؟557/5]. 

)١(‏ (فيها) أي في الدنيا. 

() (لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت) قيد به الجمهور الآيتين قبله بيانا لمحل خلاف أهل السنة؛ وجمعا بين أدلة 
الرؤية وعدمها. اه ١حاشية‏ الشارح37/5[2١1].‏ 

(”) (رواه مسلم) في كتاب الفتن في صفة الدجال. اه محلي. 

(:) (نعم الصحيح وقوعها إلخ) عبارة المحلي : «نعم» اختلفت الصحابة في وقوعها له يَةِ ليلة المعراج» والصحيح 
:نعم» وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة» لكن روى مسلم عن أبي ذر : «سألت رسول الله كَكةِ : هل رأيت ربك؟» قال : 
«رأيت نورا»» وفي رواية : «نور أنى أراه)؟» بتشديد نون «أنى» وضمير «أراه» لله أي : حجبني النور المغشي- للبصر- عن 
رؤيته. اه قال الشارح في «الحاشية» 1٠١8/41‏ : «قوله : (والصحيح نعم) هو قول ابن عباس وأبي ذر والحسن وغيرهم؛ ك| 
نقله عنهم القاضي عياضء وأقره عليه النوويء ومثله لا يقال إلا بتوقيف. ويجاب عما استدل به الشارح من رواية مسلم عن 
أبي ذر : بأنها ليست صريحة في عدم الرؤية» وبتقدير صراحتها فأبو ذر ناف» وغيره مثبت» والمثبت مقدم على النافي» مع أن 
دليل الرؤية يشعر بعلو شأن الرسول جَكِهِ وهو مقدم على ما لم يشعر به. اه 

إن قلت : رؤيته يَكِيِ كانت في السماء» والدنيا اسم لما في جوف فلك القمرء أجيب : بأن المراد رآه في زمن وجود الدنياء لا 
في مكانهاء والآخرة اسم لما بعد النفخة» والصحيح : أنه رآه بعيني رأسه. وهما في محلهماء خلافا لمن قال : حولا لقلبه . اه 
عطار [؟/7ا15]. 

(5) (منهم الإمام أحمد) أي حيث قال : «رأيت رب العزة في المنام» فقلت : يا ربء ما أفضل ما يتقرب به المتقربون؟» 
قال : «كلامي, يا أحمد). فقلت : (يا رب بفهم وبغير فهم؟). قال : (بفهم وبغير فهم). قال النووي في #اشرح مسلم» : «قال 
القاضي عياض : اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وإن روي بصفة لا تليق بجلاله من صفات 
الأجسام؛ لأن المرئي غير ذاته تعالى». اه ١حاشية‏ الشارح»[5/4١٠].‏ 

() (وعليه المعبرون للرؤيا) فإهم يعقدون في كتبهم بابا لرؤية الرب عز وجل. اه عطار [518/1]. 

(0) (السعيد من كتب الله إلخ) 13 فالسعادة : الموت على الإيمان» 1؟] والشقاوة : الموت على الكفر» ويترتب على الأول 
الخلود في الجنة» وعلى الثاني الخلود في النار؛ قال تعالى : #إفأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها [هود:8١52»‏ وقال: 
#وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق # خالدين فيها [هود : .]107-1١7‏ اه محلي. 


أي : مَن كَنَبَ اللَّهُ في الأَرّلٍ موته كافرًا. 
وتعبيري با ذكرٌ أَوْلَ مما عَبَرَ به؛ لاشْتَالِهِ على الدَّوْرٍ ظاهرٌ(". 
0 3 اراي : المكتوبانٍ في الأزل”", بخلافٍ المكتوب في غيره : كاللّؤح المحفوظ””؛ قال تعالى : 


#يَمْحُو الله مَايَشَاء و" يسبت وَعِنْلَ ده أ اكاب © [الرعد :]أي : أصلّه الّذي لا يُعَيرّ منه شيءٌ كما قالّه ابن عباس 


و 


وغيه. 
وإطلاقٌ بعضهم : أن يَتبَدَلانِ محمولٌ على هذا التفصيلٍ. 
* (وَأبُو يكْر”») -رضي اللَّهُ عنه - (ما رَالَ بعيْنِ الرّضًا مِنْه”') تعالى وإن ل يَنَصِفْ بالإيمانٍ قبل تصديقه التَبِيّ 
يكل؛ إذ لم يَنْيْتْ عنه حالةٌ كُفْرٍ'» ىا تبت عن غيره تمن آمَنَ. 


- 


2 (وَا تاك : أن []الرّضًا والحيه) من الله (غَيْدْ ١1‏ الممشِيئَة وَالْإرَادَةِ) منه؛ إذ معتتى الأوّلَيْنِ المتَرَادِمَيْنِ 


حص من معتى الثَانِنٍ الترادِقينِ؛ إذ «الرّضا) : الإرادةٌ بلا اغتراضي”", والأَحصٌ غير الأَعَمٌ؛ بدليل قولِه تعالى : 
لوَلَايَرْضَى لِعِبَادِ الْكفْر4 [الزمر : 9] مع وقوعه من بعضهم بمشيئته؛ لقوله : لوَلَوْ شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلّوةُ4 [الأنعام : 
/ا37١].‏ 
وقالت المْتزْلة وقومٌ من الأشاعرة -منهم الشيخُ آمو إسسساق0ك :زم الثعيبا والح تمس ةوه 
والإرادق» وأجابُوا عن قوله : #وَّلا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ4 [الزمر : 57 : 03 بأنه لا يَرْضاه دِينَا وشرعًاء بل يُعَاقَبُ عليه 
1" وبأنَ اراد : مَن وُفَقَ للإيهان» وهذا شَرّفَهم بإضافيهم إليه في قوله : اإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ4 [الحجر 
: 47] وقوله : ##عَيْنًا يد يَشْرّبُ با عِبَاد دُ اللو [الإنسان 1 


وذِكْرٌ الخلافٍ من زيادتي. 


000 (أولى ثما عبر) أي الأصل (به) وهو قوله : «السعيد : من كتبه في الأزل سعيدا». اه قال الشارح في «الحاشية») 
:]1١[‏ «قوله : (سعيدا) فيه دور ظاهرء فالأولى : «من كتب الله في الأزل موته مؤمنا»». اه 

(1) (ثم لا يتبدلان أي المكتوبان في الأزل) وني «جامع الترمذي» ]٠077[‏ : حديث «فرغ ربك من العباد : فريق في الجنة» 
وفريق في السعير). 

(") (كاللوح المحفوظ) أشار بإدخال الكاف عليه إلى أنه لا يختص فيا ذكر؛ إذ مثله الصحف التي فيها الملائكة عند نفخ 
الروح في الإنسان رزقه وأجله» وشقي أو سعيد ى) في خبر «الصحيحين». اه ١حاشية‏ الشارح»4[1/ ]٠١‏ ونحوه ني العطار 
7 قال العطار : «ثم تطرق المحو والإثبات إلى اللوح المحفوظ مبني على ما هو المشهور؛ بناء على أن أم الكتاب هو علم 
الله سمي بذلك؛ لآنه أصله, أما على أن أم الكتاب اللوح المحفوظ وأن ما فيه طبق ما في العلم القديم فلا محو ولا إثبات فيه» 
وإنما هما في صحائف الحفظة». اه 

() (وأبو بكر إلخ) أي فهو سعيد قناسب ذكره عقب قوله : «السعيد) إلخ. اه عطار [518/1]. 

(5) (ما زال بعين الرضا) أي قريرا بها أي مسرورا مها. اه عطار [518/1]. 

(1) (إذلم يثبت عنه حالة كفر) أي كسجود لصنم ونحوه. اه عطار [518/1]. 

44 باذ عراشو أي على الفعل المراد» بل مع إنعام وإفضال. اه ١حاشية‏ الشارح»4[1/ ؟١؟].‏ 

(0) (منهم الشيخ أبو إسحاق) أي ني كتاب الحدود. اه «حاشية الشارح» .]11١/4[‏ 


6١١ 


موقل زاق) كي قال تبان : 9إنَّ الله م هُوٌ الاق 4 [الذاريات :8 بمعتّى : الرَّازِقٍ أي : فلا رازقٌ غيره. 

ف لصم لو و بام 

(وَ«الرَوْقُّ») بمعتى اكَرْزوقٍ عندنا (: مَا يُنتَقَعُ ب به*") في 1 التّهَذّي 1 وغيره (وَلَوْ) كان (حَرٌ رَامَا). 

وقالتٍ اعْمَِلةٌ : لا يكونٌ إلا حلالا؛ لإسْناده إلى الله في الجملة”". والمُستَدُ إليه لاثتفاع عِباده يََبُحُ أن يكونّ 
حرامًا يُعاقَيُونَ عليه. 

قلنا : لا يَقبحْ بالتّسبةٍ إليه تعالى؛ فإِنَّ له أن يَفْعَلَ ما يشاءً» وعِقاّم على الحرام لِسُوءٍ مُبِاشَرَتهم أسبابه. ويَلْرَمُ 
امِل : أن التََذّيَ با حرام فقط طُولَ عُمْرِه ل يرف الله وهو حالف يقولِه تعالى : «وَمَا مِنْ دَابَّةفي الْأَرْض إلا 
عَلَ الله رِرْقُهَا4 [هرد 5 أنه تحال لايك ها )+ خيرٌَ بأنه عليه. 

2 (بِيَدِهِ) تعالى (11 الهِدَايَةٌ وَالْإِضْلال”2 وهما (:01 حَلْقٌ الإهْتَدَاء)» وهو : الإيهان () حَلقٌ (الصَّلَالٍ). 
وهو الك لمان : 9وَلَوْ شا الله لََعَلكمْ أَمَة وَاعِكة ولك تقل قز بقاء ووزدئ كن يكاة» وفعل و] 
يمَنْ يَشَإ | لَه يُضْللْهُ وَمَنْ يَسَأجْعَلَهُ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 2 قِيم 4 [الأنعام 84]. 


ورَعَمَتٍ المعْتزلةٌ : ا بناء على قولهم : «إنّه كخْلْقٌ أفعالّه». 
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2 8 0 5 
* (وَامُحمَارُ : 11 أَنَّ «اللُطْفَ) : كَلْقُ كُدْرَةٍ الطّعةٍ) أي قُدرةٍ العبدٍ على الطّاعة. 
وقال «الأصل : إِنّه : مايَقَعُ عندّه صلاحُ العبدٍ أَحَرَ رَه أي : في آخر عمره. 


* (200) أن («التَوْفِيقَ» كَذْلِكَ) أي : حَلْقٌ قَذْرةٍ الطّاعة. 
وقيل : خلقٌ الطّاعة. 

10س َ«الَذْلَانَ» : 1 وهو: خلق قذْرة المَخْصِية. 
وقيلَ : حَلْق الَعْصِية. 


)١(‏ (ما ينتفع به إلخ) قال التفتازاني : «الرزق» : اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله» وذلك قد يكون حلالاء 
وقد يكون حراماء وهذا أولى من تفسيره با يتغذى به الحيوان؛ لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم 
الرزق. اه عطار [؟519/5]. 

(5) (في الجملة) أشار به إلى ما قدمه عنهم من التفصيل بين حصوله بتعب وحصوله بغيره .اه (حاشية الشارح» 
1/1 ]. 

(") (بيده الهداية إلخ) أي بقدرته أي : أنه خالق لما؛ لما ثبت أنه خالق لجميع أفعال العباد. اه عطار [514/5]. 

(4) (أخرة) بوزن «درجة». اه ١حاشية‏ الشارح»[7516/4]؛ قال الشارح : «تفسير «اللطف» بم| ذكره صاحب «الأصل» 
نسب للمتكلمين» والذي ذكره التفتازاني وغيره : أنه خلق قدرة الطاعة كالتوفيق». اه 

(0) (خلق الطاعة) أي لا خلق القدرة؛ لأن القدرة الحادثة لا تأثير لهاء والطاعة هيئة موافقة لأمر الله. اه ١حاشية‏ 
الشارح» .]1١١/5[‏ 


د ل 


4 (0و انما ولمع ود الْأكِنَة) دس وَهالْاَقَمَال») الواردةٌ في القرآنٍ -: نحو : #حَنَمَ الله عَلَ 
قُلُوميِم4 [البقرة ٠‏ طبع الله عَلَيْهَا َكُفْرحِمْ4 [النساء :6 لجَعَلْنا عَلَ قُلُويِمْ أَكِنََّ 
الإسراء : 6, الكهف : 07] لأَمْ عل قُلُوب أَقْمَالُهَا؛ [مد: 14]- عباراتٌ عن معنّى واحِدٍء وهو : (كَلْقُ الضصَّلَالَة في 


الَْلْبِ) كالإِضْلالٍ. 


- 
ل 


ان يَفْقَهُوهُ 6 لالأنعام 0 


فَأَول المحْتْلة هذه الألفاظ با لا يّلائِمُ الآياتٍ المشْتَمِلةَ عليها ىا بين في الُْطوٌ لاتِ. 
وذِكْرٌ «الأقَفال) من زيادتي. 


7 


* (وَاكَاهِيَاتُ””) لِلمُمْكِناتٍ أي : حَقائقها (تجْعُولَة"") مُطْلَقًا" (في الَْصَمّ) أي : كل ماهيّةِ بجَعْل الجاعل. 
وقيلٌ : لا مُطْلََا”» بل كل ماهِيّةٍ مُتَقَوّرةٌ بذاتها. 
وقذا غدولة إن كانت كة كلاف السيظة: 


و سمه 


(وَالَْلْفُ لَفْظِّ) من زيادي؛ لِأنّ الأول أرادَ جَعْلّها مُتَصِفةٌ بالؤجودء لا جَعْلّها ذ وات والثايَ أرادَ أنها في حَدٌ 
ذقنا لا يتعانق جافل تاف قوكر» والثالك أراة باقن التاليق» والركبة فؤلفة: بخلاف السيطة 


واي > 


5 5 سن 2 11 10 - 3 - 
* (أرْسَل) الرَتٌ (تَعَالى رَسَلَةُ) مَوّيدِينَ منه (بالمعجرزاتٍ) الباهرات2)2, (وَخَصَ ححَمَذَا يكلةِ) 0 أنه حَاتِمْ 
التَبتِنَ”©) كما قالّ تعالى : #وَلْكِنْ رَصُولٌ الله وَحَاتَمَ التَّييّنَ) [الأحزاب : 14٠‏ (البُحْوتُ ِلَ للق كاد فَهَ*) كافي 
و .6 0-0 11 
خير مُسلم : ١وأَرْسِلْتُ‏ إلى الخَلقٍ كافةًه؛ ومُسَرَ بالإنْس والجنٌ كا قُسَرَ بها من بلع في قوله تعالى : «وَأَوْحِيَ إل 


(1) (والماهيات) جمع «ماهية» تطلق 11]على ما به يجاب عن السؤال ب١ما‏ هو؟». وليست مرادة هناء [5] وعلى ما به الشيء 
هو هوء وهذا المعنى يقال له [1] باعتبار تشخصه : اهو به)» [1] ومع قطع النظر عن ذلك : (ماهية)»» [*] وباعتبار تحققه: 
١لحقيقة»»‏ وهذا هو المراد هناء ولذلك قال الشارح : «أي حقائقها». اه عطار [؟/ .]47١‏ 

(7) (والماهيات مجعولة إلخ) معنى كونها مجعولة : جعلها متصفة بالوجود. لا جعلها ذواتا؛ لآن المختلفين في أنها مجعولة 
متفقون على أن الممكن لا بد له من فاعل مؤثر فيه» فمن قال : «إنها مجعولة» أراد ذلك» ومن قال : «ليست مجعولة» أراد أنها في 
حد ذواتها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر» فلا يتحقق خلاف بين القائلين بأنها مجعولة والقائلين بخلافه؛ لأن ماهية 
الإنسان -مثلا- لكونها لا وجود ا في ذاتها لا تأثير فيها ولو مع النظر إلى الوجود ولا فيه أيضا؛ لأنه غير موجود في الخارج 
وإنما هو أمر اعتباريء نعم التأثير فيها باعتبار الوجود بمعنى أن المؤثر يجعلها متصفة بالوجود الخارجي صحيح؛ إذ الصباغ - 
مثلا- إذا صبغ ثوبا ليس تأثيره في الثوب بمعنى جعله ثوبا ولا في الصبغ بمعنى جعله صبغا؛ لأن كلا منهما موجود, بل تأثيره 
في الثوب بمعنى جعله متصفا بالصبغ في الخارج» فليست الماهيات في نفسها مجعولة ولا وجود ذاتها في نفسهاء بل الماهيات في 
كونها موجودة مجعولة كالجواهرء والقول بأن الماهية المركبة كالسواد من اللونية وقابضة البصر مجعولة دون البسيطة كالجواهر 
أبطل بأن الاحتياج من لوازم الممكنء فلا تفاوت بين المركب والبسيط. اه ١حاشية‏ الشارح»[17/4؟]. 

(-”7) (مطلقا) في الموضعين أي سواء كانت الماهية مركبة أم بسيطة 

(5) (الباهرات) من (بهره» : إذا غلبه. اه ١حاشية‏ الشارح) .]1١9/5[‏ 

(0) (بأنه خاتم النبيين) الباء داخلة على المقصور أي : خاتم النبوة قاصر عليه لا يتعداه إلى غيره. اه عطار [؟/ 477]. 

(5) (المبعوث إلى الخلق كافة) ظاهر المتن أنه مبعوث إلى الملائكة» وكلام الشرح يميل إلى عدمه. اه عطار [؟/ 477]. 


١١ 


هذا الَْْآنُ لِأنذرَكُمْ به وََنْبََّم4 [الأنعام :14] أيْ !تله القران: بردم في قوله : #تَرَلَ ين 
ِيَكُونَ لِلْعَاِينَ نَذِيرًا 4# [الفرقان : »]١‏ وصَرّح الحَليميٌ والبَيهقيُ” : بأ بأنه و يِل إلى الملاتكق» وفي انفسير 
الإمام الرَازيّ والّسَفِيَّ) : حكايةٌ الإجماع على ذلك”"» لكن تَقَلَ بعضُهم” “عن «تفسير الرّازيٌ : 00 
أيضًاء وكأنه أَحَدَّهِ من بعض تُسَخِهءٍ فإنَ نُسَحَّه ُتلِفة (المَضَلُ ا أي على الْلْقٍ كاقَةٌ من الأَنياءٍ والملائكة 
وغيرهم: فلا يَشْرَكه غيره يمن الأنبياء فيا ذَكِرَ (نَمَ) يُقَصّلُ بعدّه (الْأَنْبِيَاكُ نّم كَوَاصٌ اللَائِكَةُ”) عليهم الضَّلاةٌ 
والسَلام فخَواصٌ الملائكة أَفصَلُ من البَشّر غير الأنبياء©. 

وقول : اخواضٌ» مِن زيادتي. 


0 جر ا وي ل ل ان كارن الماك )كران ادوم علواكين وخا هه رقنا 
و رق للعادة ) : بان ب فها: كإحياء مَّبتِء وإعدام 
جَبَلء وانفجار المياه من بين الأصابع (مَفْرُونٌ بالتَحرّي”") منهم 0000 


)١(‏ (والبيهقي) في الباب الرابع من «شعب الإيمان». اه حلي. 

)١(‏ (حكاية الإجماع على ذلك) طعن فيه ب| نقله السبكي عن جماعة من العلاء : أنه يَكِةِ مرسل إليهم. اه عطار 
1 ]. 

(") (لكن نقل بعضهم) هو الزركشي كما قال الشارح في «الحاشية) [4/ »]7٠١‏ وفي تعبيره باسلكن» إشارة إلى أن المعتمد 
من كلام الإمام الرازي هو أنه لم يكن يَكِةٍ رسولا إلى الملاتكة» ذكر ذلك في «الحاشية». 

(5) (المفضل عليهم) بإجماع المسلمين» ولقد شذ الزمغشري فذكر في تفسير قوله تعالى : #إنه لقول رسول كريم* الآية : 
١١يؤخذ‏ منه أن جبريل أفضل»» وقد شنع عليه في ذلك» وهو جراءة منه. اه عطار [41777/5]. 

(5) (ثم خواص الملائكة) أي السماوية والأرضية وإن كان النزاع إنم| هو في السماوية» والملائكة : أجسام لطيفة أعطوا قوة 
التشكل لهم وأفعال شاقة» وهم مواظبون على الطاعة معصومون عن المخالفة والفسقء لا يوصفون بذكورة ولا ضدها. اه 
احاشية الشارح2 [5/١؟1].‏ 

(7) (فخواص الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء) وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة | عليه البيهقي وغيره. اه 
احاشية الشارح» [], وني المخطوط من «الحاشية») [ص 185] : «كم| عليه النسفي». 

(0) (والمعجزة) هي مأخوذة من العجز المقابل للقدرة وحقيقة الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره ثم أسند مجازا إلى 
ماهو سبب العجز وجعل اس له والتاء فيها للنقل أو للمبالغة كعلامة. اه عطار []. 

(8) (أمر خارق للعادة) هاهنا قيد مطويء وهو : «موافق لدعواه)؛ استغنى عن ذكره لدلالة التحدي عليه التزاما؛ فإن 
التحدي طلب المعارضة في شاهد دعواه» ولا شهادة بدون أن يكون الخارق موافقا للدعوى» فيخرج بهذا القيد المطوي 
الخارق الذي لا يكون موافقا لما : كنطق الاد بأنه مفتر كذاب, فلو ادعى أحدٌ النبوة وقال : «معجزتي أن ينطق هذا الجاد بأنه 
مفتر كذاب» فليس ذلك معجزة؛ لأنه لم يعلم به صدقه. بل ازداد اعتقاد كذبه» بخلاف ما لو قال : «معجزت أني أحيي هذا 
الميت». فأحياه ثم نطق الميت بأنه مفتر كذاب؛ فإنه معجزة؛ لأن معجزته هي إحياؤه؛ وهو غير مكذب لدعواه؛ والحي بعد 
الموت يتكلم باختيار ما شاء» وأما في الصورة الأولى وإن كانت المعجزة هي النطق مطلقا لكن ذا لا يتحقق إلا في ضمن هذا 
الكلام» فيكون الكلام الصادر عن الجاد معجزة. وهو مكذب له. فلا يكون معجزة. اه عطار [؟/ 5ا4]. 

(9) (مقرون بالتحدي) و«التحدي» : الدعوى للرسالة. اه أصل وحل. قال الشارح في «الحاشية) [5/ ١؟؟]‏ : «قوله: 
(والتحدي الدعوى للرسالة) فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة؛ تنزيلا منزلة التصريح بالتحدي بمعنى طلب الإتيان 
بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي كقوله : #فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين* - 
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أي : بطلبهم الإنْيانَ بوثْلٍ ما نوا به ولو بالإشارة : كدعواهٌم الرّسالةَ (مَعَ عَدَم المحارَضَة) من المرْسَلٍ إليهم : بأن لا 
يَظْهرَ منهم مِدْلُ ذلك الخارقٍ. 

فرج 7١]غيرٌ‏ الخارق : كطّلوع الشسي يك يوم» 1 والخارِقٌ بلا تحر 1 والخارِقٌ الْمَقدّمُ على التحذئ م ] 
والْتَأَخرٌ عنه با يحْرجُه عن المارَنةِ الُرْفِيَ (ه.٠‏ والسَّحْرٌ والصّعْبَذة": فلا شي منها بمُعْجزةٍ ا أَوْضَحْيْهِ معّ زيادة 


فى «الحاشية)7' [:/ 78-777 1]. 


[البقرة : 77]» وأصل «التحدي» لغة : المباراة والمعارضة» ومعناه هاهنا : أن النبي يَكِةِ طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم له). 

)١(‏ (والخارق بلا تحد إلخ) الخارق ثانية أقسام | يعلم أكثرها ما قاله؛ لأنه إن قارن التحدي فمعجزة أو سبقه كتسليم 
الحجر على النبي يَكَِةِ قبل البعثة فإرهاص للنبوة أي : تأسيس لما من «أرهصت الحائط» إذا أسسته؛ وبعضهم أدخله في 
المعجزة أو تأخر عنه بها يخرجه عن المقارنة العرفية فيم| يظهر أو ظهر بلا تحد على يد فكرامة» أو على يد غير فسحرء أو معونة» 
أو استدراج أو شعبذة : كأكل صاحبها الحيات وهي تلدغه ولا يتأثر بهاء أو إهانة : كما روي : أنه قيل لمسيلمة الكذاب : إن 
محمدا كان يضع يده على عين الأعمى فيبصره فإن كنت نبيا لم لا تفعل مثله؟» قال : ايتونى بأعمى» فوجد هناك أعور» فوضع 
يده على عينه العوراء» فعميت الصحيحة؛ وروي : أنه دعا الأعور أن يصير عينه العوراء صحيحة؛ فصارت الصحيحة 
عوراء» ومن شروط المعجزة : أن تكون موافقة للدعوىء فلو قال : «معجزتي أن أحبي ميتا» ففعل خارقا آخرلم يدل على 
صدقه. وأن لا يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا له فلو قال : «معجزتي أن ينطق هذا الضب»». فنطق بأنه كاذب لم يعلم صدقه. 
ولا يشترط تعيين المعجزة» فلو قال : «أنا آت بخارق ولا يقدر غيري على الإتيان بمثله» كفى. اه «حاشية الشارح4[2/١17-‏ 
يففطة 

#فائدة» نظم بعضهم أقسام الخارق للعادة بقوله : 

إذامارأيتالأمريخحرقعاهدةً * [](فمعجزة)إن من نبي لناصدز 
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وإن بان منه قبل وصفي نبوةٍ * (فالارهاض) سمه تتبع القوم في الأثز 
؟]وإن جاء يوما من ولى فإنه(ال 3 كرامة)ني التحقيق عند ذوي النظر 
وإن كان من بعض العوام صدوره 3 فكنوهحقاهبلمعونة)واشتهرٌ 


هومن فاسق إن كان وفق مراده 3 يسمى (بالاستدراج) في) قداستقر 


م 


*]وإلافيدعى (بالإهانة) عندهم * وقدتمت الأقسام عند الذي اختينٌ 

(؟) (والخارق المتقدم) وهو : «الإرهاص» من «الرهحص») بالكسرء وهو : أساس الحائط : كرؤية آمنة أمه يَكِِ النورء 
وسقوط إيوان كسرىء والنور الذي يظهر في عبد الله والده يك اه عطار [؟/ 0/ا4]. 

() (والسحر) أي وخرج نحو السحر باشتراط «عدم ما يعارض الخارق»» فلا يشترط عدمه؛ لأنه لا يعارض به الخارق 
وهذا ما قرر به الشارح كلام المتن» وقرر غيره بأن نحو السحر خرج بالاشتراط عدم كون الخارق معارضا بمثله) معللا بأنه 
خارق يمكن معارضته بمثله» وكل صحيح, والأول أدق» والثاني أنسب ببيان ما يخرج بالقيود اه ١حاشية‏ الشارح» 
71 ]. 

وفي «شرح المقاصد» : أن السحر إظهار أمر خارق لعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال خصوصة:؛ وهو عند أهل 
الحق جائز عقلا ثابت سمعاء وكذلك الإصابة بالعين» وقالت المعتزلة : هو مجرد إرادة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي 
سببها خفة حركات اليد وإخفاء وجه الحيلة فيه. اه عطار [؟/ 5170]. 

(5) (كما| أوضحته مع زيادة في الحاشية) قد نقلت كلامه كله آنفا. 


7 (وَ«الإِيَانَ» : تَصدِيقٌ القَلِْ) ب عَلِمَ مجيء الرَسولٍ دهن عدن اللوضرورة"" أئ : الإذْعان والقيرل لوك 
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والتَكليف”" بذلك -مم أنه من الكيفيّاتٍ التفسانيّة دون الأفعالٍ الاختياريّة - بالتكليفي بأسبابه : 1 كإلْقاءِ الذَّمْنِ 
رمز ف شوتر وا 

* (وَيُعْتبَكُ فيه ') أي : في التصديقٍ المذكور. أي : في الخروج به عندّنا عن عَهْدةٍ التكليفي بالإيانٍ (تَلَفْظٌ 
الْقَادِ) على الشّهادَتَيْنِ (الشّهَادَئينِ)؛ لأنه علامةٌ لنا على التَصديقٍ الَفِيٌ عا حتّى يكونَ النافِقُ مُؤْمِنَا عندنا كافرًا 
عندَ اللَّهِ تعالى؛ قالّ اللَّهُ تعالى إن الْنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الَْسْفَلٍ مِنَ الَارِ ون تجدَ جد لَهُمْ نَصِيرًَ © [النساء : ]١40‏ حالة 
كون التَلفْطٍ بذلك (نَكَرْ طَا) للإيمان كها عليه جمهورٌ الُحقّقين”" يَعْنِي : أنّه شرطٌ لإِجراء أحكام المؤمنين في الدَّنيا 
من تَوارْثِ ومُناكحةٍ وغيرهماء (01]لَا شَطْرًا) منه كا قيلَ به. 

فمن صَدَّقٌ بقلبه” ول يتلم بالشَهادتَينِ مع مَكيه من التَلفْظٍ بها ومع عدم مُطالَبتِه به كان مُؤِْن) عندَ اللّهِ على 
الأوَلِء دونَ الثاني ىا ذَكَرّه السَّعْدُ التفتازاننٌ في «شَرْح المقاصِدٌ). وهو ظاهرٌ كلام العَزايٌ؛ تَبَعَا لظاهر كلام شيخه 
إمامً الْحرَمَيْنٍ. 

وما نْقِلَ عن الجمهور : من أنه كافِرٌ عندَ اللَّهِ ى] هو كافِرٌ عندنا مُمَرّعٌ على الثاني 

وترجيح الشّرطيّة من زيادق. 

(وَالإِسْلام) هو (: ادلم بلْلِكَ). 


وجَرَى «الأصل» على أنه : إِعْمالُ المتوارح”" من الطّاعاتٍ : كالتَّلَمْظٍ بذلك, والضَّلاقِ والزّكاة؛ 00 


)١(‏ (ضرورة) أي لما علم ضرورة كالتوحيد والنبوة والبعث وفرض الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج. اه 
«حاشية الشارح) [5/4؟1]. 

(7) (أي الإذعان والقبول) تفسير لستصديق القلب». اه «حاشية الشارح» .]1١5/4[‏ 

() (والتكليف إلخ) مبتدأ خبره قوله : «بالتكليف بأسبابه»» والجملة جواب ما يقال : إن التصديق الذي هو أحد 
قسمي العلم من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية» فكيف يكلف بتحصيله؟» وتقرير الجواب : أن تحصيل تلك 
الكيفية اختيارا يكون باختيار مباشرة الأسباب المذكورة» والتكليف بها تكليف بذلك. فالتكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. لا 
يقال : بل هو تكليف به؛ لتفسيره بالإذعان والقبول» وهما فعلان؛ لأنا نمنع أنهها فعلان» بل هما كيفيتان للنفس كما ذكره 
السعد التفتازاني. اه «حاشية الشارح5/511؟؟] ونحوه في العطار [475/1]. 

(4) (ويعتبر فيه التلفظ) هذا الكلام محله في كافر أصلِي يريد الدخول في الإسلام» وأما أولاد المسلمين فهم مؤمنون 
قطعاء ولا يجري فيهم هذا الخلاف» فتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولو لم ينطقوا حيث لا إياء. اه عطار [؟/477]. 

(5) (وعليه جمهور المحققين) لدلالة النصوص عل أن محل الإيهان هو القلبء فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان 
داخلا فيه. اه عطار[1؟5/7/1]. 

(5) (فمن صدق بقلبه إلخ) بيان لثمرة الخلاف كما صرح به في «الحاشية» [777/4]» قال الشارح : «وألزم القاتلون بأن 
التلفظ شرط القائلين بأنه شطر؛ فإن من صدق بقلبه فهات قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين يكون كافراء وهو خلاف 
الإجماع على ما نقله الإمام الرازي وغيره؛ ويجاب : بأن هذا الإلزام إنما يتم على من أطلق الشر-طية دون من قيدها 
ب«القادر»». اه 


(0) (وجرى الأصل على أنه إعمال الجوارح) قال الشارح في «الحاشية» [0/4؟؟] : «المشهور أنه التلفظ بالشهادتين؛ لأن 


َ 


خدًا بظاهر الخَبَرِ الآتي المحمولٍ فيه الإسلامٌ عند المُحقَقِين [١]على‏ أحكامه المشروعة» أو على الإسلام الكاملٍ. 
* (وَيُعْتَرَدْ فيه) أي : في الإسلام أي : في روج به عن عُهدةٍ التكليف به (الْإيَانُ) أي التَصديقٌ المذكورٌ. 
كلام وو قي ا دالااياة قرط الام شمر 


ع هوم 


(وَدالإخْسَانٌ» : أَنْ تَمْْدَ الله كَأَنْكَ ؟ َرَاه» فَإنْ ل تَكَنْ ؟ ره إن يَرَاكَ) كذا في خير ١الصَحِيحَيْنِ)”''‏ المشتول على 
بان الإيهانٍ : بأن تُؤْمِنَ 03 باللَّهِ 51 وملائكته 1" وكتبه [؛] ورٌسّلِه [ه]واليوم الآخرء 1< وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خيره وشَّرّه 
'وبيانٍ الإسلام بالمعتى السَابقٍ : ١١‏ بآن تَشْهَدَ أن لا إلة إلا اللّهُ وأنَ تمَدَا رسولٌ اللي :وثُقيم الصَّلائ م 
ونُؤْيَ الزّكاةه [:]وتَصُومٌ رمضانَ 01 وتَحَجَّ البيتٌ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سبيلًا. 

* (وَالْفِسْقٌ) : بأن يَرْتَكِبَ الكبيرة”" (لّا يُزِيلُ الْإِيَانَ”"). 

خلاقًا لِلمُعتزْلةِ في رَعْوِهم : أنه يُزِيلُه بمعنى : أنه واسطةٌ بين الإيمانٍ والكُفْرِ؛ لِرَعْوِهم أن الأعمال جزءٌ من 
الإيهان”؛ 01] لقوله تعالى : دِإِمّا المؤْمِنُو 8 اَذه ينذا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُُويجُمْ4 إلى قوله : طحَفًا) [الأنغال :0114-5 
وكاو الارزق ان بن و اوهو انز ره 

واي -جمعًا بين الأدلّةِ- : 1 بأنَ الْادَ :1 بالإيان في الآية : كاله د وبالخير : التَعْلِيظٌ وَالْبالَعَةٌ في الوعيده 


زه ا 5 0 000 
1" وبأنه' ١‏ مُعارّض اول : «وإن رى» وإن سْرّق). 


النبي يَلةٌ ومن بعده كانوا يقنعون به ويحكمون بإسلام من أقر به وعليه فيؤخذ منه مع ما مر من أن التلفظ بالشهادتين من 
القادر شرط للإيوان أو شطر له : أن كلا من الإيوان والإسلام عندنا لا يوجد بدون الآخرء ومن ثم ذهب بعضهم إلى 
اتحادهماء وهو صحيح؛ نظرا إلى ما صدق ظاهراء أو إلى أنه فسر الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن» بمعنى : الإذعان 
والقبول» ولهذا علل السعد التفتازاني قول النسفي : «الإيمان والإسلام واحد)» بأن حد الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى 
قبول الأحكام والإذعان» وذلك حقيقة التصديق»» قال : ويؤيده قوله تعالى : #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فم| 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين [الذاريات : 5-80"]. اه 

قوله : (إعمال الجوارح) مصدر «أعمل»» والعمل : هو الفعل عن روية» فمن ثم اختص بذوي العلم» والفعل أعم., وفي 
الحديث : «فعل العجماء جبار ا يعني : الدابة» و«جبار» بالضم : هدر. اه عطار [؟/ /الا5]. 

.]418/5[ (كذاني حديث الصحيحين) إشارة إلى أنه دليل لما ذكر من تعريف الإيمان والإسلام والإحسان. اه بناني‎ )١( 

(؟) (بأن يرتكب الكبيرة) أي ومنها إدمان الصغيرة كى| مر. اه «حاشية الشارح» [529/4]. 

() (لا يزيل الإيمان) لأن حقيقة الإيهان هو : التصديق» وهو حاصل عنده؛ أي ولا تدخله في الكفرء خلافا للخوارج؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر وأنه لا واسطة بين الإيمان والكفر يدل لنا الآيات الناطقة بإطلاق 
المؤمن على العامي : كقوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى *» وقوله تعالى : #إيا أبها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا#, والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن حتى قال النبي يك لبي ذر لما بالغ في السؤال : «وإن 
زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». اه عطار [41///1]. 

(:) (لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيهان) أي فإذا صدق ولم يعمل خرج عن الإيوان بعدم الأعمال ولم يدخل في الكفر 
لوجود التصديق. اه بناني [418/5]. 

(6) (وبأنه) معطوف على «بأن المراد». 


١١و07‎ 


0 00 


* (وَالَيتُ مُؤْمِنا قَاِهًا) : بأن ل يَنْبْ (َحْتَ الهييَة) ما (أنْ يعَاقَبَ) بإدخال النَارِ؛ لِفِشْقِه (ُعَ يدْكَلَ الجنَّةَ)؛ 
لوت مُؤْمِمًا (أَوْ يُسَامَحٌ) : بأن لا يُدَْلَ النَارَ بفضله فقطء أو بفضله مع الشَفاعةٍ من لني لل أو من يَشاؤٌه اللَّهُ. 
ورَّعَمَتٍ امُعتزلةٌ : أنه يلد في الثارٍ'©» ولا يجورٌ العفوٌ عنهء ولا الشّفاعةٌ فيه؛ يقوله تعالى : ما لِلظَلِحِينَ مِنْ 
عييم وَلَا شَفِيع يُطَاعٌ 4 [غافر : 18]. 
ُلنا : ذا سورك بِالكُمَارِ؛ جمعًا بين الأدلة. 


ل برل براي فى 


* (وَأَوَلُ شَافِع وَأَوْلَاه) يومَ القيامة (تَبيْنَا حَمَدٌ كلة)؛ 1 قال يل : «أنا أوَلُ شافع دل مُشَفَّع" : رواه 
الشّيخان” 1م1400 1]ولأنه أَكْرَمُ عند اللَّهِ مِن جميع العايّين. ْ ْ 
وله شَفاعاتٌ9© : 
أَعْظَمُها : في تعجيل الحسابء والإراحةٍ من طُوٍِِ الوؤقوفٍ. وهي مخنصَةٌ به. 
"الثاني : في إدخال قوم الجنّةَ بغير جساب قال التَوويّ : «وهي مخْتصّةٌ بها, وتَرَدّدَ بعضُهم في ذلك. 
3 لقال : فيمَنِ اسْتَحَقّ التَارَىا مر 
الرَابِعة : في إخراج مَن أَدْخْلٌ النَارَ من المْوَحَدِينء ويُشارِكُه [فيهما] الأنبياءٌ والايكة والمؤمنون. 


ه) الخايسة : في زيادة الدَرَجَاتٍ في الجنة لأهلهاء وجَوَّرٌ النُوويٌ اختصاصّها به. 


م 


والكلامٌ في العامّة يومَ القيامة» فلا يَرِدُ1ا] نحو الشّفاعةٍ في تخحفيفٍ عذاب القبر» :]ولا الشّفاعةٌ في تخفيف 
العذاب عن أبى طالب. 


(1) (أنه يخلد ني النار) قد يقال لهم : كيف هذا مع قولكم : إنه واسطة بين المؤمن والكافرء إلا أن يقولوا إن عذابه دون 
عذاب الكفار المحضء فليتأمل. اه بناني [419/5]. 

(؟) (مشفع) أي مقبول الشفاعة. اه بناني [511/5]. 

(©) (رواه الشيخان) عزاه إلى الشيخين تبعا للمحلي» أما مسلم فرواه في الفضائل : باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق 
7 قال محقق «حاشية الشارح70/4[2] : «ل أجده في «صحيح البخاري» في مظانه؛ ولم يعزه إليه الحافظ المنذري في 
«شرح مختصر أبي داود). ولا الحافظ المزي في «تحفة الأشراف». والله أعلم». اه 

(:) (وله شفاعات) خمس كما ذكرهاء وزاد بعضهم ثنتيين : الأولى : في تخفيف عذاب القبرء والثانية : في تخفيف العذاب 
عن بعض الكفار ولا يرد شيء منهما على الشارح؛ لأن كلامه تبعا للمصنف في الشفاعة العامة يوم القيامة» والأولى من هاتين 
في البرزخ لا في يوم القيامة» والثانية خاصة بأبي طالب كم هو معلوم من الأخبار. اه «حاشية الشارح» [51-770/4] ونقله 
البناني [؟/519] والعطار [477/1] ويأتي مثله في الشرح. 

(0) (ويشاركه فيهما جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنون) استثنى منه القاضي عياض من في قلبه مثقال ذرة من إيان» فقال : 
«(إن الشفاعة فيه مختصة به يَكةا. اه ١حاشية‏ الشارح» .]7١/5[‏ 

قوله : (فيهما) هكذا في النسخ بالتثنية» وفي جميع نسخ المحلي : «فيها» بالإفراد» قال في «طريقة الحصول» : «قوله: 
(ويشاركه فيهم| إلخ) أي فليستا مختصتين بنبينا». اه وفيه التصريح بالتثنية. 


١ 


* (وَكَايَمُوتٌُ أَحَدٌ إِلَا بأَجلِهِ'"»» وهو : الوقثٌ الذي كَنَبَ اللَّهُ في الأََلِ الها حياته فيه بقتل أو غيره» وذلك 


2 


١1 :‏ بأنَّ اللَّهَ قد حَكَمَ بآجالٍ العِبادٍ بلا تَرَدّيِ ["]وبأنه لِإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لَايَسْتَأخدُ ون سَاعَةٌ وَلَايَسْتَقْدِمُونَ4. 


ورَّعَمَ كثيرٌ من المُعتزلةٍ : 01 أن القاتِل قَطّعَّ بقتله أجل المقتولء 1؟1وأنه لو لم يَفثلَه لعاس أَكْثْرَ من ذلك؛ لخير : 
«مَن أَحَبَّ أن يُنْسَط له في رِزْقِه وينْسَاً -أي ياد - له في أنه فيص[ ه20 

قلنا : لا تُسَلّمْ أن «الأَرَا هو : الأجل» ولو سُلّمَ فالخب ظَنَىٌّ؛ لأنه ين الآحادء وهو لا يُعَارِضُ القطعيّ» وأيضًا 
«الرّيادةُ» فيه مُوَوّلةٌ بالبركة في الأوقاتٍ بأن يُصْرَفَ في الطّاعاتٍ. 

* (وَالروحُ) وهي النْفْسٌ اف كد بَعَدَ مَوْتِ الْبََنِ) متَكّمةٌ أو مُعدّبةٌ. 

4 (وَالْاَصَحُ خا لاتنق 51 الا الاض] فق بقانواعة اموت تانوقيا :تيت عن الفكة 
الأول كغيرها (كَحَجْبٍ الذّنّبٍِ) -بفتح العينٍ وسكون الجيم ومُوّحَدةٍ على الاي شهّر''- وهو ني أسفلٍ الصلب يشْبهُ 
في الَحَلّ محل أصل الذَّنّبِ مِن ذوات الْأَرْبّع» فلا يَفْئَى في الأصحٌ؛ لخبر «الصَّحيحَيْنِ) [خ : ٠445م‏ : 0107] : 
«ليسّ شيء يمن الإنسان إلا يَبْلَ إلا عَظَ) واحدّاء وهو عَجَبُ الذْنّبِء منه يركب الخَلقُ يوم القيامةا» وفي رواية لمسلم 

5 5 سرون ركف ناف تي مط ب 24 321 ولاك و( ١‏ 
[ :كل ابن أدَمَ كله التراب إلا عَجَبَ الذنب. منه خلق » ومنه يركب 0 


)١(‏ (ولا يموت أحد إلا بأجله) أي ني أجله. والأجل له إطلاقان : أحدهما : الوقت الذي يكون فيه الإنسان حيا من 
أول ولادته إلى آخر عمره. والثاني -وههو المراد هنا - هو ما ذكره الشارح. اه بناني [؟/415] وعطار [؟/478]. 

قوله : (ولا يموت أحد إلا بأجله) احتج له بقوله تعالى : #فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»* 
[الأعراف : 5 ”]» وحملة : «لا يستقدمون» معطوفة على الجملة الشرطية» لا الجزائية. اه ١حاشية‏ الشارح»412/ ؟"1] وبناني 
3 ] وعطار [؟/178]. 

(0) (01]لخبر من أحب إلخ) [5] وخبر : "إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول : ارب ظلمني وقتلني وقطع أجلي». 

وأجيب عن الأول : بأن «الزيادة» مؤزولة] ماياكركة فالاو فاته بن تش فى القلاع ا عه لواصم :وما بآا باذ 
بالنسبة إلى الصحف التي تكتبها الملائكة من الرزق والعمل والأجل وغيرهاء لا بالنسبة إلى علمه تعالى» وإما ببقاء ذكره 
الجميل متدوكك 1 يبه حا ون لاله 

وعن الثانية : بأنه متكلم في إسناده» وبتقدير صحته فهو محمول على مقتول سبق في علم الله أنه لو لم يقتل لأعطي أجلا 
زائدا؛ إذ معنى قولنا : «المقتول ميت بأجله» : أن قتله بفعل الله. لا بفعل القاتل» وأنه لولم يقتل لم يقطع بموته ولا بحياته في 
ذلك الوقت» وأوضح من هذا أن يقال : إنه محمول على الأجل الموهوم للمقتول». اه ١حاشية‏ الشارح) [:/ 7١-0؟]‏ 
ونقله البناني [1570-419/7]» ويأتي بعضه في الشرح. 

(1) (لأن الأصل إلخ) أي ويكون من المستثنى بقوله : #إلا من شاء الله [النمل : 817 الزمر : 14] كما قيل به في الحور 
العين» وذكر الحليمي : إنه راجع للشهداء فقط. اه «١حاشية‏ الشارح»[5/ 5؟] ونقله العطار[؟/479]. 

(:) (وقيل تفنى) أخذا بظاهر قوله تعالى : #كل من عليها فان» [الرحمن : ؟]. اه ١حاشية‏ الشارح)[177/4]. 

(0) (بفتح العين وسكون الجيم وموحدة على الأشهر) وتبدل ميهاء وحكى اللحياني تثليث العين مع الباء والميم» ففيه 
ست لغات. اه «حاشية الشارح175/4[2]. 

0 (منه خلق» أي باعتبار أصل وجوده (ومنه يركب) أي في المعاد. اه بناني [؟/ ]5٠١‏ وعطار [؟474/5]. 


) 


وقيل : يفت كغيره20) وص ضححه امن :ونأل لفن اللذكوز #يأنه لاتتل بالراك »ين بلا ثرات كا يميت اللنة 
مَلَكَ الموتٍ بلا مَلّكِ الموتِ. 


والتّرجِيحٌ من زيادتي. 


0027 جد سر 


* (وَحَقِيقََهَا) أي الوح ح (آ يَتَكَلَمْ عَلَيْهَا نينا حمّدٌ (16ةِ) وقد سيِلَ عبهاء لعدم ُرولٍ الأمر بييائهاء قال تعالى 
: #وَيَسأَلُوئكَ عَنِ روح ل الوح مِنْ أمْرِ رَيٍّ4 [الإسراء : 40]» (قَتُمْسِكُ) نحنٌ (عَنْهَا)» ولا يُحَيّرُ عنها بأَكثرٌ من 
موجودٍ كا قال الجَُيْدٌ وغيره. 

والخائضون فيها اخْتَلَفُوا!" : 

فقالٌ جمهورٌ المتكلّمِين -ونَقَلَه اللوفي 2 افرع مُسلِما عن صيحيجع أصحابنا- : أَئّها جسم لطيف مُث ل 
بِالبَدَنِ اشْيِباكَ الماء بالعود الأخطر. 

١‏ وقالٌ كثيدٌ منهم : أنها عَرَضُء وهي الحياةٌ التي صارٌ البَدَنُ بوجودها حيًا. 

قال التَلاسفَةٌ ل : أئها ليست بحسم ولا ري ا قائمٌ 1 
متَحمر متَحَيرَ مُتعَلّقٌ ِالبَدَنِ لِلتدبير والتحريكِ غيرٌ داخل فيه ولا خارج عنه. 


م 


واحتجٌ للأوّلِ''' بوصفها في الأخبار بالمبوطٍ والعغروج والَردَدٍ في البرّخ. 


(1) (يفنى كغيره) قال تعالى : #كل شيء هالك إلا وجهه* [القصص : 88]. اه محلي. 

(؟) (والخائضون فيها اختلفوا) اعترض عليهم بالآية» فأجابوا بأن اليهود قالوا فيه| بينهم : إن لم يجب عن الروح فهو 
نبي» فلم يجب؛ لأن الله تعالى لم يأذن له فيه» فتركه الجواب إن| هو لتصديق ما في كتبهم مما قالوه لا لأنه لا يمكن الخنوض 
فيهاء وبأن السؤال عنها كان سؤال تعجيز وتغليظ؛ إذ الروح مشترك بين روح الإنسان وجيريل وملك آخر يسمى بها 
وصنف من الملائكة والقرآن وعيسى بن مريم» فلو أجاب عن واحد منها لقالوا : لم نرد هذا؛ تعنتاء فجاء الجواب مجملا كا 
سألوه مجملا. اه «١حاشية‏ الشارح» ]١87/4[‏ نقله البناني 1؟/ .]57١‏ 

() (وكثير من الصوفية) منهم الإمام الغزالي؛ فإنه قال في كتابه «المضنون به على غبر أهله» : إن الروح ليس بجسم يحل 
في البدن حلول الماء في الإناء» ولا هو عرض يحل القلب والدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالمى بل جوهر؛ لأنه 
يعرف نفسه» ويعرف خالقه» ويدرك المعقولات» والعرض لا يتصف ببذه الصفات»ء ولا هو جسم؛ لأن الجسم قابل 
للقسمة» والروح لا ينقسم؛ لأنه لو انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه علم بشيء وبالجزء الآخر جهل بذلك الشيء الواحد بعينه» 
فيكون في حالة واحدة عالما بشىء جاهلا به» فيجتمع الضدان. فهو باتفاق أهل البصائر وأولي الألباب جوهر لا يتجزأء وبطل 
أن يكون متحيزا؛ إذ كل متحيز ينقسم بأدلة هندسية وعقلية» وإذا ثبت : أنه لا ينقسم ولا يتجزأ أثبت أنه قائم بنفسه ليس 
داخلا في الجسم ولا خارجا ولا متصلا ولا منفصلا؛ لأن مصحح الاتصال والانفصال الجسمية والتحيز» وقد انتفتاء فانفك 
عن الضدين كا أن الجماد لا هو عالم ولا هو جاهل؛ لأن مصحح العلم الحياة» فإذا انتفت انتفى الضدانء» هذا خلاصة ما 
ذكره» وأطال في تقرير هذا البرهان جدا بم| لا يكاد يسلم له. اه عطار [؟/ .]58١‏ 

(4) (بل جوهر) الفرق بين الجسم والجوهر : أن الجوهر بسيط» والجسم مركب. اه بناني [؟/ .]47١‏ 

(0) (مجرد) أي عن المادة لا جسم مقارن لها. اه «حاشية الشارح» [4/ 170] وبناني [1/ .]47١‏ 

(5) (قائم بنفسه) صفة كاشفة» فهو تصريح ب| علم التزاما من قوله : «جوهر). اه بناني [1/ .]57١‏ 

(0) (واحتج للأول إلخ) قال الإمام القرطبي في «تذكرته» : «الروح» : جسم لطيف يجذب ويخرج وني أكفانه يلف 
ويدرج وبه إلى السماء يعرج لا يموت ولا يفنى» وهو بعينين ويدين» وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراضء هذا أصح ما - 


١٠ 


(وَكَرَامَاتٌ الْأَوْليا'") -وهم : العارفون باللَّهِ تعالى اُواظِيِون على الطّاعاتٍ'" الُْجتيون للمعاصِي” 

0 3# 5 7 تحت ك2 8 ع 3 5 
المرضُون عن الإنههاكِ في اللَذّاتِ والشّهُواتِ- (حَقٌ) أي جائزةٌ وواقعة لهم ولو باختيارهم وطَلّبهم” :1] 
كجَرَيانِ انيل بكتاب عَمَرَء [: ورُؤْيتِهِ -وهو على امبر بالمدينة- جيشّه بنْهاوَنْ”2 حتّى قال لأمير الجيش : يا 


0000 الجَبَلَ الحَبَلَ)؛ عدا له مور الجبّل لِكْرِ العَدَوٌ تم وسّماع ساريةٍ كلامّه مع بَعْدٍ المسافة» وكالمني على 
الما وفي الحواءء وغير ذلك مما وَقَعَ للضّحابَةِ وغيرهه". 


مر عي 


* (وَلَا تحْقَضٌ) الكراماثُ (بِعَبْر نَحْو وَلَدِ بلا وَاِكِ) مما شّمِلّه قوم : «ما جارٌ أن يكونً مُعْجِرةً نبي جار أن 
يكونّ كرامةً لويّ». 
2 6 كٍِ ب" ع ابي 
رخلافا للقشيري) وإن تبعّه «الأصل» وغيره. 


0 


٠: 206 1‏ ِ 00 9 اس 3 بم 
فالجمهورٌ على خلافه. وَأَنْكَرُوا على قائله حتّى ولذه أبو النُضر في كتابه «المرَشِدِ). بل قال التووئ” : إِنّه غ1 ع 
من قائله وإنكارٌ لِلحِسٌء بل الصّوابُ جَرَيائما بقَلْبٍ الأَعيانِ ونحوه؛ وقد بَسَطْتُ الكلامَ على ذلك في «الحاشية»7') 


.] 73/1 


قيل فيه» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وكل من يقول إن الروح يموت ويفنى فهو ملحد». انتهى. اه عطار [478/5]. 

)١(‏ (وكرامات الأولياء) جمع «كرامة»» وهي أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة» وبهذا تمتاز عن 
المعجزة» وبمقارنة الاعتقاد والعمل الصالح» وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخلصا لهم عن المحن والمكاره 
وتسمى : «معونة». اه عطار [؟5/١58].‏ 

(0) (المواظبون على الطاعات) أي الواجبة والمندوبة حسب| يمكن. اه بناني .]47١/1[‏ 

(") (المجتبون للمعاصى) أي من كبائر وصغائر. اه بناني .]47١/1[‏ 

() (المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات) أي المستلذات والمشتهيات؛ فهم| مصدران بمعنى اسم المفعول. اه 
بناني .]57١/51‏ 

قوله : (المعرضون عن الانهماك) أي بقلومهم وإن تلبسوا مها ظاهرا كما وقع لكثير من الأولياء. اه عطار [؟/١48].‏ 

(0) (أي جائزة وواقعة ولو باختيارهم وطلبهم) قال النووي : «الصحيح : أن الكرامات تقع للأولياء باختيارهم 
وطلبهم). اه «حاشية الشارح» 1 ]. 

(5) (بنهاوند) بضم النون : بلدة من بلاد العجمء بينه وبين المدينة نحو ثلاثين مرحلة. اه عطار [؟/١48].‏ 

(0) (يا سارية) هو سارية بن زنيم بن عبد الله الدائي» ولاه عمر ناحية فارسء وله يقول : يا سارية الجبل الجبل»» 
وهو مخضرمء وكان يسبق الفرس عدوا على رجليه» فتح أصبهان صلحا وعنوة. اه «الإصابة» [؟/ 4]. 

() (مما وقع للصحابة وغيرهم) وقد كثرت فيا بعد زمن الصحابة والتابعين كثرة لم تقع في زمنهم, ولا يلزم من ذلك 
فضلهم عليهم؛ لأنها من توابع المعجزات, فتؤكد بالإيهان بعا جاءت به الرسلء والأوائل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
كانوا مستغنين بنور النبوة وقربهم من زمنهاء بخلاف غيرهم؛ فإنه ظهرت على أيديهم الكرامات؛ تقوية لقلوب أصحابهم 
ومعاصريهم تمن لم يبلغ رتبتهم. اه عطار [؟/ .]44١‏ 

(9) (بل قال النووي) أي في شرح مسلم» | نقله عنه الشارح في «الحاشية» [19/5]. 

)2٠١(‏ (وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية) قال «الأصل» : «قال القشيري : ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد). 
اه قال المحلي : «قال المصنف : وهذا حق يخصص قول غيره : ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا 
فارق بينهما إلا التحدي». اه قال الشارح في «الحاشية» [174/4] : «قوله : (قال المصنف وهذا حق إلخ) كأنه تبرأ من عهدته» 


١1١١ 


وني 2 


وقيلَ : تَْنصٌُ بغير الخوارقٍ : كإجابة دعاء ومُوافاةٍ ماء”" بمَحَلٌ لا تتوَقَمُ فيه المياة. 

2 27 دا مِنْ أَهْلٍ الْقبْلَة) ببدعته كمُنكري 3 صفات الله" دى وحَلّقه أفعالٌ عِباده» 1 وجواز 
0 عت 2 
رُؤْيتهِ يوم القيامة (عَلى المختَار). 

كل #0 

وكفرّهم بعض. 

وَؤذكبان إتكاز الضف لين إكاة | الو ضوف 

أمَامَن رج ببدعتِه عن أهل القبلةٍ -: كمُنْكِري حدوث العا وَالبَعْثِْء والحشْر_ للأجسام والعِلّم 
اليا تِ"- فلا نزاعَ في كُفْرهم؛ لإذكارهم بعضّ ما عمجي الرَسولٍ به ضرورة. 

وذِكْرٌ الخلافٍ مِن زيادتي. 

(وَتَرَى) أي تَحْتَقِدُ (أَنَّ عَذَاتَ الْقَثْ) وهو للكافر والفايقٍ اما دن َرَدَ الرّوح إلى الجسل”' أو ما 


بَقَيّ منه”") حَقٌ ”"؛ يري «الصَّحيِحَيْنِ) : «عذاتٌ القَرْ حقٌ»» وأنه كه م مَرّ على قَبْرَيْنِ فقال : مها بُعَذّبانِ». 


قال الزركشى [تشنيف : 79/7”] : ليس الأمر كا قال بل هذا الذي قاله القشيري مذهب ضعيف. والجمهور على خلافه» وقد 
كرو اندنع ولد ا روفي كانه «المرشد». وإمام الحرمين في الإرشاد»؛ والنووي في شرح مسلم»؛ فقال فيه في باب 
البر والوصية : ”إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم., وادعى أنها تختص بمثل إجابة 
دعاء ونحوه» وهذا غلط من قائله» وإنكار للحس»ء بل جريانها بقلب الأعيان ونحوه)» ومن تبع القشيري شيخنا حافظ 
عصره الشهاب ابن حجر في «شرح البخاري»» فقال : «وهذا -أي ما قاله القشيري- أعدل المذاهب»». اه 

.]437١/؟[ (وموافاة ماء إلخ) أي مصادفته عند الحاجة إليه. اه بناني‎ )١( 

(7) (كمنكري صفات الله إلخ) أي منكري زيادتها على الذات» ويقولون : إنه عالم قادر مريد إلخ., لكن بذاته لا 
بصفات زائدة على الذات» وأما المنكرون كونه عالما أو كونه مريدا مثلا فهم كفار كا قرر في محله. اه بناني [؟/١437].‏ 

(") (والعلم بالجزئيات) في تكفيرهم به نزاع ذكرناه سابقا. اه عطار [؟/ 487]. 

(:) (ونرى أن عذاب القبر) وكذا نعيمه للمؤمن الطائع. اه بناني [1/١؟4]‏ واحاشية الشارح511/١4١]»‏ واقتصر عليه 
لأن النصوص الواردة فيه أكثرء ولأن أكثر عامة أهل القبور كفار وعصاة» فكان التعذيب بالذكر أجدر. اه عطار 1؟/ 587]. 

قوله : (عذاب القبر) جرى كغيره على الغالب؛ إذ عذاب غير المقبور كالغريق والمأكول كذلكء. وليس ذلك مستبعدا في 
قدرته تعالى. اه ١حاشية‏ الشارح) .]1١1١/5[‏ 

(0) (بأن ترد الروح إلخ) فيه نص على أن العذاب للروح مع البدن» وكذا النعيم» خلافا لمن قال :إنه للروحء وقال 
الكرامية والصا حية من المعتزلة : يجوز التعذيب بدون الحياة؛ لأنها ليست شرطا للإدراك» وقال ابن الراوندي : إن الحياة 
موجودة في كل ميت؛ لأن الموت ليس ضد الحياة» بل هو آفة كلية معجزة عن الأفعال والاختيارية غير منافية للعلم» والكل 
لايوافق أصول أهل الحق» قاله السعد وظاهر كلامه : أن الروح ترد للبدن كله. وقال الحافظ ابن حجر : الروح تعود 
للنصف الأعلى فقط على ظاهر الخبر» وعلى كل حال هي حياة لا تنفي إطلاق اسم الميت عليه فهي أمر متوسط بين الموت 
والحياة كتوسط النوم بينهما. اه عطار [؟/ 587]. 

(5) (أو ما بقي منه) بأن تلاشت ت أجزاؤه. اه عطار [؟/587]. 


(0) (حق) خير الأن». 


١1١ 


# (و) أن زم سُوَالَ المْلَكَيْنِ") - -: مُذكرِ وتكير”2- - للمقبور ب بعد رد رُوحه إليه عن ربّه ودينه ونبيّه» فيُجيبّهما با 
يُوافِقٌ ما مات عليه من إيمانٍ أو كُمْرِ ل «الصَحيحَيْنِ) اخ :0107م : 6١1١ه]‏ : إن العبد إذا وَضِعَ في قبره 
00 عنه أصحابه تاه مَلَكان» فيقعدانه فيقولان له : «ما كُنْتَ تة تقول في هذا النْبِيّ محمد نأمًا اليه فيقولٌ : 


8ن . 


«أَشْهَدُ أنه عبدٌ اللّهِ ورسولّه» وأمَا الكافِرٌ أو اناق فيقولٌ : «لا أَدْرِي) إلخ» وفي روايةٍ لأبي داود4171] وغيره : 


«فيقولان له : ١مَن‏ 10-0 وما دِينْكٌ؟ وماهذا الرَجُلّ الذي بعت فيكم؟ا, فقول المَؤْمِنُ : (رَيْ اللق ودينى 


5 هر 


الإسلام والرّجُلُ المبعوثٌُ رسولٌ اللّه)ء ويقولٌ الكافِرٌ في الَلاثِ : «لا أَذْرِي)» وفي رواية البَيحقيّ : «فيَأتِبه مُدَكَرٌ 
ونكيا. 
(2) أن (الَعَاد الجشمايَ) حقٌ؛ قال تعالى : لوَهُوَ الي يبد الخَلقَ نّم بعِده4 [الروم :100 كم بدن وآ 


حَلْق تعيدة4 [الأنبياء : 4 .]1١‏ 

وأنْكَرَتٍ القَلاسِفَةٌ إعادةً الأجُسامء قالُوا : وإنّا تُعادُ الأَزواحُ بمعتّى أنها بعد موت البَدَنِ تُعادُ إلى ما كانث عليه 
التعرة مكلدةة بالكرال أوختالجة بالقضان: 

* (وَهُوَ) أي العا الجسانِيٌ (: 07 إِيجَادٌ) لأجزاء الجشم ةا ولفؤاو في ونه رجن 0 أو عنْعٌ بَعْدَ 


تََرّقَ) ها مع إعادةٍ الأزواح إليهاء فهما”" قولان. 


)١(‏ (وسؤال الملكين) استثني منه الشهيد؛ لخبر مسلم : «أنه سئل يَكِةِ عنه» فقال : «كفى ببارق السيوف شهيدا». اه 
ااحاشية الشارح» :١/4[‏ ؟]» وبقيت مستثنيات أخر ذكرها العلماء» وهي مشهورة. اه بناني .]437١/7[‏ 

(؟) (منكر ونكير) قيل : هما اسم| ملكي المذنبء أما المطيع فملكاه مبشر وبشير. اه «حاشية الشارح) [4/١4؟]‏ ونقله 
البناني .]47١/5[‏ 

قوله : (منكر ونكير) بفتح كاف الأول» وكسر كاف الثاني على صيغة اسم المفعول من الرباعي, والثاني «فعيل» إما 
بمعنى مفعولء أو بمعنى فاعل؛ لما قيل : إن القياس في الأول الكسر؛ لإنكاره على العاصي» وعلة الفتح : أن صورته) لا تشبه 
خلق الآدميين» ولا الملاتكة» ولا الطير» ولا البهائم» ولا الهوام» بل هما خلق بديع ليس خلقههما أنسا للناظرين جعلهما الله 
تذكرة للمؤمن» وهتكا لستر المنافق» وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيحء وقيل : هما للكافر والعاصيء وأما المؤمن 
الموفق فإنه| ملكان اسم أحدهما : «بشير»» والآخر «مبشر»» قيل : ومعهم| ملك آخر يقال له : «ناكور»» ويجيء قبلههما ملك 
يقال له : «رومان»» وحديثه قبل موضوع.ء وقيل : فيه لين» ولم يثبت حضوره يد ولا رؤية الميت له عند السؤال» نعم» ثبت 
حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه عند الملك للميت : «مَن ربك» مستدعيا منه جوابه بهذا ربي». اه 
عطار [؟/587]. 

(9) (حق) خبر (أن). 

(:) (لأجزاء الجسم الأصلية) الباقية من أول العمر إلى آخرهء بخلاف الأجزاء الفضلية» وبذلك اندفع الاعتراض : بأن 
من أكل إنسانا بحيث صار المأكول جزءا من الآكل» فلو أعادهما الله بعينهم| فأجزاء التي صارت أجزاء للآكل إما أن تعاد في 
كل منهماء وهو محال؛ لاستحالة أن يكون جزء بعينه في آن واحد في شخصين متباينين» أو تعاد في أحدهما وحده؛ فلا يكون 
الآخر معاداء ووجه الاندفاع : أن المعاد الأجزاء الأصلية دون الفضلية كما عرف. اه ١حاشية‏ الشارح»[4/ 47 ؟]. 

(5) (ولعوارضه) أي المشخصة له من الكم والكيف وغيرهما. اه عطار [؟/514]. 

(5) (فهما) أي الإيجاد والجمع. 


١117 


(:وَاحَقٌ التَوَقَفُ)؛ إذ لم يَدُلّ قاطِمٌ سَمعئ على تَحَيُنِ أحدهما وإن كان كلامُ «الأصل» يَمِيِلُ إلى تصحيح 
الأول“ وصَرَّحَ دنار اد قل وقد بَسَطْتٌ الكلامٌ على ذلك في «الحاشِية)”' 48/41 1]. 


)١(‏ (وإن كان كلام الأصل يميل إلى تصحيح الأول) عبارته : «والمعاد الجساني بعد الإعدام حق». اه (وصرح به 
شارحه الجلال المحلٍ) حيث قال : «قوله : (بعد الإعدام) هو الصحيح». اه (وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية) حيث 
قال [148/4] عند قول المحلي : «وهو الصحيح) ما نصه : «أي من القولين المذكورين» والتصحيح من عندياته فيم| يظهرء 
والحق التوقف كام قاله في «المواقف»» وأقره شارحه. وصرح به السعد التفتازاني» ثم قال : «وهو ما اختاره إمام الحرمين». اه 

#فائدة» : هذه قصيدة للإمام اليافعي في العقيدة» مشتملة على معظم ما ذكره وما سيذكره هنا : 


علاربناعن كي ف أوأينأومتى ١‏ وعنكلمافي بالنتايتصور 
ونقص وشبه أو شريك ووالد *# وولدوزوجاتهواللهأكبير 
قديم كلام حين لاا حرف كائن *# ولاعرض حاشا وجسم وجوهر 
مريدوحيعالممكلم *# قدير على ما شاسميع ومبصرب 
بسمع وعلم مع حياةوقدرة ٠‏ كذلكباقيهايلي الكل مصدر 
وليس عليه واجب بل عقابه *# بعدل وعن فضل يثيب ويغفر 
محكم شرع دون عقل وقد قضى.١‏ 8# بخير وشر للجميعمققدر 
ورؤيتهح ق كناك شفاعة # وحوض وتعذيب بقير ومنككر 
وبعث وميزان وناروجنة *# وقد خلقائمالصرراط ويصدر 
عظيم كرامات عن الأولياوقد ٠١‏ محاشرعناالعالي الزكي المطهر 
شرائع كل المرسلين وأتمد 0# خيار الورى المولى الشفيع المصدر 
وأصحابه خير القرون وخيرهم * على وفقماقد قدمواثئمأخروا 
نجوم الهمدى كل عدول أولو الندا # فضائلهم مشهورة ليس تنكر 
و أفضلهم صديقهم صاحب العلا # ورابعهمني الفضل ذو الفضل حيدر 
وتخليدنارلسس إلالكافر ١٠١‏ وقبلنامن,مهالايكفر 
سوى من بتأثير الطبائع قائل *# كذلك من قالالنجوم تؤثر 
بزذواتها أورنا غير قادر *# كذاغير محختارإذاليسيقدر 
وغير قديم قالأوغيرعالم *# أو العلم بالموجود ما الغيريخبر 
أوالكليات الرب يعلم لاسوى * وفيجزتئيات علمهمتع ذر 
ومشِت منفي وناف ثبت 7١‏ من الوص ف إجماعاله جل يكفر 
ومن باتحاد أو حلوليقولأو *# قديميقولالعاللمالكفريظهر 
وأهل إباحات كذاباطنية * ومنعنهإسقاط التكليف ف يذكر 
ومن من غلاةالرفض قالنبينا *# عل وهكذا ات لير اليش 
ولكنا جبريل اخطابوحيه *# بذي الرافضي_المارق النحس يفشر- 
ومن ينسب الفحشا لعائشة وقد 50> الهابرأٌأالرحمنعنهيطهر 
فهاهيمعصغرهاماعسهلا *# يرىفي كثير من عقائل تكير 
عقيدةأهل الحوّنفي نظم مسة 77 وعشرين تجزي منللهايتابر 


١1 


و0 أن (الَشْرَ””) لِلِحَلْقٍ : بأن يَجْمَعَهِم اللَّهُ1الِلعَرْضٍ 03 والجساب'" بعد إحيائهم المسبوق بفنائهه”" 
ل 3 هه ع .ا 3 00 2 2 2 
حق؛ ففى «الصحيحَيّن) [خ :م1 ]51١7‏ أخباز : «محْسَمْ اناس ١1‏ فا" 1« مُشاةً د غراةً 1:]غرٌلا» أي : غير 


2 تن ث 


32 


2 2 2 


د 21١‏ أك لامع إر(ة) 000 1١ ١‏ ادك كي :ع 2260 ا )سم 2 
* (3) أن (الصرراط ) -وهو: حِسرٌ ممدود على ظهر جَهَنمَ أدق من الشعر وأحد من السَيفي يَمَرَ عليه 
ا 2 3 5-7 3 55 ع م 2 355 5 مه 0 
جميع الخلائق» فِيَجُورُه أهل الجنة» وتَرِل به أقدامُ آهل النار»- حق؛ ففي «الصَّحَيحَيْنٍ) [خ : 846 م : 7717] أخباز : 
0١ 1 2 5‏ 6 لله 4 03 راسد ع - 3 ع ع 
(يُضرَتٌ الصّراط بين ظهرَي جَهَنْمَ). 1 و«مُرور المؤمنين عليه مُتفاوتين). 1" و(أنه مَرْلَة) أي : تَزِل به أقدامٌ أهل 


الثار فيها. 


2 


3 
2 
3 


)١(‏ (وأن الحشر إلخ) قال الجلال الدواني : «واعلم : أن المعاد الجساني ما يجب اعتقاده ويكفر منكره. وأما المعاد 
الروحاني -أعني التذاذ النفس بعد المفارقة وتألمها باللذات والآلام العقلية- فلا يتعلق التكليف باعتقاده ولا يكفر منكره. 
ولا مانع عقليا ولا شرعيا من إثباته» قال الإمام الرازي في بعض تصانيفه : أما القائلون بالمعاد الروحاني والجساني معا فقد 
أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة» فقالوا : دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبته» وأن سعادة 
الأجسام ني إدراك المحسوسات,. والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير تمكن؛ لأن الإنسان 111 مع استغراقه في تجلي 
أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء من اللذات الجسانية» [؟] ومع استغراقه في استيفاء هذه اللذات لا يمكنه أن 
يلتفت إلى اللذات الروحانية» وإنما تعذر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم» فإذا فارقته بالموت 
واستمدت من عالم القدس قويت وكملت,. فإذا أعيدت إلى الأبدان مرة ثانية كانت قوية قادرة على الجمع بين الأمرين, ولا 
شبهة في أن هذه الحالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات. انتهى. اه عطار [؟/ 447 -514]. 

(؟) (بأن يجمعهم الله إلخ) هو تفسير للحشرء وعبارة «شرح المحلي» : «بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم» ويجمعهم 
للعرض والحساب». اه قال الشارح في «الحاشية) [4/ 1145 : «قوله -أي المحليٍ- كغيره : «بأن يحييهم الله) تفسير مراده 
وإلا ف الحشر» هو : الجمع للعرضء والإحياء بعد فناء : «بعث), وأخذه في تفسيره لكونه مقدمة له). اه ونحوه في 
«البناني» ]47١/1[‏ و«العطار» [1/ 148 ومنه يعلم وجه تأخيره قوله : «بعد إحيائهم) إلخ. 

(”) (بعد إحيائهم المسبوق بفنائهم) وهو : «البعث» كى] مر آنفا. 

(:) (حفاة) أي ندبا أي بلا نعل ولا خف. اه «فيض القدير). 

(5) (وأن الصراط) بالصاد وبالسين» وفي وجوده الآن أو أنه سيوجد تردد. اه عطار [؟/ 485]. 

(5) (وهو جسر مدود) أفاد الشعراني : أنه لا يوصل إلى الجنة حقيقة» بل لمرجها الذي فيه الدرج الموصل لما حيث 
الحوضء قال : ويوضع لهم هناك مأذبة -أي وليمة-» ويقوم أحدهم» فيتناول ما تدلى هناك من ثار الجنة. اه عطار 


[7/ 2 ]. 
(0) (أدق من الشعر إلخ) وفي المسلم) [] عن أبى سعيدك الخدري : «بلغنى أنه أدق من الشعرء وأحدمن السيف). 
اه «شرح المحلي). 


قوله : (أدق من الشعرة) نازع فيه العز ابن عبد السلام والقرافي وغيرهماء قالوا : وعلى فرض صحته يؤول : بأنه كناية 
عن شدة المشقة. اه عطار [؟/ 585]. 
49 (وتزل به أقدام أهل النار) أي من كفار وفسقة. اه بناني [1/ 477]. 


١16 


ا , : تو را : 000 
* (2) أن (الميران2"0) -وهو: حِسْمٌ محسوسٌ ذو لِسانٍ وكفْتَيْنٍ يَعْرّف به مَقَادِيرٌ الأعمال2- : بان توزن به1] 


ماو 


ني" ' 11 أو هي”' بعد تَحْسّوها- ا ن ايقعة : يوَْى بابن 51م فيُوقفْ بين كَمَتي الميزان» إلخ. 


6 5 م 1 رمو و يد نير عاج ضر 
* (وَاَنَة وَالنَارٌ ححلوقَتَانِ الآن”') يَعْنِي قبل يوم الجزاء")؛ 6 - 00050220 


)١(‏ (والميزان) قال القاضى عبد الوهاب : «كفة الحسنات نورء وكفة السيئات ظلمة» وقيل : الوزن في الآخرة عكس 
الوززة ف الدنياء ميَستعن الراجس وهو غريجة قالهاالوركقي ل «النشيجاه وهو مي كا ولحت وعحة فالآب لظي أو 
نظرا لأفراد المكلفين» قاله الشيخ خالد. وهل موجود الآن أو سيوجد؟ فيه تردد» ونِعم ما قال بعض المحققين : ليس علينا 
البحث عن كيفيته» بل نؤمن به» ونفوض كيفيته إلى الله تعالى» وقال الإمام الغزالي : الإيهان بالميزان واجب؛ لأنه إذا ثبت 
قوام النفس بجوهرها واستغنائها عن الجسد فهي مستحقة لأن تتكشف لما حقائق الأمور وتعلقها بالبدن كالحجاب لما عن 
إدراك الحقائق وبعد الموت ينكشف الغطاء وتنجلي حقائق الأمور قال تعالى : #فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد# 
[ق : ؟7؟]انتهى. اه عطار [؟/ 585]. 

(؟) (يعرف به مقادير الأعمال) أي إلزاما للحجة للخلق» وإظهارا للعدل؛ إذ لا يخفى عليه تعالى ثيء. اه عطار 
3 15 ؟] ونحوه في «البناني» [؟/ 577]. 

(") (بأن توزن به صحفها) قال الغزالي : «بمثاقيل الذر وحب الخردل». اه شربيني [1/ 577]. 

() (أو هي) معطوف على «صحفها) أي : أو توزن هي -أي : الأعمال- حقيقة”'' (بعد تجسمها). 

قوله : (بأن توزن به صحفها أو هي بعد تجسمها) هما قولان» ذكر أولم| أيضا المحلٍ دون الثاني» وذكر الثاني أيضا الشارح 
في «الحاشية» [4/ 57 ؟1] والبناني [5/ ]57١‏ والعطار [؟/ 1585]) وعبارة العطار : «وقيل : تصور أعمال المطيعين في صورة حسنة» 
وأعمال العاصين في صورة قبيحة» ثم توزن» وني ١مختصر‏ الفتوحات المكية» للعارف الشعراني : أنه يجعل في الموازين كتتب 
الأعمال» وآخر ما يوضع في الميزان قول العبد «الحمد لله)» وكفة ميزان كل واحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان» وكل 
ذكر وعمل يدخل الميزان إلا «لا إله إلا الله»» وسبب ذلك : أن كل عمل خير له مقابل من ضدله؛ ليجعل هذا الخير في 
موازنته» ولا تقابل «لا إله إلا الله إلا الشركء ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان واحد؛ لأنه إن قال : «لا إله إلا الله) 
معتقدا لها ف| أشرك» وإن أشرك ف) اعتقد «لا إله إلا الله»» فلم) لم يصح الجمع بينهما لم يكن لكلمة لا إله إلا الله ما يعادهها 
في الكفة الأخرى, ولا يرجحها شيء, فلهذا لا تدخل الميزان»» ثم قال : «واعلم : أنه لا يدخل الموازين إلا أعمال الجوارح 
خيرها وشرهاء وأما الأعمال الباطنة فلا تدخل الميزان المحسوسء لكن يقام فيها «العدل». وهو الميزان الحكمي المعنوي» 
فمحسوس لمحسوسء ومعنى لمعنى, يقابل كل شيء بمثله» ولهذا توزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة». انتهى. اه عطار 
[5/ 8 :4]. 

(5) (لخبر البيهقي) والبزار. اه «شرح المحلي». 

(7) (والجنة والنار مخلوقتان الآن) قال الأكثرون : محل الجنة فوق السماء السابعة”" عند سدرة المنتهى, ومحل النار تحت 
الأرض السفلىء قال السعد : «والحق التوقف». اه ١حاشية‏ الشارح» [5/ 54 1] ونقله البناني [؟/ 417]. 

(0) (يعني قبل يوم الجزاء) أي ومخلوقتان قبل آدم أيضا. اه بناني [؟/ 477]. 

قوله : (يعني قبل يوم الجزاء) إشارة إلى أن المراد باساليوم» : الدنياء لا اليوم الذي هو فيه» ولا اليوم المقابل لليلة» قال في 
«مختصر الفتوحات» : «١عندنا‏ وعند أصحابنا أهل الكشف والتعريف : أنهه| -يعني الجنة والنار- مخلوقتان غير مخلوقتين» فأما 
قولنا : «محلوقتان» فكرجل أراد أن يبني دارا فأقام حيطانها كلها المحتوية عليها خاصة. فيقال : «قد بنى دارا»» فإذا دخلها لم ير 


)١(‏ (حقيقة) وفي «البناني» [5/ 5177] : «أي يوزن الشخص نفسه» .اه 
() (فوق السماء السابعة) قال الزركشى في «التشنيف» [7/ 57"] : «حديث الإسار يدل على أن الجنة في السماء السابعة». اه 


١15 


5 5 © 6# ه ورنوم مس 8 م م ممه 
للنصوص الواردة في ذلك : نحو : 13 #أعدت لِلْمَتقينَ”''* [آل عمران : 11]1] #أعدت لِلْكَافِرِينَ 4 [آل عمران: 
١‏ وقِصّة آدَمَ وحَوَّاءَ في 11 إسكانه) الجنة1" 1 وإخراجه منها"". 


ع ع 3 ع 76 
ورّعَمَْ أكثرٌ المعْتزلةٌ : أنه) تَخْلََانِ يوم الجزاء)؛ 0 000 


3 


طاة 


الأسوار دائرا على فضاء وساحة» ثم بعد ذلك يبني بيوتها على أغراض الساكنين فيها من بيوت وغرف إلخ ما ينبغي أن يكون 
فيها ما يريده الساكن. اه وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب : «من كرم الله وفضله : أنه ما أنزل أهل النار إلا على 
أعمللهم خاصة» وأما قوله تعالى : #زدناهم عذابا فوق العذاب4 [النحل : 44] فذلك لطائفة محصوصة:؛ وهم الأئمة 
المضلون؟ لقوله تعالى : ##وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقلههم * [العنكبوت : 17] وأدخلوا عليهم الشبه المضلة» فحادوا بها 
عن سواء السبيل» فا نزلوا من المنازل إلا منازل استحقاق» بخلاف أهل الجنة؛ فإنهم أنزلوا فيها منازل استحقاق بأعمالهم 
مثل الكفار ومنازل وراثة ومنازل اختصاص). اه عطار /١[‏ 185]. 

)١(‏ (أعدت للمتقين إلخ) فإن صيغة المضي فيها تدل على كونه| مخلوقتين فيما مضى» والحمل على المجاز تنبيها على تحقق 
الوقوع الاستقبالي ى) في : #ونادى أصحاب الجنة* [الأعراف : 5 4] لا قرينة عليه» بخلاف : #ونادى4. اه عطار [؟/ 484]. 

(؟) (وقصة آدم وحواء) قال في «شرح المقاصد» : «وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين 
والمراغمة لإجماع المسلمينء ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار» فثبوتها ثبوتها. اه عطار [؟/ 587-485]. 

(9) (وإخراجههم) منها) بالزلة. اه شرح المحلي». 

(5) (وزعم أكثر المعتزلة إلخ) تمسكوا بأدلة ركيكة مبنية على القول بامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك وامتناع الخلاء 
من الأصول الفلسفية» قال في «شرح المقاصد» : «ولم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار» والأكثرون على أن الجنة 
فوق السموات السبع وتحت العرش تشبثا بقوله تعالى : #عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى :4# [النجم : 5 »]١15-١‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «سقف الجنة عرش الرحمن والنار تحت الأرضين السبع». والحق تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير. 
اه عطار [؟/587]. 

ومن الغريب : قول بعض حواشي جلال الدين الدواني على «العقائد» : إذا كانت الجنة هناك -يعني فوق السموات- 
تأبو ناكار توالا علس لاد فيا كرون ا نه قراران سجعد ووس لكل الشرمرة وو الكاز تايل متدك نيهي نحل 
الأرضين بمعنى السفليات من الأرضء وسائر العناصر والأفلاك السبعة الكرية تما يل سمت قدمهم, وحينتئذ يندفع إشكال 
قوي هو : أنه لا شبهة في كون السموات السبع كرية» ولا ني كون الأرض في الوسط على ما دلت عليه الأرصاد والخسوفات» 
وقد اعترف بذلك كثير من المحققين كالإمام الغزالي والرازي والبيضاويء فلا تكون النار تحت الأرضين, وإلا لكانت فيا 
بين الأرضٍ وفلك القمرء وليس كذلك؛ لما في بعض الآثار : «لو أن شرارة منها لو كانت فيما سين السماء والأرض لأحرقت 
الأرض وما فيها». اه 

ولا يخفاك : أن هذا كلام من تشبث بقواعد الفلاسفة في تقرير الشرعيات» وشتان ما بينهماء فا حق ما قاله التفتازاني -نوّر 
الله ضريحه-» وتحكيم العقول في عالم الللكوت يفضي إلى توارد الشبه» ويوقع في الزلل عصمنا الله من ذلك بفضله؛ وما في 
«اليواقيت» عن الشيخ الأكبر : «خلق الله النار على صورة الجاموس»» قال : «وحكمة ذلك أن الطالع وقت خلقها كان 
الثور» قال : «وإنما كان فيها الآلام من جوع وغيره؛ لأنما مخلوقة من تجلي قوله تعالى : «مرضت فلم تعدني وجعت فلم 
تطعمني وظمئت فلم تسقني». اه يعني : ما يفعل لأجله من المحتاجين ما لا يفهمه إلا من ذاق مذاقهم, نعم قوله : اليس 
بنفس جهنم ولا خزنتها ألم بل حكمهم كغيرهم #يسبحون الليل والنهار لا يفترون* [الأنبياء : »]7١‏ وقوله : «إن مثل الجنة 
الآن كمدينة بني سورها ولم تكمل بيوتها من داخل» ولذلك ورد : «من فعل كذا بنى الله له بيتا ني الجنة». اه مما نعقله 
ونفهمه؛ وف «الفتوحات» : «لما خلق الله النار كان زحل في الشور» وكانت الشمس والقمر في القوسء وكانت سائر 
الدراري في الجدي. اه 


١١ا/‎ 


0 الا َه تَجْعَلْهالِلَّذِينَ ا يرِيدُونَعُلُوَافي الْأَرْضٍ وَلَا ساد [القصص 43]. 
قلنا : «تَجَعَلّها) , بمعتّى : «تُعْطيها»» لا بمعنى ١تِخُلْقَها)‏ معَ أنه يْتهِلٌ الحال والإسْيِمْرارٌ. 


(وَبحَتُ وَيجِبُ1" عَلَ اناس نص نَصْبْ إِمَام'") يقومٌ بمصالجهم - 0د الخريزة وز كرتي رار 
ا م26 4--,؛ لاك انعك ة ال ص عه ا 0 جمات» 0 0 
لمتَعْلبَةَء والمتلصّصة) لإجماع الضحابة, وفاة النبيٌ كلل به حيّى + أَمَمَ ا اجباتء وَقَدمُو 


ديه يكوا" ول يرل النّاسُ في كل عَضْرٍ على ذلك» 100 


ولا يخفاك : أن هذا الكلام صريح في تقدم خلق الأفلاك عليهاء ومثله لا يكون إلا بتوقيف. وليس للعقل فيه مجال» 
وقال أيضا : (إن عذاب أهل جهنم ما هو منهاء وإنما هي دار سكناهم وسجنهم, والله تعالى يخلق فيهم أنواع العذاب متى 
شاءء» فعذاءهم من اللهء وهي محل له ولا يكون ذلك إلا عند دخول الخلق فيهاء وأما إذا لم يكن أحد من أهلها فيها فلا ألم 
الحساب من مقعر فلك الثوابت إلى أسفل سافلين» قال : «وكان ابن عمر يقول إذا رأى البحر : (يا بحر متى تعود نارا»» وقال 
تعالى : #وإذا البحار سحرت# [التكوير ]أي : أججت نارا من «سجرت التنور» : إذا أوقدته. ومن هناكرهابن عمر 
الوضوء باء البحرء وقال : «التيمم أعجب إلي منه» ولو كشف الله عن أبصار الخلق اليوم لرأوه نارا يتأجج. اه من أماكن 
متفرقة بنوع تصرفء وقال في موضع آخر : «الجنة نوعان : جنة محسوسة وجنة معنوية» والعقل يعقلههما معاء وقد خلق الله 
الجنة المحسوسة بطالع الأسد. وخلق الجنة المعنوية التي هي روح هذه الجنة المحسوسة من الفرح الأكبر من صفة الكمال 
والابتهاج والسرورء فكانت الجنة المحسوسة كالجسم. والجنة المعقولة كالروح وقواه, ولمذا ساها الحق تعالى «الدار 
الحيوان»؛ لحياتباء وأهلها يتنعمون مها حسا ومعنى. اه عطار [؟1:87/5]. 

)١(‏ (ويجب) أي شرعا لا عقلاء خلافا لبعض المعتزلة. اه «حاشية الشارح»412/ 5:؟] وبناني [477/1] وعطار 
48713 ]» زاد العطار : «وأما عامتهم فموافقون لناء وقال قوم من الخوارج : ليس بواجب. وقال أبو بكر الأصم من المعتزلة : 
لإظهار شعائر الشرع» لا عند ظهور الظلم؛ لآن الظلمة ربا لم يطيعوه ويصير سببا لزيادة الفتن». اه 

(0) (على الناس) أي لاعلى الله ى) يقوله الإمامية» وهم طائفة من الشيعة. اه بناني [؟/ 417]. 

قوله : (على الناس) أي أي أهل الحل والعقد. اه بناني [؟/ 477] وعطار [1/ 01447 والآحاد تبع لهم من غير اشتراط 
عدد. ولا اتفاق في سائر البلاد» بل لو تعلق الحل والعقد بواحد يطاع كفت بيعته. اه عطار [؟/ 4417]. 

(") (نصب إمام) من «الإمامة»» وهي : رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي مَل وببذا القيد خرجت النبوة» 
فروض الكفاية» ولا خفاء : أن ذلك من الأحكام العملية''' دون الاعتقادية» ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة 
اعتقادات فاسدة واختلافات لا سيما من فرق الروافض والخوارج ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من 
قواعد الإسلام وبعض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء الراشدين مع القطع بأنه ليس للبحث عن أحواهم واستحقاقهم 
وأفضليتهم ما يتعلق بأفعال المكلفين ألحق المتكلمون مبحث الإمامة بمباحث علم الكلام. اه عطار [؟/ 4417]. 

(5) (والمتلصصة) وقطاع الطريق. اه «شرح المحلي". 

(0) (وقدموه على دفنه) تعليل لما قبله» روي أن أبا بكر -رضي الله عنه- لما توفي النبي كَل خطب فقال : (يا أيها الناس 
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموتء لا بد لهذا الأمر من يقوم به. فانظروا 


)١(‏ (العملية) ني «العطار» [؟/ 5/1] : (العلمية». 
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(وَلَوْ) كانَ مَن يُنْصَبُ (مَفْضُولا(")؛ فإ تَضْبّه يَكْفِي في الخروج عن عَهْدةٍ النَضْبٍ. 
وقبل :لايل يتين نصبٌ الفاضل. 


ورَّعَمَتٍ ال وار : أنه لا يجبٌ نَضْبٌ إمام. 


92 


وبعضهم : وجوبّه عند ظهور الفِئَنِ دونَ وقت الأمْن. 


7 : - 
0 : عكسّه. 
واإمامية” : وجويّه عل الذّه تعلق 


* (وَكَا نُجَوّرُ) -نحنٌ أيّها الأشاعرةٌ- (الحْوُوجَ عَلَيْ) أي على الإمام. 
وجَوَّرَتِ المحْتزِلة : الخُروجَ على الجائر؛ لانْعزالِه بالجَوْرٍ عندهم'”) 


وهاتوا آراءكم رحمكم الل-ه)» فتبادر الناس من كل جانب» وقالوا : (صدقت ولكنا ننظر ني هذا الأمر) ولم يقل أحد إنه لا 
حاجة إلى الإمام. اه عطار [؟/ 441]. 

)١(‏ (ولو كان مفضولا) فيه : رد على الإمامية القائلين بأنه يجب أن يكون أفضل من رعيته» واحتجوا : بأنه لولم يكن 
أفضل فلا يخلو إما أن يكون مساويا أو مفضولاء وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا يدل عليه قوله تعالى : #أفمن 
بدي إلى الحق أحق أن يتبع # [يونس : ه"] الآية» والمساوي لا ترجيح له فيستحيل تقديمه؛ لأنه يفضي إلى الترجيح بلا 
مرجح. وهو دليل في غاية السقوط لا يحتاج لبيان. اه عطار [؟/ 4417]. 

(؟) (والإمامية) : فرقة من الشيعة؛ فإنهم تفرقوا فرقا كالمعتزلة» وقد تكفل الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل» ببيان 
مذاهبهم» وذكرت آخر «المواقف» باختصارء وكان نصير الدين الطوسي إمامياء ولذلك لوث كتابه «متن التجريدا بع| ختمه 
به من مذهب الإمامية» والتكلم في حق الخلفاء الثلاثة ب| لا يليق بمناصبهم العالية» وكنت رأيت في حاشية لبعض فضلاء 
الروم مكتوبة على خطبته : أن بعض شراح ذلك المتن نقل عن ولد النصير أصيل الدين : أن والده وصل فيه إلى مبحث 
الإمامة» ومات فأكمله ابن المطهر الحل» وقد كان من غلاة الشيعة» فذكر هذه المطاعن» ويخدش هذا النقل ما رأيته في كثير من 
التواريخ : أن النصير ألف «التجريد) أهداه للمعتصم الخليفة العباسي» فلم يحتفل به» وألقاه في الدجلة» فلم| قدم هو لاكو إلى 
بغداد لحرب الخليفة صحبه النصير وأغراه على قتل الخليفة» وبقي النصير مع هولاكو إلى بعد ذلك مدة مع مزيد الرفعة وعلو 
الشأن حتى مات. اه عطار [؟/441]. 

(") (إلى وجوبه على الله) قالوا : إن الإمام لطف من الله تعالى في حق عباده؛ لأنه إذا كان لهم رئيس يمنعهم من 
المحظورات ويحثهم على الواجبات كانوا معه أقرب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصي منهم بدونه» واللطف واجب على الله 
تعالى؛ بناء على أصلهمء واعترض : بأن نصب الإمام إنما يكون لطفا داخلا عن المفاسد كلهاء وهو ممنوع؛ فإن أداء الواجب 
وترك الحرام مع عدم الإمام أكثر ثوابا؛ لكونه| أقرب إلى الإخلاص؛ لانتفاء احتمال كونه| من خوف الإمام؛ ولو سلم فإن) 
يجب لولم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلاء لم لا يجوز أن يكون زمان تكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الإمام» 
وأيضا إن يكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا قاهرا زاجرا عن القبائح قادرا على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الإسلام» وهذا 
ليس بلازم عندكم» فالإمام الذي أدعيتم وجوده ليس بلطف,. والذي هو لطف ليس بواجبء كذا في «الشر-ح الجديد 
للتجريد». اه عطار [؟/ 581 -588]. 

(5) (لانعزاله بالجور عندهم) قال التفتازاني في «شرح العقائد» -بعد قول المتن : «ولا ينعزل الإمام بالفسق والجورا- : 
«لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء ء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجُمّع 
والأعياد بإذنهم» ولايرون الخروج عليهم». اه 


١1 


#اووك ع فل التي ساو ارق :19 إوب ران سار نيا ركيت ترك لب عليه رار انار 
وَجَبَ عليه شيءٌ لكانَ ُو جب ولا مُوجِب غيرُ اللَّوء ولا يجورٌ أن يكون بإيجابه على نفسه؛ لأنه غيرُ معقولٍ. 

وأمًا نحو : لإكَتَب رَبُكُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة4 [الأنعام : ؟1] فليسٌ من باب الإيجاب والإلزام» بل يمن باب التّمَضْلٍ 
والاخبياة 

وقالت العتَزلةٌ : يحب عليه أشياءٌ : 

3]منها : الجزاءٌ على الطَّاعةء والعقابُ على اللَخْصِيَة. 

(:اومنها : اللُطْفُ” : بأن يَفْعَلَ في عباوه ما مرحم إلى الطاعة ويبْعِدُهم عن الْعْصِيَة بحيثٌ لاينَهُون إلى حَدٌ 
الإججاء. 


)١(‏ (لأنه خالق الخلق) أي أنعم عليهم بإخراجهم من العدم إلى الوجود. اه ١حاشية‏ الشارح» 57/41 ؟]. 

(0) (فكيف يجب لهم عليه شيء) بل إن أنعم عليهم فبفضله؛ وإن منعهم فبعدله؛ وأما قوله تعالى : #كتب على نفسه 
الرحمة 4 [الأنعام : ]١7‏ #وكان حقا علينا نصر المؤمنين* [الروم : 47] فليس مما نحن فيه؛ إذ ذاك إحسان وتفضلء لا إيجاب 
وإلزام» على أن الوجوب في ذلك ونحوه إن| نشأ من وعده بذلك : #إن الله لا يخلف الميعاد» [آل عمران : 4]. اه «حاشية 
الشارح» 1١51/41‏ ونقله البناني [7/ 7؟5] والعطار [؟/ 21488 ويأتي نحوه في الشرح. 

قال الجلال الدواني : «الواجب :1١]إما‏ عبارة عم| يستحق تاركه الذم كا قال بعض المعتزلة» [9] أو ما تركه محل بالحكمة 
كما قاله بعض آخرء 11 أو ما قدر الله تعالى على نفسه أن يفعله ولا يتركه وإن كان تركه جائزا كما اختاره بعض الصوفية 
والمتكلمين كا يشعر به ظواهر الآيات والأحاديث : مثل قوله تعالى : #ثم إن علينا حسابهم* [الغاشية : 77]» وقوله عليه 
السلام حاكيا عن الله : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». والأول باطل؛ لأنه تعالى هو المالك على الإطلاق» وله 
التصرف في ملكه كيف يشاءء فلا يتوجه إليه الذم أصلا على فعل من الأفعال» بل هو المحمود في كل أفعاله» وكذا الثاني لا 
نسلم إجمالا بأن جميع أفعاله تتضمن الحكم والمصالح, ولا يحيط علمنا بحكمته والمصلحة فيه. على أن التزام رعاية الحكمة 
والمصلحة لا يجب عليه تعالى : إلا يسأل عم يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء : *7]» وكذا الثالث”"'؛ لأنه إن قيل بامتناع صدور 
خلاف عنه تعالى فهو ينافي ما صرح به في تعريفه من جواز الترك» وإن لم يقل به فات معنى الوجوب؛ إذ حينئذ يكون محصله 
أن الله تعالى لا يتركه على طريق جري العادة» وذلك ليس من الوجوب في شيء؛ بل يكون إطلاق الوجوب عليه مجرد 
اصطلاح. اه عطار 1؟/588]. / 

() (ومنها اللطف إلخ) استدلوا عليه : بأن ترك اللطف يوجب انتفاء غرض التكليف. فيكون اللطف واجباء وإلاالزم 
من الغرض؛ لأن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه بدونه يكون ناقضا لغرضه. وكمن دعا غيره إلى 
طعامه وهو يعلم أنه لا يجيب إلا بأن يستعمل معه نوعا من التأدب فإذا لم يفعل الداعي ذلك التأدب كان ناقضا لغرضه. ولا 
يخفى أن مبنى هذا الاستدلال على كون أفعاله تعالى معللة بالأغراض كما هو مذهبهم» وهو باطلء وبعد التنزل يقال : إن هذا 
إنا يتمشى فيا يتوقف عليه الطاعة وترك المعصية وما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية أعم من ذلك. اه عطار [؟/ 588]. 

(5) (بأن يفعل إلخ) الباء للتصوير» فا اللطف» هو : الفعل الذي يعلم الله أن العبد يطيع عنده. اه بناني [1/ 75 4]. 

(5) (بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء) أي : في كل من الطاعة والمعصية» والإضافة في «حد الإلجاء» بيانية. اه بناني 
أ 

)١(‏ (وكذا الثالث) أي الواجب بمعنى ما قدر الله تعالى على نفسه أن يفعله ولا يتركه إلخ (كذا) أي باطل إرادته كالأول والثاني. 
اه تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي على «العطار) [؟148/5]. 


١ 


1*]ومنها : الأَصْلَحُ هم في الدّنيا من حيث الحكمةٌ والتّدبيئ”"©. 


000 ع وس 8 478 به لاسي سه وي ل 6ن لاي و مقن 0 و برنة ع ا 1 
# (وَنْرَى) أي تعتقد (أن خيْرٌ البتشر بَعدَ الأنبيّاء -صَلى الله عَلِيهِم وَسَلمَْ- : ١1‏ أبو ب ر) خليفة تَبيْناا (رى 


2 عر عستم ا اوم رن بن اعم كه ا ل 00 0 : 
فَعْمَر ("افَعتان» (؛]فَعِِنَ") أَمَراءٌ المؤمنين (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)؛ لإطباقٍ السَّلَفٍِ على خَيْرِيَتِهِم عند الله بهذا 


)١(‏ (ومنها الأصلح لهم ني الدنيا إلخ) ذهب معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الدين فقط؛ وذهب معتزلة بغداد إلى 
وجوب الأصلح في الدين والدنيا عليه تعالى» والمراد : الأصلح في الحكمة والتدبير» وكلام الشارح يوافق هذا''' مع ملاحظة 
معطوف محذوف أي : «والدين». إلا أنه لا دلالة عليه”"' ولا يوافق الأول بحال» تدبر. اه عطار [؟/ 485-444]. 

قال التفتازاني : ولعمري إن مفاسد هذا الأصل -أعني وجوب الأصلح- بل مفاسد أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن 
تخفى» وأكثر من أن تحصىء وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم, وغاية 
متشبثهم في ذلك : أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفهاء وجوابه : أن منع ما يكون حتق المانع» وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه 
وحكمته وعلمه بالعواقب يكون محض عدل وحكمة. اه 

وقال الإمام الغزالي في كتاب «القسطاس المستقيم» : إن المعتزلة إذا طولبوا بتحقيق وجوب رعاية الأصلح لم يرجعوا إلى 
شيء. إلا أنه رأي استحسنوه من مقايسة الخلق على الخالق» ومشاببة حكمته بحكمتهم» ومستحسنات العقول آراء لا يعول 
عليها؛ فإنها تنتج نتائج يشهد القرآن بفسادها كهذه المقابلة؛ فإني إذا وزنتها بميزان التلازم قلثٌ : لو كان الأصلح واجبا على 
الله لفعله» ومعلوم أنه لم يفعله» فلم يكون واجبا؛ فإنه تعالى لا يترك الواجب. فإن قيل : لا نسلم أنه لم يفعله» قلنا : الأصلح 
بالخلق أن يكونوا في الجنة وتركهم فيهاء ومعلوم : أنه لم يفعل ذلك» فدل على أنه لم يفعل الأصلح بزعمكم, وأطال في بيان 
ذلك با هذا خلاصته. اه عطار [؟5/ 588 -584]. 

(1) (خليفة نبينا) لم ينص رسول الله يَلِةِ على خلافة أحد» خلافا [1] للبكرية؛ فإنهم زعموا النص على خلافة أبي بكر - 
رضي الله عنه-»1١]‏ وللشيعة في زعمهم النص على خلافة علي كرم الله وجهه. وقد اجتمعت الصحابة -رضي الله عنهم- 
يوم وفاته يك في سقيفة بني ساعدة» فقال الأنصار للمهاجرين : «منا أمير ومنكم أمير»» فقال لمم أبو بكر -رضي الله عنه- : 
«منا الأمراء ومنكم الوزراء»» واحتج عليهم بقوله يَكِةِ : «الآئمة من قريشء فاستقر رأي الصحابة بعد المشاورة والمراجعة 
على خلافة أبي بكرء وأجمعوا على ذلك وبايعوه. وبايعه بعد ذلك أمير المؤمنين علي -رضيى الله عنه- على رؤوس الأشهاد» 
رفي وافشلفة ربو ل اللدكلف» مو تراه بوه كنا رده اللالشوضيها عليها. له قطان ا 13 

(") (ونرى أن خير البشر بعد إلخ) اختلف في هذا الترتيب هل هو 11] قطعي 111 أو ظني؟112] وبالأول المشار إليه بقوله : 
«الإطباق السلف» إلخ قال الأشعري» 1 وبالثاني قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وفضل سائر الأنبياء على أبي بكر معلوم من 
ترتيب الفضل بين نبينا وسائر الأنبياء والملائكة» وأما فضله على غيره من الأمم فظاهر؛ لآن هذه الآأمة خير الأمم بنص 
القرآن» وهو خير الأمة» فهو خير سائر الأمم. اه ١حاشية‏ الشارح» [59/4؟] ونقله البناني [؟/ 47] والعطار [؟/ 440]. 

(5) (مبذا الترتيب) أي ترتيب الخلافة» أو الترتيب المذكور منا وهو على نمط ترتيب الخلافة» قال الجلال الدواني : ونقل 
عن مالك التوقف بين عثمان وعلي -رضي الله عنهم|-» وقال إمام الحرمين : «تتعارض الظنون بين عثمان وعلي» وعن أبي بكر 
ابن خزيمة : تفضيل علي على عثمان». اه عطار .]51١/1[‏ 


)١(‏ (وكلام الشارح يوافق هذا) أي مذهب معتزلة بغداد؛ لأنه قبده بقوله : «من حيث الحكمة». اه تقريرات الشيخ محمد علي بن 
حسين المالكي [71/ 48]. 

(7) (إلا أنه لادلالة عليه) أي : لا قرينة في كلامه على المغطوف المحذوفء قلتٌ : لك أن تقول : القرينة عليه في كلامه قوله : «من 
حيث الحكمة والتدبير»» فليتأمل. اه تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي [؟/ 484]. 
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2 3 3 م اما عه 
وقالتٍ الشّيعةٌ وكثيت من المعْتزلةِ : الأفضل بعد الْأَنْبياءِ علٌ. 


وؤْكْرٌ حَِْيَة الأربعةٍ على أُمَم غير نبيّنا من زيادي0©. 
(5) تَرَى (بَرَاءَةَ عَايْضَة) -رضي اللَّهُ عنها- من كلّ ما قُذِفَتْ به(" لِْرُولٍ القرآن بئّراءتها؛ قال تعالى : إن 
الّذِينَ جَاؤٌُوا بالْإفْكِ* [النور : ]1١‏ الآيات©. 
نت 
(وَنْمْسِكُ عَنَّا جَرَى بَْنَ الصَّحَابَةِ) من المنارّعاتٍ والمُحارَباتٍ”' التي فيل بسببها كثيدٌ منهم؛ 01 «فْتَلُكَ 
دمائ” طَهرٌ اللَهُ منها أَبدَِنا # فلا ُلَوّتُ بها لتنا" *». 1« ولأنه يك مَدَحَهمء وحَدَّرَ عن التَكلُّم فيا جَرَى 
بينّهم» فقَالٌ : «إياكم وما شَجَرَ بين أصحابي؛ فلو أَنْمَقَ أحدُكم مِثْلَ أحد دكب ما بَلَعَ مد أَحَدهم ولا تَصِبْفه9). 


(وَتَرَاهُمْ مَأَجُورِينَ) في ذلك؛ لأنه مبنيٌ على الِاٍجْتِهادٍ في مَسْأَلةٍ ظَنيِّ : لِلمُصيبٍ فيها أجرانٍ على اجتهاده 


إصابته» وللمخطء أجة عل اجتهاده كا فى خر «الصَحيحَيْن) [خ 8٠0‏ م ١11م]‏ : (إنّ الحاكم”" إذا +١‏ 
وإصايته» وللمحطئ اجر تهاد في خير بحين) اخ مم ٍ إدا اجتهد 
فأصابَ فلّه أجران, وإذا اجْتَهَدَ فأخطأ فله أجرّ). 


#فائدة» : الشارح ميزهم -أي الأئمة الأربعة- عن مشاركيهم في أسمائهم با كانوا يدعون به» فكان يدعى أبو بكر 
خليفة رسول الله يك لآنه خلفه في أمر الرعية» مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرض وفاته يَلِةِ كما رواه الشيخان» 
ويدعى كل من الثلاثة «أمير المؤمنين». اه «شرح المحلي) [877/1]. 

)١(‏ (من زيادتي) و«الأصل» قال : «ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد بَكَِةٍ أبو بكرا إلخ. 

(7) (من كل ما قذفت به) لعل الصواب حذف «كل»؛ لأما لم تقذف إلا مرة واحدة. اه بناني [1/ 47]» وجزم العطار 
3 بي بذلك. 

إفرة (الآيات) أي العشر إلى قوله تعالى : #لههم مغفرة ورزق كريم* [النور: 7؟]. اه بناني [477/1]. 

(:) (ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات والمحاربات) أي لأن ما جرى بينهم منها إنما جرى باجتهادء وكل 
مجتهد مأجور وإن أخطأ ى) أوضحه الشارح بعد. اه ١حاشية‏ الشارح» .]15١/4[‏ 

(5) (فتلك دماء إلخ) الإشارة إلى ما يلزم المحاربة من الدماء. اه بناني [477/1]. 

قوله : (فتلك دماء إلخ) منقول عن عمر بن عبد العزيز. اه ١حاشية‏ الشارح> ]15١/4[‏ ونقله البناني[1477/1» وقد 
ذكره الإمام النووي في «#بذيب الأسماء واللغات» [؟/ 5٠‏ ]» ونقل معناه عن ميمون بن مهران لما سئل عن أهل الصفين. اه 
«حاشية الشارح» ]15١/4[‏ أيضا. 

(6) (فلا نلوث بها ألسنتنا) بأن نقول : «الحق مع فلان دون فلان». اه بناني [1/ 77 4]. 

02و20 (ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) قال أهل اللغة : «النصيف» : النصف. وفيه أربع لغات : 11]«انصف» بكسر النون » 
و«انصف)» بضمهاء [*] و(انصف» بفتحهاء [4] و(نصيف» بزيادة الياء» حكاهن القاضى عياض في «المشارق» عن الخطابي» 
ومكا أو انض الجذ عضا العد هيا عابله: نواه و رلك ترات ثلقة لحل وطاق مدان و لائمت ذه امش ربصي 
مسلم) للإمام النووي. 

(8) (إن الحاكم) أي مريد الحكم. اه بناني [1/ 77 4]. 


* (وَ) تَرَى (أَنَّ أي الَذَاِبِ) الأربعة (وَسَائرٌ أيِمِّ الْسْلِدِينَ) أي باقيّهم (كَالسّفْيَاتَْنِ) (ه:القّوريٌ :وان 


عَيَيْنة لاع [0) وإسحاق بْن رَاهَوَيْه ته] وداود الظاهريٌ (عَلَ هُدَّى مِنْ رَنبِهْ! ") في العقَايِدٍ وغيرهاء ولا 
التفات ين تَكَلْمَ فيهم بها هم بَرِينُونَ منه”" 


* () تَرَى (أَنَّ) أبا الحَسَنِ (الْأَشْعَرِيَ”") -وهو ين ذَُيَةِ أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ الضَّحايّ”*- (إِمَامٌفي الشُنَِ) 


أي | أريقة العددة 4ق مُقَدّمٌ) فيها على غيره' ولا الْتاتَ كن تَكَلَّم فيه بها هو بريءٌ منه. 


.]477 /1[ (على هدى من ربهم) أي ما هم عليه دين الله تعالى في حقهم وحق تابعيهم. اه بناني‎ )١( 

(1) (ولا التفات لمن تكلم فيهم با هم بريئون منه) قال التاج السبكي : «وقول إمام الحرمين : إن المحققين لا يقيمون 
للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر محمله عندي” ابن حزم وأمثاله» وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن 
خلافه لا يعتبر» فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين» له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال 
الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه. وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه» وذكره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في «طبقاته» من الأئمة المتبوعين في الفروع» وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير» لا سيا في بلاد فارس 
ا وما والاها إلى ناحية العراق في بلاد المغرب». اه «شرح المحلي»). 

#إفائدة # : ذكر التاج السبكي في كتابه المسمى باسترشيح التوشيح) خلافا لأئمة الشافعية في الاعتداد بخلاف 
الظاهرية» قال ناقلا عن القاضي حسين : «المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزناء وقال القاضي أبو بكر : إن لا أعدهم 
من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم». قال التاج : «وهذا وجه ذهب إليه ابن أبي هريرة والأستاذ أبو إسحاق» 
ونقله عن الجمهورء ولكن الصحيح في مذهبنا ى) ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي عدهم علماء واعتبار قولهم, قال ابن 
الصلاح : «وهو الذي استقر عليه الأمر»» قال التاج : «وما عداه مستنكرء ففي القوم جبال علوم». اه عطار [110-159/5]. 

(") (وأن أبا الحسن الأشعري) ومثله أبو منصور الماتريدي» كلاهما إمام أهل السنة» وبينه|ا اختلاف في مسائل”" نظمها 
التاج السبكي في «قصيدة نونية»» وذكرها في «طبقات الشافعية». اه عطار [؟5/ .]5975-591١‏ 

(4) (وهو من ذرية أبي موسى) بينهما ثانية رجال» واسمه : علي بن إسماعيل» واسم أبي موسى الأشعري : عبد الله بن 
قيس. اه ١حاشية‏ شية الشارح511/ :5 ؟] وبعضه في «البناني» [1/ 5 ؟5]. 

0 ير فيها على غيره) كأبي منصور الماتريدي. اه «شرح المحلي). 

مذي 4 للتاج السبكي -كم أشار العطار آنفا- «قصيدة نونية» ذكر فيها المسائل المختلف فيها بين الأشعرية والحنفية» 
وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعريء وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي» ذكرها في «طبقات الشافعية الكبرى» [/١4؟‏ وما 
بعده]» وذكرها السيد مرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء» [؟8/1]» وأنا أنقلها في هذا المكان ليستفاد منها مسائل الخلاف وما 
اشتملت عليه» وهي : 


الوَرْد خدّك صيغ منإنسان * أمفيالهدود فش قائق التعانٍ 
)١(‏ (محمله عندي ابن حزم) ابن حزم شنع عليه السنوسي في كتبه ووصفه بالابتداع» وفي "حاشية الشاوي» على اشرح الصغرى» : 
قال ابن عات : من الناس من تولع بمدحه حفظا ومعرفة» ومنهم من تولع بذمه؛ لخروجه عن طريقة المالكيين» وركوبه رأسه في نوع 
آخرء ورد عليه عبد ا حق بتأليف» وعبد الحق إمام المالكية» ولابن حزم تأليف كبير ينتصر فيه للظاهرية» ويشنع على الإمام مالك وقد 
رأيت كتابا لأي محمد بن أبي زيد القيرواني في رد هذا الكتاب» ونقضه عروة عروة. اه عطار [5/ .]49١‏ 
() (في بلاد فارس شيراز) بإضافة «فارس» إلى «شيرازا ى) تقول : «إقليم مصر). اه بناني [1/ 4377]. 
(*) (في مسائل) كمسألة التكوين» ومسألة الاستثناء في الإيمان» ومسألة إيوان المقلد. اه «شرح الإحياء» [؟/1]. 


والسيف لحظك سل من أجفانه 
تالله ما خُلِقَتْ لحاظك باطنا 
وكذاك عقلّك ل يُرَكَّبْ ياأخي 
لكنْلِيَسْعَدُ أو لِيَشْقَى مؤومنٌ 


كَدَبَ ابن فاعلةٍ يقولٌ لجهله 
لو كان جسم كان كالأجساميا 
وانْبَعٌ صراط المصطفى في كل ما 
واعْلَمْ بأنالحقٌّماكانت عَلَيِ 
قد تَرَمُوا ال رحمن عن شِبْهِ وقد 
ومَضَّوًاعل خير وماعَقَدُواتجا 
وأنثعل أعقابهم علاؤؤنا 
كالشافعيّ ومالك وكأمد 
و كوفصل إسحق وداودٍوممنْ 
وأتى أبو الحَسَنٍ الإمامٌ الأَشْعرِنِ 
ومُناضِئًا عن علي هأواقكال 
ما إن يحالف مالحا والشَافوِيِ 
لكن يُوافقُ قوطَّم ويزِيدُةُ 


والكقل معتقٍِ دون أن إخنا 


جد ملحي قحصادز مكل 


باق له سممعٌ وإيصارٌيريا 


إلى أن قال : 


يا صا إن عقيدة النَعانٍ 
فكلاهما -واللته- صاحبٌ شَئَةٍ 
لاذايَ دع ذا ولاه ذهوإن 
من قالإن أباحنيفةمُبِيعٌ 
ايج ال الأسحم تسيل 
0 
والخلفٌ بيتها قلي لٌأمرّه 
في ايقل ين الال مده 
ولقد يوون خلاثهاإماللى 
رقنصعة | السحي افيح أذ 
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فسطاكمئثل مهثد وسنن 
وسُّدَّى تعالى الله عن بطلان 
عبناويْوةَعْ دايِلَ الجنان 
أو كافر فبَنوالوَرَى صنفانٍ 


الله جسم ليس كالجمسان 
نون فاضْعٌَ وعد عن البهتان 
يأيء وَل وساوس الشيطان 
هص حابةٌ البعوث من علنان 
داقوًاب) قد جغاتنفي الفرقان 
لسّني صفاتٍ الخالق الدَيَانٍ 
غرسوائمرًا يتتيهاالمجان 
وأبي حنيفة والرّضا سفيان 
يقفو طرائقهم مهن الأعيان 
نستي قوتت للحسق أي ينان 
أسلافٌ ب التحرير والإتقان 
ني وأمدّبن محمد الشيبان 


خُسْنًابة بتحقيق وفضل بيان 


ا م واعدس 
موحد ف رةه قديودانٍ 
مال ولا تسصى عالحبو كان 
سدجيع نا يجري بسن الإنسسان 


والأشعري حقيق ةٌ الإتقان 
جهدَىنبِيًاللهمقتريان 
كيب سوه وَمَفْتَ في الججسبان 
رياف نلك قاف لادان 
فلقدأسةة وبا بالحسران 
كالسيفٍ مسلولًا عل الشسيطان 
مَهْلٌ بلا باع ولاكفرانٍ 
ويفُونٌُ عند تطائن الأقران 
لفظ كالاشتناء ني الإيان 


3 


2 2 5 7 7 5 
يَننفى» ونعمة كافر خوانٍ 


١ 


* الأشعري يقول : (أنا مؤمن إن شاء الله). وأبو حنيفة يقول : «أنا مؤمن حقا». 
* والأشعري يقول : «السعيد : من كتب في بطن أمه سعيداء والشقي : من كتب في بطن أمه شقياء لا يتبدلان» وأبو 
حنيفة يقول : «قد يكون سعيداء يم ينقلب -والعياذ بالله- شقياء وبالعكس». 
* والأشعري يقول : «ليس على الكافر نعمة» وكل ما يتقلب فيه استدراج»» وأبو حنيفة يقول : عليه نعمة»» ووافقه من 
الأشاعرة أبو بكر الباقلاني» فهو مع الحنفية في هذه, كما الماتريدي معنا في مسألة الاستثنا. 
ثم ساق في قصيدته هذه المسائل التي عزيت إلى الأشعري : 
فمنها : إنكار الرسالة بعد الموت» وهي من الكذب عليه وفي كتبه وفي كتب أصحابه خلاف ذلك. 
ثم ذكر مسألة الرضا والإرادة وقال : 
فاعلم : أن المنقول عن أبي حنيفة اتحادهماء وعن الأشعري افتراقهماء وقيل : أن أبا حنيفة لم يقل بالاتحاد فيهماء بل ذلك 
مكذوب عليه فعلى هذا انقطع النزاع» وإنما الكلام بتقدير صحة الاتحاد عنده وعند أكثر الأشاعرة على ما يعزى إلى أبي حنيفة 
من الافتراق منهم إمام الحرمين وغيره آخرهم الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى» قال : هما ثبيء واحدء ولكن أنا لا 
أختار ذلك» وعندي أنه| مفترقان ى| هو منصوص الشيخ أبي الحسنء ثم ذكر ما نسب إلى الأشعري من عدم صحة إيمان 
المقلدء وقد أنكر القشيري ذلك في رسالته «شكاية أهل السنة»» وقال : إنه مكذوب عليه ثم قال : 
وكذاك كسبٌ الأشعريٌوَإِنَهٌ *# صَعبٌ ولكيْ قا بالرهانٍ 
مَن ل يَقَلْ بالكسبٍمانًإلى اغغتزا *# لِأومَقالٍاجَبْر ذي الطَغيانٍ 
كسب الأشعري كما هو مقرر في مكانه : أنه يضطر إليه من ينكر خلق الأفعال وكون العبد مجبراء والأول اعتزال» والثاني 
جبرء فكل أحد يثبت واسطة. لكن يعسر التعبير عنهاء وتمثلوا بها بالفرق بين حركة المرتعش والمختار» وقد اضطرب 
المحققون في تحرير هذه الواسطة, والحنفية يسمونها الاختيار» والذي تحرر لنا : أن الاختيار والكسب عبارتان عن معبر 
واحد. ولكن الأشعري آثر لفظ «الكسب» على لفظ «الاختيار»؛ لكونه منطوق القرآن» والقوم آثروا لفظ «الاختيار»؛ لما فيه 
من إشعار قدرة العبد» وللقاضي أبي بكر مذهب يزيد على مذهب الأشعريء فلعله رأى القومء ولإمام ا حرمين والغزالي 
مذهب يزيد على المذهبين جميعاء ويدنو كل الدنو من الاعتزال» وليس هو هو. 
ثم قال : وقد عرفناك أن الشيخ الوالد كان يقول : إن عقيدة الطحاوي لم تشتمل إلا على ثلاث؛» ولكنا نحن جمعنا الثلاث 
الأخر من كلام القوم, أولها : أن الرب تعالى له عندنا أن يعذب الطائعين» ويثيب العاصين» كل نعمة منه فضلء» وكل نقمة 
منه عدل» ولا حجر عليه في ملكه» ولا داعي له إلى فعله» وعندهم يجب تعذيب العاصي وإثابة المطيع» ويمتنع العكس : 
ووجوبٌُ معرفة الإلهالأشعرئا * يي قولٌ ذاك بشرعةٍالَيَّانِ 
والعقلٌ ليس بحاكم لكن لهال  #*‏ إدراك لاحكمّعبالحيوانٍ 
وَتَصَوًا بأنَ العقل يوجبُّهاوني *# كتبالفروعلصَخْبنا وجهانٍ 
وبأنَ أوصاف الفِعالٍقديمةٌ * ليست بحادئ ةع 4الحدثان 
وبأنَ مكتوبّالمصاحف مُنْرَلُ *# عينٌالكلام الم إلٍالقراآنٍ 
والبعض أنكرٌ ذا فإن يصدقٌ فقدلٌ  #‏ ذهبثش من التّعداومسألتان 
هني ومسألةٌ الإرادة قبلها * أمران فيا تب لَ مكلوبان 
وكم انتم ىهنانٍعنهم هكذا * عَنَاشتَىمَابعَالَانْمان 
قالُوا: ولس بجائز تكليفٌ ما 03 لا يُسْتطاعٌ فقّى من الفِتيِانٍ 
وعليه ين أصحابنا شيخ العرا قف وحجج ةالإسلامذوالإنتقانٍ 
مسألة تكليف ما لا يطاق وافقهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد الإسفرايبني شيخ العراقيين وحجة الإسلام الغزالي وابن 


١6 


* () تَرَى (أَنّ طَرِيقٌ) الشّبخ أبي القاسم (اجُيِ) سيد الصَوفيَة فيه عِلَا وعَمَلًا (طريقٌ مُقَوَ مُقوّه1") ) أي مُسَدَدُ؛ لأنه 


خالٍ من البدّعء دائِرٌ على التّسليم والتّفويض والتَرّي من اله 0 


دقيق العيد : 
قالوا: وتمتنعٌ الصَّغائرٌ من نبي 
والمنع مروي عن الأستاذ وال 
وبه أقولٌ وكانَ مذهبٌوالِدِي 
كوي إناتشت] لكهما 
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والاث 

إلى أن قال : 
هذا الإمامٌ وقبلّه القاضي يقو 
وهماكبيرا الأشعريّة وفوقا 
والتَيحٌ والأستادٌ متققان في 
وكذا ابن نَوْرَكَ الشهي وحبة ف 
وابنُ الخطيب وقولّه : إِنّ الوجو 
والإخْتلافُ في الاسم هل هو والُسَمْ 
والأشضعريَّةٌ بيتهم لف إذا 
بَلْفَْتْ وئِين وكلّهم ذوسنة 


وكذاك أهلٌ الرَّأى 


كِ 


مع أهل الحدي 
مان يُكَفْرْ بعضهم بعضّاولا 
إلا لزِين تَعْرنوامنهم فهم 
هذا الصُواتٌ فلاتَظُئَّنْ غير 


لياللإالهوعن دنا قولانٍ 
سقاضي عياضء وهو ذو رجْحانٍ 
دفمالرتبته معن التقصان 
في ذا نُخااففة بكل سان 


لان : البققالحقيهق ةالرحمن 
ليزاككك ف السنذّات للإمكسان 
عُقِتدَوف أشصياء نان 
إسلام خَصّم الإفك والبهحان 
زمه وتو الأمسفري الان 
مَّى واحدٌ لا لفان أو عَبْرانِ 
عُدَّثْمسالله عه الإتسان 


9 
أخذت عن المبعوث من عدنان 


حا د 


ف 3 ع 5 الفيد ان 


واغْقِ دًعليه بخِنصر ‏ وبنان 
وهي طويلة أوردت منها القدر المذكور مع البيان الإجمالي» وأما البيان التفصيلٍ في المسائل المختلف فيها بين الفريقين فإنها 
بلغت خمسين مسألة» وهذه القصيدة على وزان «قصيدة» لابن زفيل رجل من الحنابلة» وهي ستة آلاف بيتء رد فيها على 
الأشعري وغيره من أئمة السنة» وجعلهم جهمية تارة» وكفارا أخرىء وقد رد عليها شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في 
كتاب سمه : «السيف الصقيل»» وما أظن ولده التاج أراد في قصيدته المذكورة : 
كَدَبَابِيٌفاعلةٍيقوللجهلهٍ # اللَهُجِسمٌليس كالجلانٍ 
إلا الإشارة إلى هذا الرجل وإن لم يصرح به وهذا أول «قصيدة ابن زفيل» : 
إن كنت كاذبة الذي حَحدَنيِي *# فعليك إئِمٌالكانذبالفَنَانٍ 
جَهِمْ بن صفوانٍ وشيعيه الأول # جَحَدُوا صفاتٍ الخالق الدَيّانٍ 
من عطليو] ننه التسموات الل # والعَرْس أَخْلَوهُمنالرَحمن 
والعِدٌ عندّهمٌ فليسٌ بفاعل *# بل فعنه كتَحَ رك الرَجْفانٍ 
إلى آخر ما قال. اه «شرح الإحياء» ]٠١-8/9[‏ للسيد مرتضى الزبيدي» وقد نقل فيه نص الشيخ تقي الدين السبكي في 
اشرحه) على هذه القصيدة» فانظره» وهذا الشرح -أعني «السيف الصقيل»- مطبوع» وهذه المسائل تأتي في المتن. 
)١(‏ (مقوم) بصيغة اسم المفعول أي : مستقيم لا اعوجاج فيه» فلذا قال الشارح : «فإنه خال) إلخ. اه بناني 4/11 47]. 
(؟) (والتبري من النفس) أي من شهواتها. اه بناني 5/71 47]. 


١75 
ا ا 0 0 هر‎ 0 0 5 0 0 
ومن كلامه : «الطَريقٌ إلى اللّهِ تعالى مَسدودٌ على حَلْقِه إلا على الَْْفِنَ آثارٌ رسولٍ الله يلا!'» وكان يَتَسَثَدُ بالفقه»‎ 
ويُفْتِي على مذهب شيخه أبي نَوْرِء ولا الْتفاتَ ين رّماه وأتباعه بالزَّنْدَقَةٍ عند الخليفة السَّلطَانٍ أبي المَضْل جَعْمَر‎ 
0 
.' المقتدر‎ 


ل ٠‏ 15 00 ولاه يات 6 م 
* (وَيمَ لَايَضْرٌ جَهْلّه") في العقيدة”"» بخلافي ما قبلّه في الجملة” (وَتَنْقَعُ مَعْرقَته")) فيها”" 0 


)١(‏ (ومن كلامه الطريق إلى الله إلخ) وقال : «رأيت في المنام أني أتكلم على الناس”"» فوقف عل ملك. فقال : «ما 
أقرب ما تقرّب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟1؛ فقلت : ١عمل‏ خفيّ'" بميزان وقّ)» فول وهو يقول : ١كلامٌ‏ مُوَفْق1" 
والله». اه «شرح المحلي) 1/١1‏ 17]. 

(7) (وكان يتستر إلخ) عبارة «شرح المحلي» : «ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند خليفة السلطان 
حتى أمر بضرب أعناقهم, فأمسكوا إلا الجنيد؛ فإنه تستر بالفقه» وكان يفتي على مذهب أبي ثور شيخه, وبسط لهم النطعء 
فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسيافء فقال له : «لم تقدمت؟»» فقال : «أوثر أصحابي بحياة ساعة)»». فبّهتَ وأنمبي 
الخبر للخليفة» فردهم إلى القاضي”''» فسأل النوري عن مسائل فقهية» فأجابه عنهاء ثم قال : «وبعد. فإن لله عبادا إذا قاموا 
قاموا بالله. وإذا نطقوا نطقوا بالله) إلى آخر كلامه فبكى القاضيء وأرسل يقول للخليفة : «إن كان هؤلاء زنادقة فما على 
وجه الأرض مسلم»؛ فخلى سبيلهم رحمهم الله ونفعنا بهم ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة تسع وثلثمائة من 
سني الخليفة المذكورء وهو أبو الفضل جعفر المقتدر». اه 

() (لاا يضر جهله) أي وينفع علمه في الجملة. اه عطار [5/ 447]. 

(:) (في العقيدة) قيد به لآن الجهل قد يكون مضرا في غيرها. اه عطار [1/ 447]. 

(5) (بخلاف ما قبله في الجملة) أي لأن فيا قبله ما لا يضر جهله في العقيدة» وهو قليل : كالمفاضلة بين الخلفاء الأربعة. 
اه «حاشية الشارح51/412١]‏ ونقله البناني 5/51 57] ونحوه في العطار [5/ 1537]» زاد العطار على المفاضلة بين الخلفاء 
الأربعة : «قولمم : «الماهيات مجعولة»». 

(5) (وتنفع معرفته) فيه : أنه حينئذ يضر جهله ويجاب : بأن المراد : «تنفع معرفته باعتبار معرفة اصطلاح القوم الذي 
يؤول أمره إلى العقيدة”», ومحصله : أن ما ذكره هنا من مبادئ علم الكلام لا من مسائله؛ والماتن ‏ رحمه الله- ذكر مسألة 
جعل الماهية سابقاء وحقها أن تذكر هنا؛ لأنه من جملة المبادئ» وما ذكره الماتن هنا يعبر عنه المتكلمون بالمباحث الأمور 
العامة»» ويذكرونه في صدور المؤلفات الكلامية» وبعد الفراغ منه يذكرون مباحث الذات الجليلة وصفاتها ومباحث النتبوات 
والسمعيات» ولمالم يكن الماتن بصدد ذلك لم يسلك ترتيبهم ولم يستوف مباحثهم. اه عطار [417/1] وبناني [5/ 475]. 

(0) (فيها) أي في العقيدة. اه ١حاشية‏ الشارح159/4[2]. 

.]437 4 (أني أتكلم على الناس) أي أعظهم. اه بناني [؟/‎ )١( 

(؟) (عمل خفي) أي عن العيون (بميزان وني) أي تام شرعي. اه بناني [5/ 5 47]. 

() (كلام موفق) بإضافة «كلام» إلى ما بعده. اه بناني [7/ 4 547]. 

(:) (فردهم إلى القاضي) هو إسماعيل بن إسحاق المالكي. اه «حاشية الشارح» [5/ 55 ؟] والبناني 1575/71 زاد البناني : «مكث 
العلم في بيتهم ثلثاثة سنة» واجتمع لهم من الجاه والمال مالم يجتمع لأهل بيت غيرهم حتى قيل : إنه كان لهم بموضع واحد نحو خمسمائة 
بستان» ومر القاضي إسماعيل المذكور يوما على المبرد» فلم| رآه قام إليه وقبل يده ثم أنشد : 

كريمإذا مات ىم قبلا  #*‏ حللنا لبا وابتدرن القياما 
فلاتتكرنهياامي لله *# فإنالكريم يجام الكراها 
. اه بناني [5/ 5 47]. 


(0) (الذي يؤول أمره إلى العقيدة) أي ولا يضر لولم يعرف؛ فإن من اعتقد أن الله موجود كفى» ولا يضره عدم معرفة أن وجوده 


١7 / 


ام 
4 (الأَصَكُ 0 أن كوه الَّيّءِ) في الخارج ١‏ واجبًا كانَ 1 أو تمَكِنَا(' (عَيْنْهُ) أي ليس زائِدًا عليه. 
وقيل”" : غيره -أي : زائِدٌ عليه" - : بأن يقوم بدلا فرعيف دوك أي : من غير اعبار الؤجودٍ والعدم وإن 


يل ين 


)١(‏ (ما يذكر) مبتدأ خبره قوله في المتن : «وما لا يضر إلخ. اه «حاشية الشارح» [؟/109]. 

(7) (وهو) أي ما يذكر إلى الخاتمة» وعبارة العطار [1/ 1447 : «قوله : (وهو الأصح) يعرب «هو) مبتدأء وقوله : 
«الأصح) مبتدأ ثان خبره ما بعده. وخبر المبتد! الأول هذه الجمل كلها إلى الخاتمة». اه 

(*) (الأصح) الذي هو قول الأشعري وغيره. اه «شرح المحلي». قال الشربيني [؟/ 475] : «وهو مبني على أن الماهيات 
مجعولة ى] مر»). اه 

(5) (واجبا) وهو الله تعالى (أو تمكنا) وهو الخلق. اه «شرح المحلي». 

(5) (ليس زائدا عليه) أي لا بمعنى : أن مفهومه مفهوم الشيء» بل بمعنى : أنه عارض له. لا يمتاز عنه في الخارج 
كامتياز السواد عن الجسم. اه «حاشية الشارح» [155/5]. 

قوله : (ليس زائدا عليه) أي في الخارج» بل ليس إلا ذاتا متصفة بالوجود. وليس في الخارج أمران. اه بناني [1/ 475] 
وعطار 0144/71 وقد ذكر العطار استدلال أبي الحسن الأشعريء فانظره. 

قوله : (أي ليس زائدا عليه) أفاد بهذا التفسير : أنه ليس معنى العينية الاتحاد في المفهوم؛ لاختلاف المفهومين قطعاء ولا 
في الماصدق؛ لأن ما صدق عليه الثبىء أمر خارجيء وما صدق عليه الوجود أمر ذهني انتزاعي» وإنما معنى كونه عينه : أنه 
غير ععاز عي الش ىد + بأن لا يكرق له حوية خارجبة لاتذمع العقر لات افاي وقد عرقت فد اامر آله إذا ل يكين اسل كا 
الاتصاف غير حقيقي أي : ليس اتصافا بشيء زائد في الخارج» بل في الذهن بحسب نفس الأمر» بمعنى : أنه في حد ذاته 
بحيث إذا حصل في الذهن انتزع منه الوجود أمرا زائدا على حقيقته» ولا يلزم من هذا أن لا يكون الموجود موجودا خارجاء 
بل اللازم أن لا يكون الوجود موجودا خارجاء وحاصله : أن الخارج ظرف لنفس الوجود. لا لوجوده. تدبر. اه «تقريرات 
الشربينى) [؟/ 575]. 

95 (وقيل) أي قال كثير من المتكلمين. اه «أصل» واشرحه). 

(0) (أي زائد عليه) أي فيكون الاتصاف حقيقياء وفيه : أن الاتصاف الحقيقي نسبة بين الطرفين في الخارج» فيحتاج إلى 
ثبوته| فيه» فيكون الاتصاف متوقفا وفرعا لثبوت المثبت له. اه شربيني [5/ 575]. 

(4) (بأن يقوم) أي الوجود (به) أي بالشيء» هذا جواب عما أورد على هذا المذهب : من أن الوجود إن قام بالثيء حال 
عدمه اجتمع النقيضانء أو حال وجوهه لزم تحصيل الحاصلء واستدعاء الوجود وجودا آخر فيتسلسلء وحاصله : أن 
الوجود يقوم بالشيء لا بشرط كونه معدوما ولا بشرط كونه موجوداء بل في زمان كونه موجودا بهذا الوجود. لا بوجود 
آخرء والمحال إنما هو تحصيل الحاصل قبل هذا التحصيلء لا تحصيل الحاصل بهذا التحصيل. اه شربيني [1/ 475]. 

(4) (من حيث هو) دفع بهذه الحيثية ما يرد على القول : بن الوجود غير الموجود الذي فر منه الأشعري حيث جعل 
الوجود عين الموجود. وحاصل ما أورد : أنه يلزم التسلسل إن قبل : قام به باعتبار أنه موجود؛ إذ ينقل الكلام إلى هذا 
الوجود. وهلم جراء أو يلزم اجتماع النقيضين إن قيل بقيامه به باعتبار أنه معدوم» وحاصل الجواب : ما أشار له الشارح. اه 
بناني [؟/ 575] وعطار [؟/ 414]. 

)٠١(‏ (وإن م يخل عنهما) يعني أن قولنا : «إن الوجود قام بالشيء من حيث هو) ليس معناه : أنه قام به وهو غير موجود 
ولا معدوم حتى يلزم الواسطة بين الوجود والعدم» بل معناه : أنه حال قيامه به موجود بذلك الوجود. لا بوجود آخر وإن 


غير زائد» لكن إن عرف ذلك واعتقده كان نفعاء وفي كلامه حزازة» تأملها. اه شربيني [؟/ 575]. 


وقيلَ!' : 11]عيئه في الواجب» ('اوغيه في المْكِن. 

ع اخ بعي م80 ورك اذه © (لنَ )ذف الك ١‏ عي" 1 ولا ذَاتٍ 1لا وَلَا رَ ا 

* وعلى الأصح (فالمغدومٌ'') الممْكِن الوجود'" (ليْسَ) ني الخارج"' (11 يشيء" ' 103ولا ذاتٍ مولا ثابتٍ) أي 
لا حقيقةً له في الخارج. وإِلَّا يَتَحَقَقٌ بوجوده فيه". 


2 


2 و ١‏ 000 
(وَ) الأصح”" : (أنة) أي المعدوم المذكو 8 (كذلك) أي ليس في الخارج [١1]بشيءٍ‏ ["]ولا ذاتٍ 1" ولا ثابتٍ 
(عَلَ المرجُوح”"). 


- 


كان معدوما قبله. اه شربيني [556/1]. 

)١(‏ (وقبل) أي قال الحكاء ىا في «اشرح الأصل»» قالوا : إن وجوده تعالى لو زاد على ماهيته لكان عارضا لههاء فيحتاج 
إلى معروضه الذي هو الماهية ضرورة» فيكون ممكنا؛ لآن كل محتاج ممكن, ولو كان بمكنا لاحتاج إلى سبب» وذلك السبب ]١1‏ 
إن كان مقارنا -وهو ذاته تعالى- يلزم أن تكون ذاته متقدمة على وجوده بالوجود؛ لوجوب تقدم العلة الموجدة على المعلول 
بالوجود. فيكون لذاته وجود قبل وجوده؛ وننقل الكلام إلى ذلك الوجودء ويلزم التسلسلء 1:1 وإن كان سببا مباينا -أعني 
ذاته تعالى- يلزم أن تكون ذاته محتاجة في وجوده إلى الغير» فتكون ممكنة» وهو باطل؛ وأجيب : بأن سبب وجوده هو العلة 
المقارنة -أعني ذاته تعالى-» ولا يجب تقدم ذاته على وجوده بالوجود؛ فإن ماهية الممكنات علة قابلة لوجوداتهاء مع أنها غير 
متقدمة على وجوداتها بالوجودء وأجزاء الماهية علة لقوامهاء مع أن تقدم أجزاء الماهية على الماهية ليس بالوجود؛ فإن وجود 
الجزء والكل واحد على مذهب الحكاء. اه عطار [؟/ 5495-595]. 

(0) (وعلى الأصح فالمعدوم إلخ) أي أنه ينبني على القول : بأن الوجود عين الموجود القول : بأن المعدوم ليس بشي ء أي 
أن الماهيات الممكنة لا تقرر لما في العدم» وقد تقدم أن القول بأن الوجود عين الموجود مبني على أن أثر الفاعل هو الماهية» 
ومن يجعل الوجود غير الموجود يقول : إن أثره وجودهاء وأما هي متقررة ثابتة في نفسها. اه عطار [؟/ 418]. 

(") (الممكن الوجود) خرج به المعدوم الممتنع؛ فإنه لا مقرر له اتفاقا. اه «حاشية الشارح570/112]. وعبارة البناني 
3 20 : «قوله : (الممكن الوجود) قيد به لتحرير محل النزاع» وإلا فالمستحيل الوجود كذلك. إلا أن المخالف يوافق على 
نفي كونه شيئا وذاتا وثابتاء فليس من محل النزاع». اه 

(:) (ليس في الخارج إلخ) زاد لفظ «الخارج» لأن نزاع المعتزلة فيه؛ لأنه عندهم ثابت متقرر في الخارج منفك عن صفة 
الوجود. اه شربيني [؟/ 455]. 

(5) (فالمعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء) لأن الشيء هو الموجود. اه بناني [1/ 410]. 

والدليل على أن المعدوم ليس بشيء : أن نقول : «إن المعدوم [1]إن كان مساويا للمنفي أو أخص منه يصدق : «المعدوم 
منفي + وكل منفي ليس بثابت» ينتج > «المعدوم ليس بثابت»» وهو المدعى» 111 وإن كان أعم فالمعدوم لم يكن نفيا صرفا ولا 
عدما محضاء وإلالما بقي فرق بين العام والخاص -أعني بين المعدوم والمنفي-» وهو باطل» وإذا لم يكن المعدوم نفيا صرفا كان 
ثابتاء والمعدوم مقول على المنفي؛ إذ الغرض أنه أعم منه» فيصدق : «المنفي معدوم + والمعدوم ثابت»» ينتج - «المنفي ثابت»» 
هذا خلف. وإذا بطل كون المعدوم أعم من المنفي تحقق أحد القسمين الأولين» ويلزم المطلوب». اه عطار /١[‏ 540]. 

() (وإنما يتحقق) أي في الخارج. اه بناني [1/ 475] (بوجوهه فيه) أي وجوده الانتزاعي الذي منشأه ذاته» ولذا قالوا : 
إن وجوده عين ذاته لا أمر زائد. اه شربيني [؟/ 410]. 

(0) (والأصح) عند أكثر القائلين بالمرجوح القائل بأن وجود الشيء غيره» | في «شرح المحلي». 

(6) (أي المعدوم المذكور) وهو المعدوم الممكن الوجود. 

(9) (وأنه كذلك على المرجوح) بناء على أن الوجود والثبوت والتقرر ثبيء واحد زائد على الذات» فلو كان المعدوم 
متقررا ثابتا كان موجودا معدوما. اه شربيني [؟/ 1475]. 

قوله : (على المرجوح) وهو القول بأن وجود الشيء غيره. 


١ 


3 0 0 3 22 
وقالث طائفةٌ من المئتزلة : إنّه بىء أي حقيقةٌ مُتَقَدّروة') 


* (وَ) الأصحٌ : (أنّ الاشم) هو (المسَمّى!"). 

وقيلٌ : غيره"" كما هو الْبادِرٌ فلفظ «الثَار) -مَمَلُا- غيدها"". 

والمرادٌ بالأوّلٍ -المنقولٍ 11]عنٍ الأَشْعَرِيّ في اشم الله ["]وعن غيره مُطلَفا-: أن الاسم المدلولٌ 1 
الاق ]في الجامِدٍ : الذَاتٌ من بعت هي”'. 1؟]وني التق [1]عنلٌ الأَشْعَرِيٌ : الذَاتٌ 0 الصَّفقَ 1:] وعندٌ 
غيره : هما”" معًا : فَالِاسْمٌ [١]في‏ الْحامدٍ عند 11 الأشعريٌّ [؟]وغيره هو الي فلا يُفَهَمُ 3 مِنِ اشم «اللو) -مَتَلا- 
سواه 11]وفي التق [1]عنده” :11]غيرُه إن كان صفة فِعْل: ك«الخالق), [']ولا عَيْنْه ولا غيده إن كان صفةً ذاتٍ : 


كه العالم», 1:وعندٌ غيره هو : الْستَّى” كما في الحامد. 


: (أي حقيقة متقررة) أي في الخارج منفكة عن صفة الوجود, واحتج القائلون به 13 بآية : #إنما قولنا لشبيء4 [النحل‎ )١( 
]وبأن «المعدوم معلوم متميز + وكل متميز ثابت» - «فالمعدوم ثابت». ورد الأول : بأن إطلاق «الشيء» على ما ذكر‎ 1 
باعتبار ما يؤول إليه» والثاني : بمنع الكبرى؛ إذ لا يلزم من التَميّرْ الثبوتء وإلا لزم ثبوت المحال؛ لأنه يتميز عند العقل» وإلا‎ 
استحال الحكم عليه. اه «حاشية الشارح» [5/ 0؟] ونقله البناني [؟/ 475-470]» وبسط الآدلة وتحريرها في «المواقف». اه‎ 
.]496 شربيني [1577/7] وذكر الآدلة أيضا العطار [؟/‎ 

قال الشارح ]17١/4[‏ : «ومما تقرر علم : أنه ليس الخلاف في اللغة؛ إذ فيها يطلق اسم «الشيء» على الموجود والمعدوم 
تمكنا أو محخالاء بل الخلاف إنها هو في إطلاق اسم «الشيء» على المعدوم بمعنى «الثابت المتقرر»» فعند أهل الحق : «الشيء) 
و«الثابت» و«الموجود) ألفاظ مترادفة» فلا يطلق «الشيء» على المعدوم ولو ممكناء وعند المعتزلة : «الثبوت» أعم من الموجود 
والمعدوم الممكن : كإنسان سيوجدء بخلاف المستحيل : كاجتاع الضدينء والمتخيل : كجبل من ياقوت. فالمعدوم الممكن 
شيء عندهم دون المستحيل». اه 

(؟) (وأن الاسم هو المسمى) هو المنقول كما قال الشارح عن الأشعري في اسم «الله) أي : وعن غيره مطلقاء وليس 
المراد لفظ الجلالة» ولهذا قال في «المواقف» : «نحو الله» أي كالذات» ويقاس به سائر الجوامد ى) هو ظاهر كلام غيره. اه 
«حاشية شية الشارح) [177/5]. 

قوله : (وأن الاسم هو المسمى) في بعض حواشي البيضاوي : ما يفيد أن محل النزاع لفظ «اسم)؛ فإنه من جملة ما يطلق 
قله :«انتم يه فهل موعينة أو يقية)» وأط الاق "ذلك فانظرمه:وقال يمن : مبنى النزاع : أن المرادبلالاسم» هو المعنى 
واللفظء يقال له : «التسمية». وفي «شرح المواقف») زيادة» وباالجملة لا معنى لإطالة البحث فيه. اه شر بيني [517/51]. 

(") (وقيل غيره) وبه قال المعتزلة كا في «التشنيف»877/7[2]؛ لقوله تعالى : #ولله الأسماء الحمسنى# [1]؛ ولا بد من 
المغايرة بين الثيءوبين ما هو له» ولتعدد الأسماء مع اتحاد المسمى. اه عطار [447/17]. 

(:) (فلفظ النار مثلا غيرها) بلا شك. اه «(شرح المحلي". 

(5) (وعن غيره) أي غير الأشعري (مطلقا) أي في اسم الله وغيره. 

() (وعند غيره) عطف عل «الماء) في «عنده) من قوله : «وفي المشتق عنده غيره». 

(0) (هما) أي الذات والصفة. 

() (عنده) أي عند الأشعري. 

(9) (هو المسمى) أي مطلقا سواء كان صفة فعل أو صفة ذات. 


ولا يِخْمَى أنّ الخلا فيا ذكِرَ لَْطِن”". 

* (وَ) الأصح : (أنَّ أَسْماءَ اللو تَوْقء قِيفِية") أي : لا يُطْلَقٌ عليه اسم إلا بتوقيف من الشّرع. 

وقالت العتزلةٌ ومن واقَقّهه”" : يجوز أن يُطْلَقَ عليه الأسماءٌ اللّائِقٌ معناها به وإن لم يَرِدْ بها الشّرع. 

* () الأصحٌ : (أَنَلِْمَرْءِ َنْيَُولَ : «أنا مُؤْوِنٌ إِنَْاءَ اللّه0"») وإن المْتَمَلَ على التعليق7؛ 1 حَوْقًا من سوم 
الخاتمة المجهولة» وهو الموثٌ على الكُفْرٍ -والعِياذً الله تعالى -» 1 ودَفْعًا لِمَْكِيَةٍ النّفسء 01 أو تََرُكًا بذِكْرِ اللَّهِ تعالى 
(» أو تَأَمُبا (ه:وإحالةً لأمور على مشيئة اللَّهِ تعالى» ذ فهو َعَم ٠‏ من قوله”' : ١‏ كرون : «أنا مُؤْمِنٌ إن شاء اللَّهُ)؛ حَوْمًا 


من سوء الخاتمة). ل ل ا ا اماو ف ب اف افا الت وان نو لانم مسا انو الما م 


)١(‏ (ولا يخفى أن الخلاف فيم| ذكر لفظي) لأن المراد من اسم «الله : المدلول» ومن مسماه الذات» فالاسم هو المسمى 
والقائل بأنه غيره أراد بالاسم : اللفظء وبالمسمى : الذات» وأنت خبير : بأن النلاف حينئذ خلاف لفظى. اه ١حاشية‏ 
الشارح»[4/ 1577) وعبارة العطار [؟597/5]: 

«هذاء والتحقيق : أنه إن أريد بالاسم اللفظ فهو غير مساه قطعاء وإن أريد به ما يفهم منه فهو عينه» لا فرق في ذلك بين 
جامد ومشتقء ونِعُم ما قال الال : «لم يظهر لي في هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء» وفي "شرح المقاصد» : أن الخلاف 
فيياصدقات الاسمء ولفظ «اسم) منها؛ فإنه اسم من الأسماء». اه عطار [5497/5]. 

45 هذا جدول مستفاد من كلام الشارح في الخلاف في هذه المسألة : 


(١)الاسمعندالأشعري‏ (0)الاسمعندغيرالأشعري 


جامد وبع | اشح 


عبين 


كاسم «الله» صفة ذات كاسم «الله» صفة ذات 
0 0 حسم «العالم» كاسم 5 كاسم «العالم» 
1 : يه 
عله 


(0) (وأن أسماء الله توقيفية) هو ما ذهب إليه الأشعري ومتابعوه. اه عطار [؟/445]. 

(") (وقالت المعتزلة ومن وافقهم يجوز إلخ) ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني. اه «شرح المحلي». قال القاضي : 
«كل لفظ دل على معنى ثابت لله جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهماء فمن ثم لم يجز أن يطلق عليه لفظ 
(عارف» و«فقيه) ونحوهماء ثم لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم»» وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما 
علم اتصافه تعاللى به على طريق الوصف دون التسمية؛ لأن إخبار الصفة إخبار بثبوت مدلوهاء فيجوز عند ثبوت المدلول إلا 
لمانع» بخلاف التسمية؛ فإنها تصرف في المسمى» وهو تعالى منزه عمن يتصرف فيه. اه وفي «المواقف» : «ليس الكلام في 
الأسماء الأعلام الموضوعة في اللغات, بل في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال. اه عطار [؟/441-497]. 

(4) (والأصح أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله) هذا ظاهر على مذهب الأشعري؛ فإنه يعتبر يهان الموافاة» وأما 
غيره 11 فإن أراد : «بالنظر إلى الخاتمة» فمسلم, 11 وإن أراد : «بالنظر إلى الحال» فلا. اه بناني [4317/7]. 

(5) (والأصح أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وإن اشتمل على التعليق) بل يؤثره على الجزم كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه. اه (شرح المحلي). كتب الشارح عليه في «الحاشية) [4/ 97] : «الأولى -كما قال السعد التفتازاني- 
كغيره : الجزم لإيهام التعليق الشكء وما روي عن ابن مسعود إن) يفيد الجوازء لا الأولوية». اه ونقله العطار [؟/445]. 

(5) (فهو) أي قوله : «وأن للمرء أن يقول : أنا مؤمن» (أعم من قوله) أي قول «الأصل» : (يقول : أنا مؤمن إن شاء الله 
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(لَاشَكًا في الخَالي”0) في الإبوان"؛ فإنّه في الحا مُتحَمقٌ له جازم باسْتِمْراره عليه" إلى اخائقة التي ير جو حُشتها. 
نَع أبو حنيفةً وغيده أن يقولّ ذلك”'»؛ لإيبامه الشَّكّ المذكوو””. 
و د: بِأنَ إعهام الشّكٌ لا يَقْمَضي منمّ ذلك وإِنَّا مض أنه لاف الأول وهو كذلك؛ إذ الأول الْجَرْمُ كا 
جَرّءَ به السّعْدٌ التفتازازي كغيره. 
ما إذا قالّه شك في إيانه فهو كاذ ©. 


أفريو 


* (و) الأصحّ : (أنَ تيع الكَافِِ) أي تمتيع الله له بمّتاع الدّنيا ( : «اسْيِدْرَاجُ”"») من اللَّهِ له حيث يُمَتْحْهِ مع 
بلصياكر روسن ار إل الزرضه توراه سبزيا! يمره كالح السبو.. 

وقالت المعْعلة لقا عليه لكا 

وتَعْبيري باستمْتبع ( أَوْلَ من تعبيره بالمَلاذِْ)؛ لسلامته من التَّجَوز في إطلاق «الإسْتذراج' عل «الملاذ)؛ لأنه 


معنّى» وهئن أعياة© " 


خوفا من سوء الخاتمة) لأنه خص الجواز بالخوف. مع أن الجواز أعم من أن يكون للخوف أو لغيره كالتبرك وغيره. 

() (لا شكافي الحال) عطف على قوله : «خوفا» إلخ. 

0 (في الإيوان) متعلق بالسشكا». 

(©) (فإنه متحقق) الضمير فيه وفي قوله : (جازم باستمراره) لللمرء)., وفي قوله : (له) وقوله : (عليه) لااويمان». 

(5) (ومنع أبو حنيفة وغيره إلخ) قال السعد التفتازاني -بعد حمله قول النسفي : «ولا ينبغي أن يقول : «أنا مؤمن إن شاء 
الله) على أن الأولى تركه حيث لا شك- : «لا خلاف بين الفريقين في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيهان مجرد حصول المعنى فهو 
حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهي مشيئة الله تعالى» ولا قطع في حصوله في الحال» فمن قطع 
بالحصول أراد الأول» ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني. اه «حاشية الشارح) [4/ 174]» ونقله البناني 457/11] والعطار 
173 2 زاد العطار : 

«ونقل عن إمام الحرمين : أن الإيمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيه» لكن الإيهان الذي هو علم الفوز والنجاة إيهان 
الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في الإيهان الناجزء ومعنى الموافاة : الإتيان والوصول آخر الحياة 
وأول منازل الآخرة» ولا خفاء في أن الإيان المنجي والكفر المهلك إن| يكون ني تلك الحال وإن كان مسبوقا بالضد. لا ما 
ثبت أَوَّلّا وتغير إلى الضدء فلذلك ترى الكثير من الأشاعرة يبْنُون القول بأن العبرة بإيمان الموافاة وسعادتهاء بمعنى : أن ذلك 
هو المنجي, لا بمعنى : أن إيمان الحال ليس بإيهان» وكفره ليس بكفر» وكذا السعادة والشقاوة» والولاية والعداوة». اه 

(5) (الشك المذكور) أي الشك في الحال في الإيمان. 

(5) (فهو كافر) أي قطعا. اه بناني [457/1]. 

(0) (استدراج) معناه في الأصل : طلب التدرجء وهو التنقل في الدرجاتء ثم استعمل في مطلق التنقل» وأريد به هنا 
تنقل الكافر فيم| يتأكد به استحقاقه العذاب حيث تمادى في كفره مع حصول النعم إليه» فهي نقم في صورة نعم؛ فسماها 
الأشاعرة «نقما»؛ نظرا إلى حقيقتهاء والمعتزلة : «نعما»؛ نظرا إلى صورتها. اه «١حاشية‏ الشارح15/4[2؟] ونقله البناني 
3 والعطار [؟/ 1447 قال العطار : بهذا يرتفع الخلاف بين الفريقين» وني الحقيقة هو خلاف لا طائل تحته. وإنما هو 
خلاف ني إطلاق اللفظ» ومثله لا يكون نزاعا بين المعتزلة وأهل السنة» فتدبره. اه 

(6) (وتعبيري بت بتمتيع إلخ) عبارة «الأصل» : اوأن ملاذ الكافر استدراج» . اه قال الشارح في «الحاشية) [؛/ 75 ؟] دلا 
شك أن الملاذ ليست هي نفس الاستدراج» وإنما هو متعلق الاستدراج -الذي هو الإلذاذ -. فنفي إطلاق «الاستدراج» على - 
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* (وَ) الأصحٌ : (أنَ الثَارَ َي آنا" : البْكَلُ الَخْصُوصٌ) المشتملُ على التّفس؛ أن كلّ عاقل إذا قيلّ له : 
اما الإنسانٌ يُسِيدُ إلى هذه لبي المخصوصة. ولأنْ الخطاب مُتَوَجةٌ إليها. 

وقالٌ أكثرٌ الل وغيدهم : هو النّفْسُ؛ لأنها المديُرة0). 

وقيل : مجموعٌ ١١‏ اميْكَلٍ 1" والنّفس كا أن «الكلام» اسم لمجموع 01 اللّفظٍ 1" والمعتى. 


7 3 2 2 ل 5 0 2 5 0 2 4 0 

* (و) الأصح : (أنَ الجوَهَرٌ الْفَرّدَ -وَهُوَ : الجزْءٌ الذي لايَتجَرأ- ثاب بثت”0) في الخارج وإن لم يُرَ عاد دةّ إلا 
بانض امه إلى غيره. 
وتّفاه الحكماء. 


الملاذ تجوز». اه ونقله البناني 477/51]. 

)١(‏ (وأن المشار إليه بأنا) أي مثلاء ومثله بقية الضمائر» والخلاف هنا بين الفريقين من ناحية الخلاف في قبله. اه عطار 
173 أي من قبيله في أنه خلاف في إطلاق اللفظ» وأن مثله لا يكون نزاعا بين المعتزلة وأهل السنة. اه تقريرات الشيخ 
محمد علي بن حسين المالكي [1/ 4417]. 

(0) (وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس إلخ) ينبني على ذلك وقوع العذاب والنعيم» فعندهم : أن العذاب واقع على 
الروح لكن لما لم يمكن التوصل لعذاب الروح إلا بإيلام الجسد -لكونها حالة فيه- عذب الجسد تبعا لها. اه عطار [470/1]. 

(*) (وأن الجوهر هو الفرد إلخ) الخلاف في إثباته ونفيه بيننا وبين الفلاسفة» وهو أصل عظيم عندهم, ينبني على نفيه 
مسائل كثيرة من عقائدهم, فبإبطاله يبطل ما أسسوه عليه» فلذلك كثر الاستدلال من الفريقين على إبطاله وثبوته. حتى إن 
إثبات الهيولي في الأجسام المؤدي إلى القول بقدم العالم وامتناع الخرق والالتئام في الأفلاك وغيرهما من عقائدهم الفاسدة 
معظم أدلتها تدور على نفيه. 

ومن أدلة الإثبات : أنا لو فرضنا كرة حقيقة أي لا خط فيها مستقيم ووضعناها على سطح مستقيم لم تلاقه إلا بجزء لا 
يتجزأ. 

و من أدلة الإبطال : لو فرضنا جزءا لا يتجزأ بين جزأين وتلاصقا فإما أن يكون الوسط مانعا من التلاقي أو لاء لا سبيل 
إلى الأول» وإلا لزم تداخل الأجسام, فتعين الثاني» ف به يلاقي أحد الجزأين غير ما به يلاقي الآخرء فيلزم انقسامه» والفرض 
: أنه غير منقسمء هذا خلف. 

وللفريقين أدلة غير هذين ذكرنا منها بعضها في «حواثى المقولات الكبرى». قال التفتازاني : وأدلة كل من الفريقين لا 
تخلو عن ضعف. ولذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف كذا في «شرح العقائد النسفية»» وقال في «شرح المقاصد) 
: إن الأجسام متماثلة أي متحدة بالحقيقة» وإنما الاختلاف بالعوارض»ء وهذا أصل ينبني عليه كثير من قواعد الإسلام كإثبات 
القادر المختار» وكثير من أحوال النبوة والمعاد؛ فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون لمرجح مختار؛ إذ نسبة 
الموجب إلى الكل على السواء» ولما صار على كل جسم ما يجوز على الآخر -كالبرد على النار» والحرق على الماء- ثبت جواز ما 
نقل من المعجزات وأحوال القيامة» ومبنى هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم ليست إلا الجواهر الفردة» وأنها 
متاثلة لا يتصور فيها اختلاف حقيقة» ولا محيص لمن اعترف بتاثل الجواهر واختلاف الأجسام بالحقيقة من جعل بعض 
الأعراض داخلة فيها. اه عطار [؟/ 4191 -518]. 
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+31 الام > (اله الخال نوبيط ل الو و11 
* (و) الأصح : (أنه ي لا وَاسطة بَيْنَ الموجودٍ والمعدوم ). 


ا 


وقيل!" : إتها ثابتٌ كالعالِجية*' اللو ِلسَواد متلا 


6 3 


وعلى الأوّلٍ ذلك” ونحوه من المعدوم؛ لأنه أَمْرٌ اغتبار 
اا ١‏ 2 2 0 1 000 1 الك 
والقايّل بالثاني عَرَّفَها بأنها : صِفة الموجود لا تُوصَففٌ بوجودٍ ولاعدم أي : أنها غيدُ موجودة ني الأعيان * ولا 
معدومةٌ من الأذهان * 


و 
0 


7 6 :2 وعنق وق ارد ار ا د بك 2 قله 
3 رو( الاصح 1 (أن النسَبٌ وَالإِضَافَاتِ9» مور اعتبارية) ا ا ا 0 


)١(‏ (والأصح أنه لاحال) هي : صفة قائمة بموجود ليست موجودة ولا معدومة» وجمهور المتكلمين على نفيها. اه 
عطار [؟/1444]» وسيأتي للشارح نحوه هنا. 

(؟) (أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم) أي لأن الشيء إما أن يكون له تحقق في الخارج فهو الموجود, وإلا فهو المعدوم؛ 
وذلك مقتضى العقل. اه بناني 717/11 5]. 

(") (وقيل) أي قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وبعض المعتزلة ى) في «الأصل» مع «شرحه) (: إنها ثابتة)» 
وقوله : «وإمام ا حرمين» أي في «الشامل»» وإلا فقد رجع عنه في «المدارك» ى) نقله عنه الآمدي وغيره. اه (١حاشية‏ الشارح» 
53 » وقوله : «وغيره» أي كالزركشي في «التشنيف» [775/1]» وعبارة العطار [5458/5] : ((وإمام الحرمين) أي في أول 
أمره» ثم رجع ثانياء ذكر ذلك الأصفهاني في «شرح الطوالع» و«شرح التجريد» أيضا». اه 

قالو''' : الوجود وصف مشترك بين الوجودات كلهاء وهو ليس بموجود؛ إذ لو كان موجودا لساوى غيره من الماهيات 
في الوجودء فيزيد وجود الوجود على ماهيته؛ لأن ماهيته مخالفة لسائر الماهيات» وما به المساواة زاكد على مابه المخالفة» 
فللوجود وجود آخر زائد عليه» والكلام فيه كالكلام الآول» ويلزم التسلسل» وأنه محال» فثبت أن الوجود ليس بموجود. 
ولا معدوم أيضا؛ لأنه لا يتصف الوجود بمنافيه» وهو العدم» وإذا لم يكن الوجود موجودا ولا معدوما كان صفة غير 
موجودة ولا معدومة قائمة بموجود. وهو الحال. 

وأجيب من طرف النافي : بمنع قوله : «لو كان موجودا لساوى غيره» إلخ بأن وجوده عين ذاته» ويمتاز عن سائر 
الوجودات بقيد سلبي» وهو : أن وجوده غير عارض للماهية» بخلاف سائر الوجودات. فلا يتسلسل» وأنت خبير بأن هذا لا 
يتم على مذهب الأشعري؛ فإن وجود الماهيات عنده غير عارض للاء ولا على مذهب الحكاء؛ فإن وجوده تعالى عندهم غير 
ذاته» فهذا القيد السلبي لا يصلح للتمييز على المذهبين. اه من «شرح الأصفهاني على الطوالع». اه عطار [548/1]. 

(4) (كالعالمية إلخ) أى فإنها ثابتة به وليست موجودة فيه» ولامعدومة عنه» فهي واسطة. اه 

(5) (ذلك) أي العالمية إلخ. 

«المقولات العشر» 

() (وأن النسب والإضافات إلخ) هذا شروع في مبحث المقولات العشر وقد أسقط منها «الجوهرا و«الكم) 
و«الكيف». قال العطار [18/1:] : "وقد أفردها العلماء بالتأليف. وأشبع القول فيها السيد البليدي» ووضعنا عليه حاشية 
أشبعنا فيها القول جداء وأتينا فيها بغرائب النقول» ولخص منها الشيخ أحمد السجاعي رسالة زاد فيها بعض أشياء» ووضعنا 
عليها حاشيتين» فمن أراد تحقيق مبحثهاء فليرجع لها». اه 

(0) (والإضافات) عطفه على «النسب» من عطف الخاص على العام؛ فإن النسب : ما يتوقف تعقلها على تعقل غيرهاء 
وتختص الإضافة بأن كلا من طرفيها نسبة كالأبوة والبنوة. اه عطار [؟/48:] وبناني 477/11]» ويأتي ذلك في كلامه. 


)١(‏ (قالوا) أي القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وبعض المعتزلة. 


3 


يَعْتَرها العقل"2» لا وجود لها في الخارج”" كما هو عند أكثر الُكلّمِين» قالُوا : إلا الأَينَ» فموجوة” وسَمُوه : 
«كَوْنَاا ارا أنواعه ني 1 3 الح ركد 13 والسّكون» 81 والاجتاع» [؛] والإفتراق. 


وقال أَكَلّهم والحكماء : الأعراض النَسَبيَةٌ موجودةٌ في الخارج. 


0 


1ح « اليا رعو عوك الجسم في المكان”2. 
1؟]و«المتَىاء وهو: خَضِول الجسم في الزّمانِ. 


*1*]و«الوَضْعٌ» وهو : مَيْئة تَعْرِضُ لجسم باعْتبارٍ نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمورٍ الخارجةٍ 


)١(‏ (يعتبرها العقل) يؤخذ من ذلك أنها عدمية؛ لأن الاعتبار يقضى بأنها لا وجود لما خارجا. اه بناني [؟//471]. 

(1) (لا وجود ها في الخارج) بل في الوجود الذهني؛ فإن التحقيق أن الأمور الاعتبارية لا وجود لما إلا في الذهن. اه 
عطار [؟/1418]» قال العطار : «وقول من قال -: إن صادقها له تحقق في نفسه. بخلاف كاذءها- لا يعول عليه كا بيناه أتم 
البيان في "حاشية مقولات الشيخ أحمد السجاعي». اه 

قوله : (لا وجود ها في الخارج) إذ لو وجدت في الخارج لكانت حاصلة في محاللا ضرورة» ولو كانت حاصلة في محالها 
لوجد حصولا في محاللها؛ لكون حصوها من الأمور النسبية» فيكون لصولا في حالما محال أخرء وننقل الكلام إلى حصول 
ذلك الحصول في المحال» ويتسلسل. اه عطار [؟518/1]» ونحوه في احاشية الشارح77/:411؟1], قال العطار : «وفيه نظرء 
لجواز أن يكون حصول الحصول نفس الحصولء فلا يلزم ما ذكرواء وأيضا منقوض بالأين. اه قاله الأصفهاني في شرح 
الطوالع)”'". اه 

(') (قالوا إلا الأين فموجود) قالوا : إن وجوده ضروري بشهادة الحس -أي العقل يحكم بوجوده بشهادة الحس- 
سواء كان محسوسا بالذات ى| هو رأي البعض. أو لااى) هو التحقيق» كذا في «شرح المواقف» واحاشية عبد الحكيم) في 
موضعء وقال في آخر : إن الأين من الموجودات العينية باتفاق الحكماء والمتكلمين» فلعل ما في الشارح هنا اختيار له أو وجده 
للبعض. اه شربيني [47177/11]. 

(:) (وجعلوا أنواعه أربعة) قال الشارح في «الحاشية) [:/1717] : وقد بينتها مع بيان الحصر فيها في (شرح الطوالع»”2. 

)0( (وهي) أي الأعراض النسبية (سبعة) من جملة المقولات العشرء والثلاثة الباقية : «الجوهرا. و«الكما و«الكيف)., 
ومنهم من عدها تسعة بإسقاط «الجوهر». اه ١حاشية‏ الشارح757/412]. والحاصل : أن المقولات عشررة واحدة منها 
جوهرء والتسعة أعراض» منها سبعة نسبية» وهي التي ذكرها الشارح» وثنتان ليستا نسبيتين» ولذا أسقطهم. اه بناني 
13, وقد نظم المقولات العشر الشيخ أبو الفضل السَّتَوْري الطوباني الجاوي في قوله : 

مقولائهم عشرٌ وهاهي جوهرٌ * وتسعةٌ أعراض هي : الكمّ والكيِفٌ 
وين منى. وضعٌ» وملكٌ إضافةٌ * وفعلٌء كذاك الإنْفِصالكلهمفائْفٌ 

(7) (وهو حصول الجسم في المكان) أي كون الجسم في مكان, لا دخوله فيه» وإلا فهو فعل حينئذ. اه بناني [477/1]. 

قوله : (وهو حصول الجسم في المكان) أي كونه حاصلا فيه [1] حقيقيا : كالهواء المحيط بالطائر» 1 أو غير حقيقي : 
كالكعبة المشرفة في المسجد الحرام» أو في مكة أو في أرض الحجاز. اه 

(0) (وهو حصول الجسم في الزمان) أي كونه حاصلا فيه [1] حقيقيا : كاسصمت يوم الخميس»» 01 أو غير حقيقي : 
كدولد زيد في شهر كذا». اه 


(1-) (شرح الطوالع) أي «طوالع الأنوار)» وهو مختصر في الكلام للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 66ه). وهو متن- 


كالقيام والإنبكاس”" 
[؛]و«الملّكُ)» وهو : هيئة تَعِْضُ لجسم باغيبار ما تِيطُ به ويَنْتقلٌ بالتقايه"' : كا لتَقَمْصٍ والتَّعمّم”". 
* 1ه] و(أن يَفْعَلَّاء وهو : تأثيرٌ النّيءِ غير اا 401 
3 حاو «أن يَنْفَعِلَ) وهو 0 الشَّءِ عن غيره ما داء عاب : 
[] كحال المحنِ ما دام . يسَخَنُ» 7< وامتَسَخّنِ ما دام يَتَسَخَنْ 0 
يو 
4 1و« الإضافةً). وهي : به برضن لِلنَيءِ بالقياس د 7ل ا 
2 وهذه ل من حملة ١‏ )0 اللَقُولاتِ العَشّرة) 2200 وَالغّلاثةٌ الباقية : 01( الَوْهَرٌ لق اا ا 0 


)١(‏ (كالقيام والانتكاس) فالقيام عرض نسبي» ويسمى بالالوضع)؛ لأنه هيئة عرضت للقائم باعتبار نسبة رأسه إلى 
بنسبة رأسه إلى السماء» ونسبة قدميه إلى الأرضء وكل منهم| خارجي عنه» فلو نكس القائم انعكس الحال. اه نجاري. اه 
«حواشى الجوهري) [ص 1/7]. 

قوله : (كالقيام) فيها إذا كان الجسم منتصبا؛ فإن هيئته تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض كنسبة الرأس 
إلى الرجلين» ونسبتها إلى الأمور الخارجية كنسبة الرأس إلى جهة العلوء ونسبة الرجلين إلى جهة السفل. 

وقوله : (والانتكاس) أي فيما إذا وضع الجسم على الانتكاس بأن كانت رأسه أسفل ورجلاه أعلى؛ فإن هيئتته تعرض 
للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض كنسبة الرجلين إلى الرأس ونسبتها إلى الأمور الخارجية كنسبة الرجلين إلى العلو 
والرأس إلى السفل. اه بناني [4707//1]. 

(1) (وينتقل بانتقاله) مهذا القيد يفارق الملك الأين. اه بناني [؟/ 877]؛ أي فإنه هيئة عارضة للجسم باعتبار ما يحيط به 
من مكان لكنه لاينتقل بانتقال المتمكن. اه «طريقة الحصول). 

() (كالتقمص والتعمم) أي كون الإنسان لابسا للقميص أو العمامة. اه 

(5) (وهو تأثير الشيء ني غيره ما دام يؤثر) : ككون المسخن يسخن غيره ما دام يسخن, وكون القاطع يقطع غيره ما دام 
قاطعا. اه وأشار إلى هذا بقوله الآ : «كحال المسخن ما دام يسخن». 

(5) (تأثير الشيء عن غيره ما دام يتأثر) ككون الماء متسخنا ما دام متسخناء وكون زيد مضر.وبا ما دام الضر_ب نازلا 
عليه. اه وأشار إلى هذا بقوله : ١والمتسخن‏ ما دام متسخنا». 

(5) (كحال المسخن ما دام يسخن) مثال لأن يفعل» وقوله : (والمتسخن مادام متسخنا) مثال لأن ينفعل. 

(00) (وهي نسبة د تعرض للشيء إلخ) أو هي : عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر : كالأبوة إنما تدرك بإدراك معنى 
البنوة» وكالأكبر» والمساوي» والأصغرء ورأس الثبيء» ووسطه وجانبه. اه 

قوله : (بالقياس إلى نسبة أخرى) أي من حيث الوجود. اه بناني [471//1]. 

(8) (من جملة المقولات العشرة) نظرا إلى أنها تقال» أي : تعبر عنها بالقول» وهي قسمان : [1] نسبية [؟] وغير نسبية : [1] 
فغير النسبية : [1] الجوهر 11] والكم 151 والكيف, وما عداها نسبية يتوقف تعقلها -أي تصورها- على تعقل الغير -أي 
تصوره-. اه 

(9) (الجوهر) وهو : ما يقوم بذاته. اه 
متين اعتنى العلماء في شأنه» فصنف عليه شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت 594 ه) شرحا نافعاء وهو مشهور متداول 
نين الطالئن) اله المللك لتاقي عم يق فلوو وساه : «مطالع الأنظار»» يع القاضي زكريا بن محمد الأنصاري (ت 9477 ه) 
ذكره الغنيمي في بعض تآليفه. وهو شرح مفيد أشار إلى متنه بالأحمر فوقه. اه قاله حاجي خليفة في «كشف الظنون»» وشرح الشيخ 
الشارح سه : «لواقح الأفكار). 
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او" الك200 1و« الكَيْفتٌ) 20 وهى و 5 الكتّب الكلامية. 
و ع ع 5 0 2 
وبا تر" عْلِمَ أن قولي -كغيري- : «والإضافات» من عَطْفبِ الخاصٌ على العامٌ”""» وإنما ل أَعَّرْ عنها 
0 و 2 ع 
ب١الّسَب)‏ لِأنَّ فيها كلامًا مَرّ وأحيل على ذكرها هنا". 


2# 
0 
٠ 


* (و) الأصحٌ : (أنَّ الْعَرَض لَا يَقُومُ بعرّض”2). وإنّما يقومٌ بِالْجَوْهَرٍ ١1‏ القَزْوِ" 01 أو اركب 5700 


)١(‏ (والكم) وهو : ما يقبل التقدير والقسمة لذاته بالفعل أو التصور : كالطول والقصر في زيد مثلا. اه 

( (والكيف) وهو : ما لا يتوقف تعقله على تعقل الغيرء ويتناول 1١]الكيفيات‏ المحسوسة : كالحلاوة» والحرارة 
والحمرة»11] والكيفيات المختصة بالكميات : كالزوجية» والفردية» والاستقامة» والانحناء» [*] والكيفيات النفسانية المختصة 
بذوات وَيَؤؤّس وهي الحيوانات» [؛] والكيفيات الاستعدادية : كقابلية التأثير والتأثر 13]إما بسهولة : كاللين» 1 وإما بصعوبة 
: كالصلابة. اه 

#فائدة # : نظم بعضهم أمثلة المقولات العشر في قوله : 

زيدٌ الطُويلٌ الْأَرْرَُ انمالك * في بيه بالأمْسٍ كان فكي 
يَنَُوِعْضْيَلوهفالتوَى * فهِ عدر مَقُولاتِسَوَّى 

* 11 فإذا علمت أن زيدا إنسان فقد علمت الجوهر 117 وإن علمت أنه طويل أو قصير فقد علمت الكم.؛ 1*] وإن علمت 
أنه أسود أو أبيض أو مريض أو صحيح فقد علمت الكيف. [؛] وإن علمته في أي مكان كان فقد علمت الأين» 01 وإن علمته 
في أي زمن فقد علمت المتى» 151 وإن علمت أنه قاعد أو قائم فقد علمت الوضع» ["1 وإن علمت أنه ابن عمرو أو بكر فقد 
علمت الإضافة» 41]وإن علمت أنه يضرب أو يقيل فقد علمت أن يفعل» 41] وإن علمت أنه يتأثر بحرارة النار أو برودة الهواء 
فقد علمت أن ينفعل» 1٠01‏ وإن علمت أنه لابس للقميص أو الجبة فقد علمت الملك. والله أعلم. 

(وبما تقرر) أي في تعاريف الأعراض النسبية التسعة. اه 

(:) (من عطف الخاص على العام) لأنه ليس كل نسبة إضافة. اه 

(4) (وانما لم أعبر عنها) أي عن الإضافات (بالنسب) مقتصرا عليها مع أنها أعم وهو يستلزم الأخص (لأن فيها) أي 
الإضافات (كلاما) في أنها عدمية أو وجودية؟ (مر) قال في «طريقة الحصول» : أي في المقدمات. اه وهو سهوء بل مر في 
كتاب القياس في قوله في : «ولا يجوز ني الأصح كونها عدمية» إلخ» (وأحيل على ذكرها هنا) حيث قال ني كتاب القياس : 
«بناء على أن الإضاني عدمي كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب». 

(5) (وأن العرض لا يقوم بعرض) هذا ما عليه جمهور المتكلمين» قالوا : إن معنى قيام العرض بالمحل : أنه تابع له في 
التحيز فيا يقوم به العرض يجب أن يكون متحيزا بالذات؛ ليصح كون الشيء تابعا له والمتحيز بالذات ليس إلا الجوهرء 
والمجوزون يمنعون تفسير القيام بالمعنى المذكور» ويفسرونه باختصاص الشيء بالشيء بحيث يصير نعتا له وهو منعوتا به: 
كاختصاص البياض بالجسمء لا الجسم بالمكان» والقيام بهذا المعنى لا يختص بالمتحيز كا في صفات الله تعالى؛ فإنها قائمة 
بذاته مع استحالة التحيز عليه جل شأنه. اه عطار [519/1]. 

(0) (وإنما يقوم بالجوهر الفرد) أي بعض الأعراض. لا كلها؛ فقد قال السعد في "شرح العقائد» : الأظهر : أن ما عدا 
الأكوان لا يعرض إلا للأجسام. اه وهو وجيه» وقال في «شرح المقاصد» : اختلفوا في أن الجوهر الفرد هل يقبل الحياة 
والأعراض المشروط بها كالعلم والقدرة والإرادة» فيجوزه الأشعري وجماعة من قدماء المعتزلة» وأنكره المتأخرون منهم؛ 
وأنكر الأشعري وغيره أن يكون له شكل. انتهى. اه عطار [؟/549]. 


1١7ا/‎ 


-أي : الجشم كى] مرا)-. 

رهم و 0 2 شاع تا 207 5 4 0 مرك فت 01 3 3 

وجَوّرَ ا حكماء قِيامّه بالعرّض إِلَا أنه بالآخرة تَنْتَهَي سِلْيِلةٌ الأعغراض إلى جَوْمَرٍ" أي : جَوَّرُوا اخيصاصص 
العَرّضٍ بالعَرَضٍ اختتصاصٌ النَّعْتِ بالمنعوت”" 1 كالسّرْعةٍ ١1‏ والبْطْءِ للحرّكة. 

وعلى الأوّلٍ : هما عارضانٍ لِلجِسم”''» وليسا بِعَرَّضَيْنِ زائدَيْنِ على الحركة؛ لأنها أمرٌ تمد يَتَحَلَلَه سَكّنات أقل أو 


00 : 5 
أكثر باعتبارها تَسَمَّى الحركة : «سريعة» و«بطيئة)”'. 


(َ) الأصحٌ : أنَ العرّض (لَا يَبْقَى رَمَائَئنِ”2), 0 00000 


(1) (كما مر) عائد إلى تفسير الجوهر المركب بالجسم, أي مر ني الكلام على قوله : اليبس بجسم ولا جوهر ولاعرض». 
اه ١حاشية‏ الشارح) [118/4]. 

(0) (تنتهي سلسلة الأعراض إلى جوهر) يرد عليه أن يقال : إن قيام بعض الأعراض بالبعض ليس بأولى من قيام الكل 
بذلك الجوهرء بل هذا أولى؛ لأن القائم بنفسه أحق بأن يكون محلا مقوما للحال» ولأن الكل في حيز ذلك الجوهر تبعا وهو 
معنى القيام. اه عطار [519/1]. 

(7) (اختصاص النعت بالمنعوت) قد يعبر عنه بالالاختصاص الناعت»» وهو : أن يختص شىء بآخر اختصاصا يصير 
به ذلك الشىء نعتا للآخر والآخر منعوتا له» ويسمى الأول : «حالا»: والآخر : «محلاله» اسن اا 1و الك 
بالجسم» لا كاختصاص الجسم بمكانه» وهذا في غير صفات الله تعالى من الممكنات, أما صفاته تعالى فليست أعراضاء ولا 
يقال فيها : إنها حالة بالذات» ولا أن الذات محل لها. اه «حاشية الشارح178/5[2]» ونحوه في «البناني» [؟/ 4317]. 

قوله : (اختصاص النعت بالمنعوت) أي لا بمعنى أن أحدهما حال والآخر محل. اه بناني [471//1]. 

(5) (هما) أي السرعة والبطء (عارضان للجسم) أي بعد تسليم أنبها وجوديان. اه ١حاشية‏ الشارح» [118/4]. 

(0) (لأنها) أي الحركة (أمر متتد إلخ) هو كلام السعد التفتازاني كما صرح الشارح في «الحاشية» [414/5]» ونقله العطار 
6.17 قال السعد : «ولو سلم أن البطء ليس لتخلل السكنات فالحركة أنواع مختلفة» والسر_-عة والبطء عائدان إلى 
الذاتيات» دون العرضياتء أو هما من الاعتبارات اللاحقة للحركة بحسب الإضافة إلى حركة أخرى تقطع المسافة المعينة في 
زمان أقل أو أكثر» ولهذا تختلف باختلاف الإضافة فتكون السرعة بطيئا بالنسبة إلى الإسراع. اه قال العطار [؟/419] : (وفيه 
: تخالفة لكلام شارحنا ؛ لأنه يقتضي أن الحركات السريعة لا سكنات فيها وليس كا قال فتأمل». اه 

(5) (والأصح أن العرض لا يبقى زمانين إلخ) أي لأنه يلزم عليه قيام العرض بالعرض”*"'؛ لأن البقاء عرضء ونوزع في 
ذلك بأن هذا مبني على مذهب الأشعري من أن البقاء له صفة وجودية» وأما على أنه أمر اعتباري فلا محذور, فتأمل. اه بناني 
1731 ,: وعبارة العطار [؟599/5]: 

«قوله : (والأصح أن العرض لا يبقى زمانين إلخ) في كونه من جملة الأصح نظر؛ فإن هذه طريقة الشيخ الأشعري» 
وبعض من المتكلمين تبعوه فيهاء وهي ضعيفة حتى قيل : إن القول بذلك سفسطة. وإن| دعاهم إلى ذلك جعلهم علة احتياج 
الممكن إلى الفاعل هي الحدوث. فألزموا انتفاء الاحتياج بعد حدوثه. فقالوا : إن بقاء الجوهر مشر_وط بالعرض لا يبقى 
زمانين» فالحاجة باقية» ومن قال : إن علة الاحتياج الإمكان لم يحتج لذلك؛ لأن وصف الإمكان باق» وسيأتي ذلك واحتجوا 
على أن العرض لا يبقى بوجهين : 

)١(‏ (لأنه يلزم عليه قيام العرض بالعرض) أي واستغناء الحادث حال بقائه عن المؤثر؛ بناء على أن المحوج هو الحدوث,. لكن هذا 
إن كان معنى الحدوث المخروج من العدم, أما على التحقيق من أن المراد به مسبوقية الوجود بالعدم فلا شك في اتصاف العالم به حال 
بقائه» فيكون محتاجا إلى المؤثر حال البقاء. اه شربيني [458/5]. 


١8 


- 
0 


١‏ تكد يذه يازا تنما الرّمانِ الثان» وهكذا 3 ا 000 حيث الُشَاهَدةٌ أنه 
بل يلمصى ود بإر فق في» و 20-6 بحوهم شين 


* (وَ) الأصحٌ : أن العَرَصَ (لَا يحل عحَلَّْن"» وإِلَّا لَأمْكّنَ خُلولُ الجسم الواحدٍ في مكائَيْنٍ في حالةٍ واحدق 
0 
وهو تحال. 


وقال قَدَماءٌ المَلاسِفَةٍ فهه) (الخرت وك وس تعلق َعَلَل يطرقن 5 ل ل 


الأول : أن العرض اسم لما يمتنع بقاؤه؛ بدلالة مأخذ الاشتقاق» يقال : «عرض لفلان أمرا أي معنى لا قرار له و«هذا 
أمر عارض»» و«هذه الحالة ليست بأصلية» بل عارضة»» ولهذا سمى السحاب : «عارضا»» وليس اسمالما يعرض بذاته. بل 
يفتقر إلى محل يقومه؛ إذ ليس في معناه اللغوي ما ينبئ عن هذا المعنى. 

الثاني : أنه لو بقي [1] فإما ببقاء محله» فيلزم أن يدوم بدوامه؛ لأن الدوام هو البقاء» وأن يتصف بسائر صفاته من التخيير 
والتقوم بالذات وغير ذلك؛ لكونها من توابع البقاء» 11] وإما ببقاء آخر, فيلزم أن يمكن بقاؤه مع فناء المحل ضرورة أنه لا 
تعلق لبقائه ببقائه. 

قال التفتازاني : «وكلا الوجهين في غاية الضعف؛ لآن العرض في اللغة إن| ينبئ عن عدم الدوام» لاعن عدم البقاء 
زمانين أو أكثر» ولو سلم فلا يلزم في المعنى المصطلح عليه اعتبار هذا المعنى بالكلية فيه» ولأن بقاءه ببقاء آخر لا يستلزم 
إمكان بقائه مع فناء المحل؛ لجواز أن يكون بقاؤه مشروطا ببقاء المحل كوجوده بوجوده؛ وأيضا البقاء عرض قائم بذات 
الباقي» ولا يقوم العرض بالعرضء وأجيب : بأنا لا نسلم أن البقاء عرض قائم بذات الباقي» ولئن سلمناه لا نسلم امتناع 
قيام العرض بالعرض”""؛ فإن الحجة الدالة على امتناعه ضعيفة». اه 

.]558/5[ (حتى يتوهم إلخ) الظاهر أنه مفرع على قوله : على التوالي». اه بناني‎ )١( 

)١(‏ (والأصوات) زاده هنا وفي «الحاشية» [14/4] على "شرح الأصل»» ونقله البناني [558/1] والعطار [؟/5500]» قال 
العطار : «ومن ثم اشتهر أن ألألفاظ : أعراض سيالة ينقضي بمجرد النطق بهاء واللفظ نوع من الصوت». اه 

() (وأن العرض لا يحل محلين) لأنه لو قام بمحلين لزم اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد» هو تشخص ذلك 
العرض»ء وهذا المطلب ضروريء والضرورات قد ينبه عليهاء وأجلى منه بداهة امتناع قيام العرض بنفسه. فم| نقل عن أبي 
الحذيل العلاف -: أن الله تعالى مريد بإرادة عرضية حادثة لا في محل- مكابرة محضة. اه عطار [؟/١٠5]‏ 

(5) (وقال قدماء الفلاسفة») عبارة اشرح المحلي) : «وقال قدماء المتكلمين». اه قال الشارح في «الحاشية) [19/5؟] : 
«قوله : (قال قدماء المتكلمين) كذا وقع في «المواقف». واعترض : بأن المشهور -وهو الصحيح- : أنه 9 قدماء الفلاسفة»). 
اه وهو معزو في اشرح المقاصد» لقدماء المتكلمين أيضا. اه عطار [؟/ 15٠١‏ قال العطار : «قوله -ي يعني المحلي- : (وقال 
قدماء المتكلمين) المراد بهم -كى| قيل- : الشيخ الأشعري, ولفظ «المتكلمين» يعم سائر الفرق ما عدا الفلاسفة: وقد كان قبل 
الشيخ جماعة كثيرون تكلموا في علم الكلام». اه 

(5) (مما يتعلق بطرفين) أي من الإضافات كالجوار والأخوة. اه «حاشية الشارح) [119/:4]. 

(5) (يحل محلين) أي يقوم بكل واحد منههما لا بمجموعهماء وإلا لكان للمجموع إضافة إلى ثالث. اه عبد الحكيم. اه 
اتقريرات الشربيني)1؟/458]. 


)١(‏ (لا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض إلخ) قلت : ولئن سلمنا امتناع قيام العرض بالعرض لا نسلم مطلقاء بل مقيدا بكونه) 
وجوديينء والبقاء القائم بذات الباقي» فافهم. اه تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي على «العطار) [7/ ]5٠٠‏ 


9 


وعلى الأوّلٍ”' فَزْبُ أحد الطَرّقئْنِ" حالف لِقَرْبٍ الآحَرٍ بالشّخص وإن تَشِارَكا في الحقيقة”". 

* () الأصحٌ : (أنَّ) 3 العَرَضَيْنٍ (الملَْنِ!'2) : بأن يكونا مِن نوع (لا يحْتَمِعَانِ) في تل واحد؛ إذ لو قَبِلّها 
ره مس م ىف هه 1 و روعو 5 3 5 7 3 
المحل لقبل الضدين؛ إذ القابل لشيءٍ لا يحلو 1١]عنه‏ 11 أو عن مثله 53 أو عن ضده. واللازِمٌ باطل. 


4 


وجَوّرّتٍ امْتْلةٌ تاهما جين : بأنَ الجسم المغموسٌ في الصّبغ لِيَسْوَدَيَِْضُ له سَوافٌ ثم آتَرُ فآخَرُ إلى 
أن يَبلُمَ غايةٌ السّوادِ بِالكْث. 

قلنا : عُروضٌ السّوادٍ آتِ له ليس على وجه الاجتاع؛ بل على وجه البَّدَلِء فيَرُولُ الأوّل0» ويَْلّقُه الثَانيء 
وهكذا؛ بناءً على أَنْ العَرّض لا يَبْقَى زمائَينٍ كا مرّ. 

* (0 كَالضّدَيْنِ)؛ فإته| لا يجتَمعَانٍ : كالسّوادٍ والبّياضء لا كالبَّياض والخُضْرة؛ لأنهم| ليسا في غاية الخلاني. 

* (1بخِلَانٍ الخلَاقَْنِ) -وهما أَعَمٌ من الضّدَيْنِ”"-؛ فإئّهم| يجْتَمِعانٍ : كالسّوادٍ واللاوة!. 


04 4 050 89 
وفي كل من الأقسام' ' معانو نح الامو وا ول مساج اواك باق تسوبو اواو الع وموك ار ا ا 


.]578/1[ (وعلى الأول) بخلافه على الثاني؛ فهو واحد بالشخص. اه شربيني‎ )١( 

(؟) (وعلى الأول قرب أحد الطرفين إلخ) وكذا نحو القرب كالجوار ما يتعلق بطرفين متشابهين» فتدخل مقولة 
الإضافة. اه «شرح الأصل» مع «العطار» [؟/ .]5٠00‏ 

() (وإن تشاركا ني الحقيقة) أي النوعية» وهذه المشاركة -أعني الوحدة النوعية- كافية في الربط بين المضافين» كيف لا 
والرفة مز كائم كادف إل ساق العساقين كاقى الرعدة الدرفية كان الاوك بال عر ]اشن لضان 
المتكررة كاف في ذلك. اه شربيني [578/51]. 

(:) (والأصح أن العرضين المثلين) قيد الشارح بالعرضين لأن مفهوم المثلين أعم؛ إذ المثلان موجودان يتشاركان في 
حقيقة واحدة سواء كانا عرضين أو جسمين أو جوهرينء والقرينة على هذا القيد أن الكلام في الأعراض. اه عطار 
٠00 3‏ 10]» وعبارة البناني [؟/478] : «قوله : (وأن العرضين المثلين إلخ) أي بخلاف الجوهرين المثلين؛ فانه| لا يجتمعان في 
محل واحد بلا خلاف). اه 

(5) (بأن يكونا من نوع) أي نوع واحد : كالسوادينء أما إن كانا من نوعين فهما ضدان يستحيل اجتماعهم| قطعا. اه 
عطار [؟/١5:6].‏ 

(7) (فيزول الأول إلخ) عليه منع ظاهر؛ لأنه لو زال الأول وخلفه الثاني وهكذالما قوي اللون» وكان لا فرق بين طول 
المكث وعدمه في اللون الواحد» والمشاهدة حاكمة بخلاف ذلكء ومنع ازدياد اللون بالمكث مكابرة في المحسوس. والمبني 
عليه قد بين ضعفه» وأنه سفسطة. اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 

(0) (وهما أعم من الضدين) أي بناء على تفسيرهما بأنهم| : موجودان لا يشتركان في جميع الصفات النفسية أي سواء 
امتنع اجتماعهم| في محل من جهة واحدة -وهما الضدان- أم لاء وأما على تفسيرهما : بأنه| لا يشتركان في ذلك ولا يمتنع 
اجتماعهم| في محل من جهة واحدة فلا يتم ذلك؛ لخروج الضدين كامثلين بذلك. فالثلاثة متباينة» و«الصفات النفسية» هي : 
التي لا تحناج في وصف الشيء بها إلى تعلق أمر زائد عليه كالحقيقة والإنسانية» والوجود للإنسان» ويقابلها «الصفات 
المعنوية»» وهي : التي تحتاج فيما ذكر إلى ذلك كالتحيز والحدوث. ويعبر عن الأولى بأنها : التي تدل على الذات دون معنى 
زائد عليهاء وعن الثانية بأنها : التي تدل على معنى زائد على الذات. اه «حاشية الشارح) »]7171١-77١/4[‏ ونقله العطار 
1017 وبعضه البناني [418/51]. 

(6) (كالسواد والحلاوة) فإن بينهما تباينا جزئيا. اه عطار [؟/ ٠١‏ 5]. 

)20 (وني كل من الأقسام) أي الثلاثة من 01] المثلين 1؟] والضدين 1*] والخلافين. اه ١حاشية‏ الشارح5112/١17072].‏ وبناني - 


١ 


راتفا لم0" تَمَهْه يي في ضديْنٍ لاثالت لما”". 

* (وَالتَقِيضَانٍ'" : لا يخْتَِعَانِ وَلَا يَْتَفِعَانِ) : كالقيام وعدمه. 

ودليلٌ المحضر فيها ذْكِرَ : أنَ المعلوميْنِ : 001 إن أَمْكَنَ اجتَاعُهما ف« الخلافان». 1و إلا 01 فإن ل يُمْكِنٍ ازتفاعُه)ا 
فا التّقيضان» أو «الضَّدَانِ اللّذانٍ لا ثالِتَ لهما"» 1 وإلَا 1 فإنٍ اختَلَمَتْ حقيقتُه| فه الضَّدَانٍ اللّذان لها ثالِتٌ)؛ 1 
ولا فاالمثلان)0. 

وفائدثه» : أنه لا يرح عن الأربعة شيءٌ إلا ماكدرة لتنا يفة لأنه مان لل كيدا لبشيء» ]ولا تّقيضًاء [0] 
ولا خلاقاء 1:]ولا مثْلا. 

* (وَ) الأصحٌ : (أنَّأَحَدَ طَوَق امْكِنٍ) -وهما ١‏ الوجودٌ ::: والعدم- (لَيْسَ أَوْلَ بو) من الْآحَرِء بل هما بالنّظر 
إلى ذاتِه -1:] جوهرًا كانَ 1 أو عَرَضَا- على السَّواءِ. 

وقيل) الْعَدَمُ أولى به 00 


731 وعطار [؟/١0١5].‏ 
)١(‏ (يجوز ارتفاع الشيئين) فيجوز ارتفاع كل من المثلين والضدين والخلافين. اه عطار .]50١/5[‏ 
(؟) (في ضدين لا ثالث لهما) وهما النقيضان كما سيأتي الإشارة إليه. 
(') (والنقيضان) هما عبارة عن إيجاب شيء وسلبه | مثله الشارح. اه بناني 578/11]. 
(4) (ودليل الحصر فيما ذكر إلخ) أي في الأربعة» وهذا جدول الحصر : 


أمكن اجتماعهم| 
وأمكن ارتفاعه| ولم يمكن ارتفاعه| 


واختلة 2 شق 
(0) ضدان لاثالث 

7 () ضدان لها ثالث 
لها أو نقيضان م 


كالسواد + والخلاوة كالسواد + والبياض | كالسواد + والسواد 


وهذا جدول مستفاد من الجدول الأول يؤخذ منه تعريفات الاصطلاحات الأربعة : 


)١(‏ خلافان 


() الضدان اللذان لا 1 (") الضدان اللذان 
الث لما (النقيضان) هما ثالث 


)١(‏ لخلافان 


(5) (وفائدته) أي فائدة الحصر المذكور. 
(6) (وقيل العدم أولى به إلخ) بهذا يشير كلام الفارابي وابن سينا. اه عطار [؟/١150]»‏ ونقل كلامهماء فانظره. 


١١ 


مُطلَقا"'؛ لأنه أُسْهَلُ وقوعًا في الوجود”"؛ لتَحفقه!" بانتفاء شِيءٍ من أجزاء العلَةِ التَامَةِ ِلوجود الْْقِرٍ في تحقَقِه إلى 
وقبل : أَوْلَ به في الأعراض السَّيّالةٍ -: كالحركة وَالزّمانِ والصّوتِ-» دون غيرها. 
وقيلَ : الؤّجودُ أَوْلَ به عندَ ]١3‏ وجود العِلَّةا" 1: وانْتِاءِ الشّرطِ؛ وجود العِلَّةِ وإن ل يُوجَدْ هو لإنْتَفاءِ الشّرطٍ. 


وهس فى 


* (وَ) الأصحٌ : (أنَ) المَكِنَ (اْبَاتِيَ تحتَاجٌ) في بقائه (إِلَ مُوَثْرِ) ىم يحتاجُ إليه في التِداء وجوده. 
وقيل : لاى! لا يِحْتاحُ بقاءٌ البناء بعد بنائه إلى فاعل. 


2 ل ل ال ا 0 5 عا فيرظ برع 000 1 و 
(سَوَاءٌ) على الأول (قلما : إن عِلَةَ احْتياجٍ الآثّر) أي الممْكِن في وجوده (إلى الموّثْر) أي العلةٍ التي لاحَظّها العقل 


و 


| 2 ع 5 3 7 2003 5 3 وو ع 2 
في ذلك (01 الإمْكَان”) أي : اسْيَواءٌ الطَرَّفِيْنِ بالنّظر إلى الذَّاتِء :]أو الحدّوث) أي : الخروج من العَدَّم إلى 


5-6 ع هت 2 9 4 م - و 
الؤّجودء (:أَوْ هُمَا) على أتهم| (جُرْآ عِلَِ[:1أو الإِمْكَانُ بشَرْطٍ الحدُوث). 1700000000 


)١(‏ (مطلقا) أي جوهرا كان أو عرضا. 

(5-7) (لأنه أسهل وقوعا في الوجود) أي ني الثبوت»ء وهذا لا يرجع إليه في حد ذاته» وكذا تعليل أولوية الوجود با 
ذكره بعد لا يرجع إليه في حد ذاته» فتعليل كل من أولوية العدم والوجود بم| ذكر مردود : بأن الأولوية بالغير لا تقتضي- 
الأولوية بالذات. اه بناني [1479-47/1]) أخذه من ١حاشية‏ الشارح» [4/ 777]» وعبارة العطار [؟/ 1207 : «قوله : (لتحققه 
إلخ) فيه أن الأولية هنا لسبب خارجء والكلام في النظر إليه في حد ذاته». اه 

(7") (عند وجود العلة) من ناحية ما قبله وقوله : (وانتفاء الشرط إلخ) صريح في أن الشرط ليس جزءا من العلة» وليس 
كذلك؛ فققد قال السيد في «حاشية شرح التجريد» تفريعا على أنه لا يجوز أن يكون العدم مؤثرا في الوجود : ويجوز أن يتوققف 
عليه التأثير فيه ى| يجوز توقفه على أمر وجوديء فعلى هذا يجوز أن يكون مدخلية الشيء في وجود آخر من حيث وجوده فقط 
كالفاعل والشرط والمادة والصورة إلخ» فقد أدخل الشرط في أجزاء العلة» وذكر في موضع آخر من تلك «الحاشية» : أن كل 
واحد من عدم الأجزاء يعني في العلة المركبة علة تامة لعدم المركب بشرط تقدمه على سائر الأعدام الأخر فإذا عدم جزء من 
المركب في زمان ولم يعدم في ذلك الزمان ولا قبله جزء آخر منه كان ذلك العدم مع ذلك الشرط علة تامة لعدم المركب. اه 
وقد يقال : إن كلام السيد في العلة التامة» وكلام الشارح مفروض في العلة الناقصة» وقد يمنع لعدم ما يدل عليه؛ إذ العلة 
حيث أطلقت فإنه| يراد بها التامة» فتأمله. اه عطار [؟/507]. 

(4) (الإمكان) أي وهو حال البقاء حاصل؛ لأن الإمكان للممكن ضروريء وإذا كانت العلة متحققة كان المعلوم 
متحققاء فيكون حال البقاء مفتقرا إلى المؤثر؛ لوجود علة الافتقار» وهو الإمكان. 

وهاهنا شبهة هي : أنه لو افتقر الباقي في حال بقائه إلى المؤثر فالمؤثر 1]إما أن يكون له فيه تأثير 151 أو لاء وكلاهما محال : 

أما الأول فلآن التأثير يستدعي حصول الأثر الحاصل منه [1]إما أن يكون هو الوجود الذي كان حاصلا قبل ذلكء [5] 
وإما أن يكون أمرا جديداء والأول محال؛ لامتناع تحصيل الحاصلء والثاني أيضا محال؛ لأنه حينئذ يكون تأثير المؤثر في أمر 
جديدء لا في الباقي» وقد فرضنا أنه أثر في الباقي» هذا خلف. 

والثاني -وهو أن لا يكون له فيه تأثير- باطل أيضا؛ لأنه حينئذ لا يكون هناك أثر؛ لامتناع تحصيل حصول الأثر بدون 
التأثير» وإذا ل يحصل منه فيه أثر كان مستغنيا عن المؤثر» وقد فرضنا افتقاره إليه» هذا خلف. 

وأجاب الأصفهاني ني «شرح التجريد» : بأن المؤثر حال البقاء يفيد أثرا ليس هو الوجود الذي كان حاصلا قبل ذلك؛ بل 
أمرا جديدا هو بقاء الوجود الذي كان حاصلا قبل ذلكء وبه صار باقياء فلا يلزم أن لا يكون تأثيره في الباقي حتى يلزم 
خلاف المفروض؛ فإن الباقي هوالوجود الأول المتصف بصفة البقاء -أي الاستمرار-» ولا يلزم من تأثيره في أمر جديد غير - 


١ 


00 وس اه 35 ٠‏ أ 214 ع له يد هع 2 0 
وهي (أقوّال”"). فيّحْتاح الّمِْنُ في بقائه إلى مُوَّثْرٍ على الأوّلٍ؛ أن الإمكان لا يَنفك عنه؛ وعلى جميع بَقيّتها؛ لأن 
50002 1-6 أ سقس الو ةي واه 100 4-6 
شرط بقاءٍِ الجوهر العَرّض”"». والعَرّض لا يَبْقَى زمائَيْنِء فيَختاح في كل زمانٍ إلى الموثر". 


* (5) الأصحٌ : (أَنَّ «الَكَانَ00*)) الذي لا حَحفاء في أنَ السْمَ يَنْتَقِلُ عنهء وإليه ويَسْكُنُ فيه» فيلاقِيه ١1‏ بِالاسَةٍ 


ع 5 )2 مُْ 8 3 ٍ- وه(”) ركو 2 72( ع ”5 روغ ى ومر 3 
أو النفوذ -ى)] سياق- معناه اصطلاحًا (: بعد مفعروص ) -أي مقدر- (يَنَفَذْ فيه بعد الجسمء 00 


الوجود الأول عدم تأثيره في الوجود الأول المتصف بصفة البقاء؛ لأن عدم تأثيره في المطلق لا يقتضي عدم تأثيره في المقيد. 
انتهى» قال السيد الشريف في «حواشيه عليه» : 

«المطلق هو الوجود الأول من غير اعتبار صفة البقاء معه. والمقيد هو الوجود الأول مأخوذا مع صفة البقاء وحاصله : 
أنا إذا نظرنا إلى اتصافه بالوجود في الزمان الأول لم يتصور تأثيره فيه في الزمان الثاني» وإذا نظرنا إلى دوام اتصافه به في الزمان 
الثاني -وهو بقاؤه فيه واستمراره فيه- كان هناك تأثير بأن يجعله باقيا مستمرا إلا بأن يوجد بقاؤه واستمراره لما مره فالتأثير في 
المتصف بصفة البقاء باعتبار جعله متصفا لا بإيجاد صفته» وإنم| أطنبنا في توضيح هذا المقصد لتكون على بصيرة فيه؛ فإنه كثيرا 
ما يشتبه الحال على القاصرين بتغير العبارات. اه كلام السيد» وهذا مطلب نفيس محتاج إليه» فجزاه الله خيرا. اه 

)١(‏ (وهي أقوال) أي أربعة» وبقي احتمال خامس عقلي» وهو الحدوث بشرط الإمكان, ولم يقل به أحد؛ لأن الحادث لا 
بد وأن يكون ممكناء فهذا الشرط لاغ غير معتبر. اه عطار [؟/ 07 5]. 

(1) (لأن شرط بقاء الجوهر العرض) يعني باالكونه شرطا» : أن بقاءه ممتنع بدونه؛ فلا ينافي القول باستناد جميع 
الممكنات إلى الله تعالى ابتداء؛ لأنه بعد كونه ممكناء والمراد باالعرض» -الذي هو شرط- : الحصول في الحيز» كذا في (عبد 
الحكيم». اه شربيني [479/51]. 

(") (فيحتاج الممكن ني بقائه إلى مؤثر على الأول لأن الإمكان لا ينفك عنه. وعلى جميع بقيتها إلخ) الحاصل : أن 
الأشعرية لما اشترطوا في بقاء الجوهر العرض -والعرض لا يبقى زمانين- لزم الاحتياج في كل زمان إلى المؤثر. سواء جعلنا 
العلة الحدوث أو هو مع الإمكان شرطا أو شطراء قال السيد في «حاشية شرح التجريد) : 

«من قال علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي الحدوث وحده أو مع الإمكان قال : العلة الإمكان بشر_ط الحدوث يلزمه أن 
يكون الممكن حال بقائه مستغنيا عن المؤثر؛ إذ لا حدوث حال البقاء» فلا حاجة» وقد التزمه جماعة منهم» وتمسكوا ببقاء البناء 
حال فناء البناء» وقالوا : إن العالم محتاج إلى الصانع في أن يخرجه من العدم إلى الوجودء وبعد أن يخرج إليه لم يبق له حاجة إليه 
حتى لو جاز العدم على الصانع تعالى عن ذلك علوا كبيرا لما ضر العالم» ولما كان هذا أمرا شنيعا قال بعضهم : إن الأعراض 
غير باقية» بل هي متحدة دائ) إما بتعاقب الأمثال» وإما بتوارد الوجود على عدم بعينه. فهي محتاجة إلى الصانع احتياجا 
مستمراء وأما الجواهر - أعني الأجسام وما تتركب هي منها أعني الجواهر الفردة- فيستحيل خلوها عن الأكوان المتجددة 
المحتاجة إلى الصانع» فهي أيضا محتاجة إليه دائم|ا» وأما القائلون بأن العلة هي الإمكان وحده فذهبوا إلى أن الممكن الباقي 
محتاج إلى المؤثر حال البقاء؛ لأن علة حاجته إلى المؤثر هو الإمكان. اه عطار [507/1]. 

(5) (وأن المكان) هو لغة : ما وجد فيه سكون أو حركة. اه ١حاشية‏ الشارح)777/51]» ويأتي له نقلا عن ابن جني. 

(0) (بالمراسة) متعلق بقوله : «يلاقيه»؛ بناء على أنه السطح, وقوله : (أو النفوذ) أي تحقيقا بناء على أنه بعد موجود. أو 
تقديرا بناء على أنه بعد مفروض. اه عطار [207/1] مع بناني [7/ 21474 قال العطار : «وقد أشار الشارح بهذا إلى دليل وجود 
المكان» وحاصله : أن تقول : «المكان موجود -لأنه مشار إليه ومقصد للمتحرك- + وكل ما هو كذلك فهو موجود. وهو لا 
يكون جزءا للجسم, ولا حالا فيه؛ لآنه لا يسكن فيه الجسم وينتقل بالحركة عنه وإليه» وكل ما هو كذلك لا يكون جزءا 
للجسم ولا حالا فيه» فهو [1]إما السطح 51 أو البعد) إلخ. اه 

(5) (بعد) أي امتداد طولا وعرضا وعمقاء وعلى هذا تكون الأبعاد الثلاثة نافذة في الأبعاد الثلاثة. اه بناني [479/7]. 

(0) (مفروض) أي موهوم في الذهن؛ لأنه لا أثر له في الخارج. اه بناني [4319/5]. 
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0 1 : 0 0 0 ع 0 55 و 23 ا - 
وَهُوّ) -أي هذا البُعْدٌ- (: الخلاغ*"2, وَاَلَاءٌ جَائِرٌ عِنْدَنَا" وَالمرَادُ به : كَوْنْ الجسَمَيْنٍ لَا يسان" ولا كيزن 
(بَينَههَا مَا يَاسهم](1). فهذا الكون الجائرٌ هو الخلاءٌ الذي هو معنّى «الْبَعَدِ) المفروض الذي هو معنّى «المكان). 
2 ذه 
فيكون خاليًا عن الشاغِلٍ' : 

وقيلَ : «الكانٌ» : السّطّكة) الباطِنْ للحاوي اماس" لِلسَطح الظاهر من الَحويٌ : ام 


قوله : (بعد مفروض) أي منتزع؛ فإن العقل ينتزع من كل جسم بعدا يقدره» ويحكم بأنه مكانه» وتمكن الجسم في الخارج 
: عبارة عن كونه في الخارج بحيث لا يصح أن ينتزع منه البعد المذكور, كذا في «اللادي على الهداية». اه شربيني [471/1]. 

)١(‏ (وهو الخلاء) قال السيد في (حاشية شرح التجريد» : «الخلاء» : المكان الخالي عما يشغله فإن كان المكان بعدا مجردا 
موجودا فخلوه أن لا ينطبق عليه بعد متمكن فيه» وإذا انطبق عليه كان ملاء» لا خلاء. وكذا الحال إن كان المكان بعدا 
موهوماء إلا أن الانطباق هاهنا يكون وهمياء وإن كان سطحا فخلوه أن لا يكون ني داخل تلك السطح متمكن» فإن كان في 
داخله ما يملؤه كان ملاء» لا خلاء» وبالجملة : أن «الخلاء» هو : المكان الخالي عن المتمكنء فالقائلون بالسطح لم يجوزوا أن 
يكون داخله خاليا عا يتمكن فيه» وإلا لكان المعدوم محصورا فيه بين أطرافه قابلا للانقسامء وأنه محال» بل ذهبوا إلى أن 
سطوح الأجسام متلاقية متلازمة» وأما القائلون بالبعد الموجود فقد جوز بعضهم خلوه عن الشاغل» وكذا جوزه القائلون 
بالبعد الموهوم» وعرف الخلاء على مذهبهم بكون الجسمين بحيث يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهم| أصلاء فالخلاء عندهم 
نفي محض محصور فيه بين الأجسامء فيكون باطلا؛ لما تقدم من لزوم كون المعدوم محصورا منقسماء وأما الخلاء بمعنى النفي 
المحض فيم| وراء الأجسام فلا خلاف فيه» ولا انحصار هناك» ولا امتياز أصلا إلا بحسب الوهم في غير المحسوسء وحكمه 
فيه غير مقبول» فلا يتصور هناك حركة يستدل بها على استمالته. اه 

قال العطار [؟/ 504] بعد نقل كلام السيد المذكور : «وفهم منه : أن القائل بالخلاء جميع من يقول بالبعد الموهوم؛ وهم 
المتكلمون وبعض من القائلين بالبعد الموجود» وصرح بذلك الأصفهاني في «شرح الطوالع» أيضاء قال : «فعلى المذهبين - 
يعنى مذهب المتكلمين ومذهب أفلاطون- «المكان» : عبارة عن الخلاء» لكن الخلاء على مذهب أفلاطون أمر موجود. وعلى 
دهن كلمن أت علص اه وقد نبه الشارح على ذلك بقوله بعد : «إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه». اه 

(؟) (والخلاء جائز عندنا) هذه مسألة برأسهاء ومعنى جوازه : أنه مكن حصوله بأن يكون جسن لا هواء بينهماء 
وصوره بصفيحتان منطبقتان ارتفعت إحداهما عن الأخرى دفعة واحدة؛ فإن حصول المواء في الأطراف قبل حصوله في 
الوسط. اه شربيني [471/1]. 

#تنبيه# : قال الشارح في «الحاشية» [5/ 170] : «الخلاف في الخلاء إنم| هو ني الخلاء داخل العالم أما الخلاء خارجه 
فمتفق عليه بين الحكاء والمتكلمين. وإنما الخلاف بينهم في تسميته «بعدا»» فعند الحكماء : لا دائماء وإنم| هو عدم محض يثبته 
الوهم ويقدره من عند نفسه. وعند المتكلمين : يسمى «بعدا موهوما» كالمفروض فيم| بين الأجسام على رأيهم». اه 

() (والمراد به كون الجسمين) هذه عبارة (شرح المقاصد). ولا يخلو ما فيها من المسامحة؛ فإن الخلاء هو ما بين الجسمين» 
لا الكون المذكور. اه عطار [5؟/ 5045] ونحوه في «الشربيني»2 [511/1]. 

(5) (ولا يكون بينهما ما يماسهم|) أي فيكون الخلاء ما بين الجسمين. اه بناني [479/7]. 

(5) (فهذا الكون إلخ) عبارة بعضهم : أن المكان هو ما بين الجسمينء لا الكون المذكورء ويدل لذلك قول الشارح : 
«فيكون خاليا عن الشاغل»؛ فإن الخالي عن الشاغل هو ما بين الجسمين, لا الكون المذكور. اه بناني [459/5]. 

قوله : (فهذا الكون الجائز هو الخلاء إلخ) فالمكان عندهم لا يطلق إلا على الخلاء الممكن حصوله. اه شربيني [519/1]. 

() (السطح إلخ) «السطح)» هو : العرض القائم بظاهر الجسم له عرض وطولء ولا عمق له. اه ١حاشية‏ الشارح») 
[5/ 75 وعبارة البناني 459/51] : «السطح)» هو : ما ينقسم طولا وعرضا فقط. اه 

(0) (المماس إلخ) هو قيد» فلا يقال له «مكان» إلا إذا كان ماسا بالفعل» بخلاف المكان اللغوي؛ فهو : ما يصلح الحلول 
شيء فيه. اه بناني [555/17]. 


1 


كالسَطْح الباطِن لِلْكُوزِ”" الْماسٌ لِلسَطْح الظَاهِرٍ مِن الماء الكائن فيه. 
وقيل : هو بُعْدٌُ موجوة”" يَنْفذٌ فيه بُعْدُ الجشه”" بحيث يَنْطَبِقٌ عليه"؟. 
0 001 و26 را ره (ه) 1 
وحَرَج بقيد «التقوذ فيه : بُعْدٌ الجشم*. 
والترجيح من زيادتي. 
1 رك 2 0 1 ع 
وعلى ما رَجّحْنه جمهورٌ المي والقولان بعدّه للحُكاء : 1 أوَهُها : لِأَرِسْطُو" وأتباعه”, 0 


)١(‏ (كالسطح الباطن للكوز) أي مع سطح المواء المماس لسطح أعلى الماء في هذا المثال» فإن كان المتمكن على نحو أرض 
مستوية اعتبر في المكان سطح الحواء من أعلى الجوانب. اه بناني [419/7]. 

قوله : (كالسطح الباطني للكوز) قد يفهم من غلب عليه التقليد والأخذ من الظواهر : أن المكان لا بد وأن يكون محيطا 
بالمتمكن؛ لما أن السطح الملاقي للماء من الكوز محيط به» فيشكل عليه الخال في مكانه الذي هو جالس فيه» وكذلك حال الطير 
في المواء» وما إذا علقنا جسم في الجو بناء على وقوف فهمه على ما يفيده المثال والحال : أن الجسم على أي حالة كانت يحيط به 
مكانه» أما المثال المذكور فالأمر فيه ظاهرء وأما الحجر الموضوع على الأرض -مثلا- أو الشخص الجالس فإنه يحيط به سطح 
من الأرض وسطوح من المواء؛ فإن ال مواء شاغل للفراغات» وأما الطير في المواء والجسم المعلق في الجو فقد أحاط بها 
سطوح من الحواء. واعتبر حال الحجر في الماء؛ فإنه يبيط به سطح من الأرض وآخر من الماء قد يكون مكشوفا فيحيط به 
سطح آخر من الحواء والسمك السطح المحيط به من الماء» فإذا كنت ذا تخيل صحيح سهل عليك معرفة مكان كل جسم ثم 
رأيت في «شرح حكمة العين» : ما يوضح هذاء قال : إن المكان 11] قد يكون سطحا واحدا : كمكان الفلك»1؟] وقد يكون 
سطوحا يتركب منها مكان : كالماء في النهر؛ فإن مكانه مركب من سطحين -أعني [1] سطح الأرض تحته» [؟] وسطح المواء 
فوقه-» [] وقد يكون بعض هذه السطوح متحركا وبعضها ساكنا : كالحجر الموضوع على الأرض الجاري عليه الماء» [4] وقد 
يكون الحاوي -أي المكان- متحركا والمحوي -أي المتمكن- ساكنا : كحال العناصر الساكنة مع الفلك» [] وقد يكونان 
متحركين : كالأفلاك. اه عطار [؟/ 4 .]5١‏ 

)١(‏ (هو بعد موجود) أي جوهر مجرد, وإنم| كان موجودا لمشاهدته مختلفا بالاتساع والضيق» وفيه بحث في محله. اه 
شربيني [1479/7» وعبارة العطار 1504/11 : 

قوله : (وقيل هو بعد موجود) هذا رأي الحكاء الإشراقيين» ومنهم أفلاطونء وهذا البعد جرد عن المادة -أي اليو لي-. 
ويسمى : «بعدا مفطورا بالغا»؛ لبداهة معرفته حتى كأنها فطرية» وصحفه بعضهم بالقاف» وله وجه أي : بعد له أقطار أي 
أطراف» فهو جوهر مجرد عن المادة قائم بذاته» وقد اختار هذا المدهب النصير الطوسي قائلا : إن الأمارات تساعد أن المكان 
هو البعد؛ فإن الناس كلهم يحكمون بأن الماء فيه| بين أطراف الإناء يزول» ويفارق» ويحصل المواء في ذلك البعد بعينه» وأيضا 
إذا توهمنا الماء وغيره -من الأجسام- مرفوعا غير موجود في الإناء لزم من ذلك أن يكون البعد الثابت بين أطرافه موجوداء 
وذلك أيضا موجود عند ما يكون هذا موجودا معهء وأيضا كون الجسم في مكان ليس بسطحه. بل بحجمه وكميته؛ فيبجب 
أن يكون ما فيه الجسم مساويا له» فيكون بعداء ولأن المكان مساو للمتمكن, والمتمكن ذو ثلاثة أقطار فالمكان ذو ثلاثة 
أقطار. اه 

(9) (ينفذ فيه بعد الجسم) بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد. اه «شرح الأصل»؛ كتب الشربيني [415/1] عليه : «قوله 
: (بنفوذ بعده) أي امتداده (القائم به) طولا وعرضا». اه 

(4) (بحيث ينطبق عليه) أي بحيث ينطبق عليه بعد المكان على بعد الجسم. اه بناني [459/7]» وعبارة العطار [1/ 4 50] 
: «قوله : (بحيث ينطبق) أي يتقدر بقدره لا يزيد عليه ولا ينقص عنه». اه 

(4) (وخرج بقيد النفوذ إلخ) لأن بعد الجسم نافذ, لا منفوذ فيه. اه عطار [1/ 4 .]5٠‏ 

(5) (لأرسطو) ويعبر عنه باسأرسطاطاليس». اه ١حاشية‏ الشارح) [705/4]. 

(0) (وأتباعه) من متأخري الحكماء كابن سينا والفارابي وكثير من المتكلمين. اه ١حاشية‏ الشارح» [705/4]. 


١. 


وعليه بعض المتكلّمين: 13] وثانيه) : لشيخه أَفلاطُونَ وأتباعه. 
وكَرّجّ بزيادتي : «عندّنا» الحكاءٌ, فَمَنَعُوا الخلاء”' أي 0 المكانٍ -بمعناه عندّهه"- عن الشَّاغِْل إِلّا بعص 


«اء 3 . سم 7 
قائِلٍ الثان» فجَوَروه”". 
10 ودع , 


احج تجََرُ' : بأنه لولم يكنْ ني العا حََلاءٌ ‏ بل كان العال كله مَأَنَ- لم من تحر بََِتَدافع العام بأَسْرِهء 


وهو باطل. 


يل 


واحْمَّجٌ مانعْه” : بأنَ الما إذا صب في إناءٍ مُسَبّتِ أَعْلاه فإنَ الهواءَ يخْرّحُ عند صَبٌّ الماء؛ لراحمةٍ المواءِ له حتّى 
2 في سا لق 
يَسْمَعَ فا صَوْت عند تزاحيهم). 

* أمَا معبّى «المكان» لغةً فقال ابْنُ جني ما حاصِلّه : ما وُجِدَ فيه سكونٌ أو حَرَكةٌ. 


قوله : (أوهما لأرسطو وأتباعه) قال العطار [؟/ ”150 : «وهو التحقيق» وأورد عليه : لزوم التسلسل في الأجسام كلها 
لاحتياج الجسم الحاوي إلى مكان آخر؛ لأن كل جسم لا بد وأن يكون له مكان» وهكذاء وأجيب عنه : بمنع لزوم التسلسل؛ 
لأنه إن) يلزم أن لولم ينته الجسم إلى جسم ليس له مكان» وهو محال؛ فإن الفلك الأعظم ليس له مكان» بل له وضع فقطء 
وأيضا لو كان المكان هو السطح المذكور لما كان الحجر الواقف في الماء الجاري ساكناء والتالي باطل بالمشاهدة. فالمقدم مثله. 
بيان الملازمة : أن المكان لو كان هو السطح المذكور لكانت الحركة عبارة عن مفارقة سطح متوجها نحو سطح آخرء ولو كان 
كذلك لما كان ساكناء فثبتت الملازمة» وأجيب عنه : بمنع أن الحركة عبارة عن مجرد مفارقة السطح المذكور» بل عن ذلك مع 
توجه المتحرك نحو السطح الآخرء والتوجه غير متحقق, والحجر الواقف في الماء فإن التوجه في الماء» لا للحجر». اه 

.]574/1[ (فمنعوا الخلاء) بأن قالوا : لا يمكن خلوه عن الحواء» وقدحوا فيم| مر من المثال. اه شربيني‎ )١( 

.]439/7[ (بمعناه عندهم) أي وهو السطح الباطن اماس على الثاني» والبعد الموجود على الثالث. اه بناني‎ )١( 

(؟) (فجوزوه) والحاصل أن المجوز للخلاء جميع من قال بالفراغ الموهوم وبعض ممن قال بالبعد الموجود القائل 
بالامتناع أرباب السطح وبعض ممن يقول بالبعد المجرد. اه عطار [1/ 505]. 

(4) (واحتج مجوزه) ومن أدلة المجوز : أنا لو فرضنا صفحة ملساء فوق أخرى مثلها بحيث يتماس سطحاهما المستويان 
ولا يكون بينهما جسم أصلا ورفعنا إحداهما عن الأخرى رفعة ففي أول زمان الارتفاع يلزم خلو الوسط ضرورة أنه إنم| 
يمتلئ با هواء الواصل إليه من الخارج بعد المرور بالأطراف. 

ومنها : أن القارورة إذا مضت جدا بحيث خرج ما فيها من ال هواء ثم كبت على الماء تصاعد عليها الماء ولولم تصر خالية 
بل فيها ملاء لما دخلها ماء كحالها قبل المص. اه عطار [؟/ .]5٠5‏ 

(5) (واحتج مانعه) ومن أدلة المانع : أنه لو تحقق الخلاء لزم أن يكون زمان الحركة مع المعاوق مساويا لزمان تلك الحركة 
بدون المعاوق» واللازم ظاهر البطلان» بيان اللزوم : أنا نفرض حركة جسم في فرسخ من الخلاء ولا محالة تكون في زمان» 
ولنفرضه ساعة ثم نفرض حركة ذلك الجسم بتلك القوة بعينها في فرسخ من الملاء ولا محخالة يكون في زمان أكثر لوجود 
العائق» ولنفرضه ساعتين» ثم نفرض حركته بتلك القوة في ملاء أرق من الملاء الأول على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى 
زمان حركة الملاء الأول أي يكون قوامه نصف قوام الأول» فيلزم أن يكون زمان الحركة في الملاء الآرق ساعة ضرورة أنه إذا 
اتحدت المسافة والمتحرك والقوة المحركة لم تكن السرعة والبطء أعني قلة الزمان وكثرته إلا بحسب قلة المعاوق وكثرته فيلزم 
تساوي حركة ذي المعاوق أعني التي في الملاء الأرق وزمان حركة عديم المعاوق أعني التي في الخلاء منها لو وجد الخلاء لزم 
انتفاء أمور نشاهدها ونحكم بوجودها قطعا كارتفاع اللحم في المحجمة عند المص فإنه لما انجذب المواء بالمص تبعه اللحم 
لئلا يلزم الخلاء. 


١5 


* (وَ) الأصحٌ : (أنَّ «الزَّمَانَ)0") معناه اصْطِلاحًا (: مُقَارَنةُ مُتَجَدّدٍ د مَوْهُوم! د د مَعْلُوم”) إزالةً للإبهام 


من الأوّلٍ بمُقارَنتِه يلثاني ىا في : «آتِيكَ عند طلوع الشّمس». 


ومنها : ارتفاع الماء في الأنبوبة إذا أدخل أحد طرفيها في الماء ومص الطرف الآخر. 

ومنها : أن الإناء الضيق الرأس الذي في أسفله ثقب صغيرة إذا ملئ ماء فانفتح رأسه نزل الماء» وإن سد لم ينزل؛ لثلا يقع 
الملاء» وإنما قيدنا الثقب بالصغر؛ لأنها إذا كانت واسعة أمكن نزول الماء من ناحية» ويصعد المواء من ناحية كما يشاهد في 
القارورة الضيقة الرأس المكبوبة على الماء؛ فإن نزول الهواء يضطرب في رأسها بمزاحمة صعود الماء» ولذلك يسمع فيها 
أصوات مزاحمتهاء ولآنا لو وضعنا خشبة مستوية أو أنبوبة مسدودة الرأس في قارورة بحيث يكون بعض الأنبوية داخل 
القارورة وبعضها خارج عنها وسددنا رأس القارورة بحيث لا يدخلها هواء ولا يمخرج وذلك بأن يسد الخلل بين عنق 
القارورة والأنبوبة سدا محك| لا يمكن نفوذ الحواء فيهاء فإذا أدخلنا الأنبوبة فيها أكثر تما كانت بحيث لا يخرج شيء من المواء 
عنها انكسرت القارورة إلى خارجء وإذا أخرجناها عنها بحيث لا يدخل فيها شيء من الهواء انكسرت إلى داخل» ولولا أنها 
عملوءة با هواء وما فيها من الأنبوبة بحيث لا تحتمل شيئا آخر لم يكن كذلك؛ فدل ذلك على امتناع الخنلاء» وقد قال شارح 
«حكمة العين» : أن هذه إقناعيات لا برهانيات. اه عطار [؟/ 05-604 5]. 

)١(‏ (وأن الزمان) أنكر وجوده المتكلمون» وجعلوه أمرا اعتبارياء وسيأتي كلامهم., وأثبته الحكماء والمحققون منهم 
جعلوه من مقولة الكم على ما سنشرحه. 

ل ا ل 
هو الحادث في زمن الطوفان -مثلا-» وبطلانه بدمبي» وإن كان الثاني لزم تقدم ب بعض أجزائه على بعض تقاما لا يتحقق إلا 
مع الزمان؛ إذ يصح أن يقال : «حدث هذا ني آن معين لا قبله ولا بعده». وأن يقال : «أمس قبل اليوم والغد بعده»» ومعلوم : 
أن الآن والقبلية والبعدية أمور تلحق الزمان» فللزمان زمان آخرء ويلزم التسلسل» وذلك لآن معنى تقدم الزمان أن يكون 
اراق ركه للحيو و رتك اصراكي و الاين يللا اادو ياوه ل اراد وا جرعي ارال ااام ولت 
الزمان وتقدم ب يعض أجزايه عل يمن مدا 

وأجيب : بأن تقدم ب بعض أجزاء الزمان على بعض -كتقدم الماضي على الحاضر - إن| هو بذاته ونفسه. لا بزمان آخر حتى 
يلزم ما ذكر»ء وذلك لأن حقيقته المجردة المنصرمة تستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار لا لثيء 
آخرء بخلاف ما حقيقته غير عدم الاستقرار. 

وحجة الحكماء : أن كون الأب قبل الابن أمر ضروريء فتلك القبلية ليست بنفس وجود الأبء ولا بنفس عدم الابن؛ 
لآنا نعقل وجود الأب مع عدم الابن مع الغفلة عن هذه القبلية» فتكون زائدة على وجود الأب وعدم الابن» وليست هذه 
القبلية أيضا عدمية؛ لأنها نقيض اللاقبلية التي هي عدمية؛ لكونها محمولة على العدم» فتكون ثبوتية» فالقبلية إذن أمر زائد 
ثبوقي» فتكون عارضة لأمر موجودء وذلك هو الزمان» وهو المطلوب. اه عطار [؟/507]» قال العطار : 

«هاهنا أمور ثلاثة : [1] الوجود. [] والمكان» [:] والزمان» هي ظاهرة الآنية خفيفة الماهية» طال نزاع العلماء بعضهم مع 
بعض في الكشف عن حقيقتهاء وحارت أفكارهم» فكيف الحال ني البحث عن الإلحيات» وكيف الوصول إلى هذه المطالب 
العالية مع عجز القوى البشرية عن ذلكء وقد أشار إلى ذلك سيد العارفين ومرشدهم إلى الصر_اط المستقيم أفضل الخليقة 
أجمعين بقوله : «من عرف نفسه عرف ربه)؛ بناء على بعض تأويلاته بمعنى : أنه يعجز عن معرفة نفسه التي بين جنبيه» فكيف 
يعرف حضرة الحق سبحانه على ما هي عليه» فسبحان من ظهوره لآوليائه عين خفائه. اه 

)١(‏ (متجدد موهوم) أي مجهول؛ بدليل قوله : «مجهول». وحيث فسر «الزمان» بالمقارنة المذكورة فهو من الأمور النسبية 
التي لا وجود لما خارجاء فتأمل. اه بناني [؟/ .]47١‏ 

(") (مقارنة متجدد موهوم إلخ) مرادهم بذلك أنه أمر موهوم ينتزعه الوهم من تصور مقارنة الحوادث؛ وتقدم بعضها 
على بعض وتأخره عنه. ولا سبيل إلى فهمه وتعينه إلا باعتبار الحوادث التي يجعلها القوم أعلاما له. كذا في «عبد الحكيم». اه 
«تقريرات الشربيني»1؟/١47].‏ 


١ 
بجشم”" ]ولا جِسْمانٌ -أي : داخل في الجسم-». فهو قائِمٌ بنفيه'" مُجَرَدُ عن‎ ]١3 وقيل : هو جَوْهَرٌ ليس‎ 
. المادة0"‎ 


وقيل : قَلَكَ مُعَدَّلِ النّهار9, 000000000 ااا 


قوله : (مقارنة متجدد إلخ) فيه : أن الاقتران عبارة عن المعية» فذلك الشيء الذي فيه المعية هو الوقت يجمعهماء ويمكن 
أن يجعل كل منهما دالا عليه» بل يمكن أن يدل عليه بغيرهما من الأمور الواقعة فيه فليست المعية نفس ما يقع فيه الحوادث؛ 
بل هي معارضة لذاته مقيسة إلى ما يقع فيه» وكذلك القبلية والبعدية» فأصحاب هذا المذهب جعلوا أعلام الأوقات أوقاتا 
أفاده السيد في «شرح المواقف». وقد يفسر «الزمان» بأنه : متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم إزالة للإمهام» وقد يتعاكس 
التقدير بين المتجددات بحسب ما هو متصور ومعلوم للمخاطب. فإذا قيل -مثلا- : (متى جاء زيد) يقال: (عند طلوع 
الشمس» إن كان السائل مستحضرا لطلوع الشمس ولم يكن مستحضرا لمجيء زيد؛ بدليل سؤاله» ثم إذا قال غيره : ١متى‏ 
طلعت الشمس» يقال : ١حين‏ جاء زيد) لمن كان مستحضرا لمجيء زيد دون طلوعهاء ولذلك اختلف بالنسبة للأقوام» فيقدر 
كل واحد منهم المبهم ب| هو معلوم عنده» فيقول القارئ : «مكثت عند زيد -مثلا- مقدار ما قرأت سورة الفاتحة»» والكاتب 
يقول : «مقدار ما كتبت عشرة أسطر)» وهكذاء فهو مجرد اعتبار» ووصفه بالطول والقصر إن) هو على طريق التخيل» أو على 
فرض وجوده. وفي الحقيقة ليس هناك شيء موجود. وإلى ذلك يشير الحديث القدمي : «يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرا أي : 
ليس هناك شيء يقال له «الدهر)ء وإنما أنا خالق الأشياء» وعلى هذا فوصفه بالحدوث تسمح؛ لأن حقيقة الحادث الموجود 
بعد عدم» فهو بمعنى التجدد. اه عطار [؟504/5]. 

)١(‏ (وقيل هو جوهر ليس بجسم) احتج له بأنه لو كان جسم لكان قريبا من جسم وبعيدا عن آخرء وبديهة العقل 
شاهدة بأن نسبته إلى جميع الأشياء على السواء. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ 707]» ونقله البناني1؟/ 50]. 

قوله : (قيل هو جوهر إلخ) نسب هذا القول لقدماء الفلاسفة» قالوا : هو جوهر مجرد عن المادة قائم بنفسه غير جسم 
ولا جسني ولا يقبل العدم؛ لآن فرض عدمه يستلزم المحال؛ لأنه لو قبل العدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا تتحقق إلا 
مع الزمان؛ إذ معنى كون عدمه بعد وجوده هو : أن عدمه وقع في زمان بعد زمان وجوده» ومتى كان كذلك يلزم وجود 
الزمان حال عدمه» وأنه محال» ورد : بأن المحال المذكور إنما لزم من فرض عدمه مقيدا بأن يكون بعد وجوده لا من فرض 
عدمه مطلقاء وإذا كان كذلك لا يلزم أن لا يقبل العدم لذاته. اه عطار [؟/ 017 0]. 

(7-7) (فهو قائم بنفسه) تفريع على قوله : «قيل جوهر)ء وقوله : (مجرد عن المادة) مفرع عليه وعلى ما بعده'". تأمل. 
اه بناني [50/7]. 

(") (وقيل 11] فلك معدل النهار) 11] ويسمى بالالفلك الأعظم) 3:] وبلالفلك الأطلس». 1:] وب« الفلك المحيط). 
[] وب« العرش المجيد). اه ١حاشية‏ الشارح» 001 

قوله : (فلك معدل النهار) هو على حذف المضاف أي : فلك حركة معدل النهارء أي : والليل» ففيه الاكتفاء على حد 
قوله : #سرابيل تقيكم الحر» [النحل : .]4١‏ اه بناني [1/ .]47١‏ 

قوله : (وقيل فلك معدل النهار) في «شرح الأصبهاني» على «طوالع البيضاوي» : «وقيل : «الزمان» هو : الفلك الأعظمء 
وهو الفلك التاسع؛ لأن الفلك الأعظم محيط بجميع الأجسام كما أن الزمان محيط بجميع الزمان”'"» فالزمان هو الفلك 
الأعظم؛ وخلل هذا ظاهر؛ لآن الوسط غير مكرر؛ إذ إحاطة الفلك الأعظم بجميع الأجسام معناه : كونه حاويا لجميعهاء 
ولا كذلك الزمان؛ فإن معنى إحاطته بها : مقارنته إياهاء ولو سلم فإنه لا ينتج أيضا'"؛ لأنه قياس من الشكل الثاني مركب 

)١(‏ (وعلى ما بعده) أي قول الشارح : «ليس بجسم ولا جسأاني». 

(؟) (بجميع الزمان) صوابه كى) يدل له ما بعده : «الأجسام». اه تقريرات الشيخ محمد علي المالكي [؟/ 501]. 

(") (ولو سلم) أي تكرر الوسط في الدليل المذكور (فإنه) أي الدليل المذكور (لا ينتج أيضا) أي كا لا ينتج عند عدم تكرر وسطه. 
اه تقريرات الشيخ محمد علي المالكي [؟/ 501]. 


١8 


3 0 حا ف اه أ 0 
وهو'" : حِسْمٌ سَميّتَ دائرته -أيّْ منطقة البُروج'' منه- بِالمُعَدَلٍ الثهار)”"؛ 0 00 


من موجبتين» وهو عقيم'". اه عطار [1508-401//5]. 

واعلم : أن الدوائر العظام المشهورة عند أهل الهيئة المبحوث عن أحواها في كتبهم عشرة : أعظمها : دائرة معدل النهارء 
وتسمى : «فلك معدل النهار» تجوزا بإطلاق اسم المحل على الحال؛ فإنهم يطلقون اسم الفلك على منطقته التي وجدت فيه 
باعتبار الحركة» لا على كل دائرة حالة فيه؛ إذ لا يقال : «فلك الأفق» أو «الارتفاع»؛ لأن الحركة معتبرة في مفهوم الفلك, كذا 
حقق شارح «الفتحية»» سميت بالدائرة معدل النهار» لتعادل الليل والنهار أبدا عند من يسكن تحتهاء وهم سكان خط 
الاستواء”"» وأيضا قد يتساوى الليل والنهار في جميع البقاع سوى عرض تسعين إذا وصلت الشمس إليهاء ويسمى قطباها : 
«قطبي العالم) أحدهما : شإلي» والآخر : جنوبي. 

ومن تلك الدوائر العظام «منطقة البروج»» وتسمى : «فلك البروج» أيضا مجازا على نحو ما مر» ويسمى قطباها : اقطبي 
البروج» : أحدهما : شالي» والآخر : جنوبي» وتقاطع دائر ة معدل النهار على نقطتين متقابلتين يسميان : انقطتي الاعتدالين)؛ 
لأن الشمس إذا وصلت إلى واحدة منهم| اعتدل الليل والنهار في معظم المعمور. 

ثم المقرر في علم ال هندسة : أن الدائرة العظيمة هي التي تنصف الكرة» فهاتان الدائرتان كل منهما منصف للفلك. فالأولى 
للفلك التاسع المسمى بالأطلس» وب« المحدد» أيضاء والثانية للفلك الثامن المسمى ب١فلك‏ الثوابت»» ولذلك تسمى 
كل واحدة منهم| : «منطقة»؛ لوقوعها في وسط الفلك» وهذه الدوائر أمور وهمية تتخيل من دوران الفلكء ولا وجودلما 
خارجاء ومهذا يظهر لك أن معنى كون دائرة معدل النهار أعظم لكون فلكها أعظم الأفلاك وإلا فكل واحدة منهم| منصفة 
لفلكها. 

إذا علمت هذا تعلم : أن قول الشارح : «فلك معدل النهار» مراده به : الفلك التاسع» وأضافه لمعدل النهار الذي هو 
منطقته للتعيين؛ إذ لفظ «الفلك» شامل له ولغيره» ولو عبر -كما عبر غيره- باالفلك التاسع» لكان أظهر . 

وقول الشارح : «وهو جسم) إلخ الأولى أن يقول : ١هو‏ جسم كري يحيط به سطح واحد مستدير في داخله نقطة تكون 
الخطوط الخارجة منها إليه متساوية وتلك النقطة تسمى مركزا له)» وإلا فالاقتصار على ذكر «الجسم) لا يفيد؛ إذ معلوم لكل 
أحد : أن الفلك جسم.ء وقوله : «سميت دائرته أي منطقة البروج منه» لا يصح؛ فإن منطقة هي دائرة معدل النهار» ومنطقة 
البروج هي الدائرة المفروضة في متتصف الفلك الثامن» فقد فسر الشيء بمباينه» وقوله : «لتعادل» إلخ غير مستقيم؛ لما علمت 
من التفصيل» هذا ما وقع للشارح في تقرير هذا المحلء قاله العطار [508/5]. اه 

#إفائدة* : ذكر العطار [204/1] في هذا الموضع أنه نظر بعض مواضع من ١حاشية‏ الشيخ البناني» أول تحشيته على اشرح 
المحلي»). ثم أعرض عنهاء قال : «لعدم خروجها عن الحواشي السابقة عليهاء فلم يأت بشيء من عند نفسه». اه 

)١(‏ (وهو) أي فلك معدل النهار. 

)١(‏ (منطقة البروج) هي : نطاق البروج ووسط البروج الذي فيه مسير الشمس. اه «مفاتيح العلوم». 

() (جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار) «معدل النهار» هو : الدائرة العظمى التي تحيط على قطبّي 
السماء اللذين عليهم| يتحرك من المشرق إلى المغرب دورة في كل يوم وليلة» سمي : «معدل النهارا لأن الشمس إذا بلغته 
اعتدل النهار. اه «مفاتيح العلوم», ومر عن العطار. 


: (وهو عقيم) أي لأن شرط إنتاجه ما في قول صاحب «السلم»‎ )١( 
والثاني أن يختلفاني الكيفا مع # كليةالكيرىلهشرطوقع‎ 


اه تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي ٠08/571‏ 15]. 

)١(‏ (وهم سكان خط الاستواء) أي كأهل سمطرا. اه تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي [1508/7]» «سُمّطرا» : جزيرة 
من جزر إندونيسياء خرج منها الشيخ عبد الصمد الفلمباني والشيخ ياسين الفاداني» ومن سكان خط الاستواء أهل كلمنتن : جزيرة من 
جزر إندونيسا أيضاء منها الشيخ أرشد البنجري. 


ا 


لتَعادُلٍ اللِيلٍ والنْهارٍ في جميع البقاع عند كون الشّمسٍ عليها. 

وقيلَ : عَرَض : فقيل : 1 مُعَذَّلِ النهار”''0 01 وقيل : مقدازها9. 

والقولٌ الأصحٌ قولٌ الكلّمينء والأقوال بعدّه للحُكاء”". 

ما معناه لغةً : فَالدَةٌ من ليل أو نهار. 

2 (وَيَمْتَنعٌ تَدَاحُلٌ لَوَاِرٍ) -هو أعمٌ من قوله : «تَداخُلٌ الأجسام)”- أي حول بعضها في بعضٍ على وجه 
التقُوؤ فيه"© يمن غير زيادة في الحم" لما فيه من مُساواة الكل لِلِجُرْء في العظّم. 


.]47”0 (وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار) أي حركة فلك معدل النهار والليل» ففيه ما مر. اه بناني [؟/‎ )١( 

قوله : (فقيل حركة معدل النهار) أي فلك معدل النهار» وعبارة الأصبهاني في «شرح الطوالع» : «وقيل : «الزمان) هو : 
حركة الفلك الأعظم؛ لأن الزمان غير قار الذات والحركة كذلك فالزمان هو حركته» ومنع هذا القول مع أنه قياس من 
الشكل الثاني من موجبتين» وهو غير منتج بأن ال حركة توصف بالسرعة والبطء؛ إذ يقال : «الحركة إما سريعة وإما بطيئة»» 
والزمان لا يوصف بذلك؛ إذ لا يقال : «الزمان إما سريع وإما بطيء». فالحركة غير الزمان. اه عطار [؟/504]. 

(؟) (وقيل مقدارها) أي مقدار الحركة المذكورة. اه «شرح المحلي), قال المحلي : «ومنهم من عبر باحركة الفلك 
ومقدارها». اه قال العطار 1؟/504] : «هذا قول غريب جدا». اه 

قوله : (وقيل : مقدار الحركة) أي حركة الفلك الأعظم» وهو قول أرسطو ومتابعيه؛ لأن الدليل دل على أن الزمان يقبل 
المساواة والمفارقة لذاته» وكل ما كان قابلا لما فهو كم» فالزمان كم» ولا يجوز أن يكون كا منفصلا؛ لأنه لو كان كى| منفصلا 
لانقسم إلى ما لا ينقسم؛ لأن الكم المنفصل لا بد من انتهائه إلى الوحدات» وهي غير منقسمة» لكن الزمان منقسم أبدا؛ بناء 
على امتناع الجزء الذي لا يتجزأء فالزمان كم متصل غير قار الذات؛ لأن أجزاء الزمان لا تجتمع في الوجود, فتكون أجزاؤه 
موجودة على سبيل التصرم والتجدد. اه عطار [؟1509/1]. 

(”) (والأقوال بعده للحكماء) وأصحها عند الحكاء الأخير منها. اه بناني [؟/470]. 

(5) (وهو) أي قوله : «ويمتنع تداخل الجواهر»» وهو أيضا عبارة «المواقف» كا نقله العطار [؟/ ]5٠١‏ (أعم من قوله) 
أي «الأصل» (تداخل الأجسام) أي لتناولها الجوهر والفرد. اه عطار [؟/ ]5٠١‏ عن «المواقف». 

(5) (على وجه النفوذ فيه) بأن تصير شيئا واحدا متحدة في الحيز» ومحصله : أنها تتحد مكانا ومقدارا ووضعاء فلا اتجاه 
لقول الشيخ ابن أبي حمزة في شرح حديث إرسال الملك إلى الرحم لينفخ فيه الروح : «وهذا يرد على قول من قال : إن الجوهر 
لا يدخل في الجوهر؛ لآن الملك جوهرء ويدخل في الرحم لتصوير النطفة ونفخ الروح فيهاء والرحم جوهرء ولا يشعر 
صاحبه به»؛ لآن هذا دخول مظروف في ظرفء وليس من تداخل الأجسام في ثيء. اه عطار [504/1]. 

(5) (من غير زيادة في الحجم) متعلق باستداخل) أي : وأما التداخل مع الزيادة فيه فلا يمتنع. اه بناني [1/ .]47١‏ 

(0) (لما فيه من مساواة الكل إلخ) وجهه : أن مجموع الجسمين -بالنظر لكل واحد على انفراده- كل» وكل واحد منهم| 
جزءء وقد صارا شيئا واحداء فلزم ما ذكرء ولا يخفى ما في التعليل من الخفاء» والأولى الاستدلال على بطلانه : بأنه لو جاز 
التداخل لاز أن يكون هذا الجسم المعين أجساما كثيرة متداخلة» وجاز أن يكون الذراع الواحد من الكرباس ألف ذراع 
مثلاء بل جاز تداخل العالم كله في حيز خردلة واحدة» وجاز أيضا أن ينفصل عنها عوالم متعددة مع بقائها على هيئتهاء 
والبديبة تكذبه؛ وقد علل المعتزلة الامتناع : بأن الحيز له باعتبار أحد الجوهرين فيه كون مضاد لكونه باعتبار وجود الآخر 
فيه قبل : إن النظام جوزه» واعتذر عنه السيد بأن الظاهر : أنه لزمه ذلك لما صار إليه من أن الجسم المتناهي المقدار مركب من 
أجزاء غير متناهية العدد؛ إذ لا بد من وقوع التداخل فيا بينهماء وأما أنه التزمه وقال به صريحا فلم يعلم» فإن صح النقل عنه 
كان مكابرة لمقتضى عقله. اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 


١6 


* (وَ) يَمْتَنِمُ (خُلُوٌ اجَْهَر) مُفْرَدًا كانَ أو مُرَكَبا'" (عَنْ كُلَّ الْأَعْرَاضِ) : بأن لا يقومَ به واحِدٌّ منهاء بل يِجِبُ أن 


يقومٌ به عند وجوده شي منها؛ لأنه لا يُوجَدٌ بدون الشَسَخْصِء والشَسَخْصٌ إِنَّا هو بالأغراض. 


* (وَالجِسْمُ غَبْرُ مركب مِنْها''')؟ لأنه يقومٌ بنفسه. بخلافها. 

اكه ارقم ع 5 3 .: 6 عويب رط/اعء 
* (وَأبعاده) أي الجسم من 17 طولٍ 1 وعرض 1 وعمق (متناهيّة) | 
رن و ع 9 92 

ورَّعَمَ بعضهم : أن لها حدودًا لا نباية لها"". 


وتَعبيري بجالجشم) أو من تعبيره وار قر 


ع 
353 
3 
9 
ىه 


)١(‏ (مفردا كان) مراده به الجوهر الفردء وقوله : (أو مركبا) أي من جوهرين فردين فأكثر. وهو الجسم, لا من الميولي 
والصورة كا تقول الفلاسفة : أن الجسم مؤلف منهما؛ لأن الكلام هاهنا باصطلاح المتكلمين, والمسألة خلافية» فالأشاعرة 
قالوا: كل عرض مع ضده يجب أن يوجد أحدهما في الجسم؛ لامتناع خلوه عن الحركة والسكونء وهما عرضانء وهذا 
التعليل أخص من المدعى؛ إذ رب عرض غيرهما يخلو عنه وعن ضده الجسم فإن المواء خال عن اللون والطعوم وأضدادهاء 
فلذلك عدل عنه الشارح بقوله : «لأنه لا يوجد) إلخ» والصاحية من المعتزلة جوزوا الخلو» والبصرية منهم يجوزونه في غير 
الألوان. اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 

() (غير مركب منها) أي من الأعراض» خلافا للنجار والنظام”'' من المعتزلة : من أن الجسم مؤلف من محض 
الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغير ذلكء قال : «والذي يعتد به من المذاهب في حقيقة الجسم ثلاثة : 

الأول للمتكلمين : أنه من الجواهر المفردة المتناهية العدد. 

الثاني للمشائين من الفلاسفة : أنه مركب من الهيولي والصورة. 

الثالث للإشراقيين منهم : أنه في نفسه بسيط -ى] هو عند الحسن- ليس فيه تعدد أجزاء أصلاء وإن) يقبل الانقسام بذاته 
ولا ينتهي إلى حد لا يبقى له قبول انقسام. 

قال في «المواقف» و«شرحه) : «ولا محيص لمن اعترف بتجانس الجواهر الأفراد وتمائلها في الحقيقة كالأشاعرة قاطبة 
وأكثر المعتزلة عن جعل الأعراض داخلة في حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع جملة من الأعراض منضمة إلى 
ذلك الجوهر؛ إذ لو كانت مؤلفة من الجواهر متجانسة وحدها لكانت الأجسام كلها متاثلة في الحقيقة» وإنه باطل بالضرورة» 
وأما النظام والنجار فقالا : إن الجواهر إذا تركبت من أعراض مختلفة فهي مختلفة» وإذا تركبت من أعراض متجانسة 
فمجانسة» قالا : ولذلك اتصفت الأجسام المؤلفة تارة بالتخالف, وأخرى بالتاثل. اه 

(”) (وزعم بعضهم إلخ) عبارة العطار 121١/71‏ : (إن هذا الحكم -يعني الحكم بأن أبعاد الجسم متناهية- مما اتفق عليه 

(1) (النظام) قال العطار [7/ ]51١-51١‏ : «النظام» بتشديد الظاء اسمه : إبراهيم بن سيار -بتقديم السين على المثناة التحتية- 
تلميذ الجاحظ. وكلاهما من شيوخ المعتزلة وأصحاب المقالات؛ فإن المعتزلة افترقوا عشرين فرقة» وقد كان النظام في غاية الذكاء كما أن 
شيخه الجحاحظ في غاية البيان والاقتدار عليه وفي غاية من قبح الوجه أيضاء وللجاحظ تأليفات أودع فيها من حسن البيان والفنون 
المتنوعة ما انفرد به عن غيره» ومن نظر في تصانيفه علم صدق هذا المدعىء لا سيم كتاب «الحيوان»؛ وكتاب «البيان والتبيين»؛ وأما 
النظام فلم نر له تأليفاء وكل منهم| له مذهب اعتزالي» وطائفة تتبعه» وقد نقل المتكلمون عنهما في تآليفهم بعض مقالاتهم» وهذا النظام مع 
شدة ذكائه واطلاعه على كتب كثيرة من العلوم الحكمية صدرت عنه تلك المقالات التي لا تكاد تصدر عن عاقل : منها : ما نقلناه هناء 
ومنها : الطفرة التي اشتهرت إضافتها إليه» فقيل : «طفرة النظام»» ومنها : قوله بعدم بقاء الأجسام, وأنها متجددة آنا فآنا كالأعراض» 
وكم للمعتزلة من أقاويل كلها هذيان وتضليل» فسبحان من تنزه عن شوائب النقص. اه 


١١ 


* (وَاكَسْلُولٌُ يَمْقَتُ 5 ب عِلَنَهُ ")اناا (وَالْآَصَح) ما قالّه الأكثرُ وصَححَه التووي في أصلٍ «الرَّوْضْةَ) :آنه 
يَُارِمجا زَمَانَا) (١عَفَلِيَةَ‏ كانث : كحركة المفتاح بحركة اليدٍ"1:2أو وَضْعِيَةَ بوضع 1 الشَارع” '11] أو غيره :011 


كقولك لعبدك : (إِنْ مَخَلْتَ الدّارَ فأنتَ خُرٌ) 1:] وكقولٍ التحاة : «الفاعِلِيّة عِلَدٌ ِلرَفع'. 


َه قو 


وقبلَ : يَعْقِبُها مُطْلَقَا»» واحتارّه «الأصلٌ» تَبَعَا لواليده؛ لأنه لو قال لغير موطوءة : «إذا طَلَّّْكِ فأنتِ طالِقٌ». 
نم قالّ لها : «أنتِ طَالِقٌ) وَقَحَتِ النْجّرةٌ دون الُعلّةٍ فلو قارَنَ المعلولٌ عِلْبّه لوَقَحَتِ امُعلَقةٌ أيضًا. 
وقد يرَدُ : بأنَ عدم وقوعِها لِتَقَدّم الْمنجّرةِ رُتْبشَ فلم يكن اكَحَلَ قابلًا لِلطّلاقٍ. 
وقيل : يَعْقِبّها إن كانث وَضْعِيةَ لا عقلية”. 
* () 1 الأصحٌ أذ الذ6) لذ قري من هيت تش قف معاون كان هن شينيا ناي زازه تِيَاحٌ) أي 
ا للتفس (عِنْدَ إِذْرَاكِ) لا يُلائِمٌ الازتياح» (كَالإدرَ 0 مَلْرومُهَا) أي : ملزومٌ اللذى لها 


العقلاء إلا الهنود؛ فإنهم زعموا أنها غير متناهية» وقد بُرْهِنَ على ذلك الحكم براهين ألطفها البرهان السلمي» وهو : أن 
نفرض من نقطة ما خطين ينفرجان كساقي مثلث بحيث يكون البعد بينهما بعد ذهابه| ذراعا ذراعا وبعد ذهابه| ذراعين 
ذراعين» وعلى هذا يتزايد البعد بينهم| بقدر ازديادهما يكون الانفراج بينه| بقدر امتدادهماء فإذا ذهبا إلى غير النهاية كان البعد 
بينهما غير متناه أيضا بالضرورة» وإلا لزم محال؛ لأنه محصور بين حاصرين» والمحصور بين حاصرين يمتنع أن لا يكون له 
نباية ضرورة» وهم براهين آخر. اه عطار [؟/١51].‏ 

)١(‏ (والمعلول إلخ) «العلة» : ما يصدر عنه أمر ما بالاستقلال إن كانت تامة» أو بانضمام غيره إليه إن كانت ناقصة» 
و«المعلول» : الأمر الذي صدرء فالعلة التامة جميع ما يتوقف عليه الشيء» والعلة الناقصة بعضه. فيدخل في العلة التامة 
الشرائط وزوال المانع» وليس المراد من دخول عدم المانع في العلة التامة أن العدم يفعل شيئاء بل المراد به : أن العقل إذا لاحظ 
وجوب المعلول لم يجده حاصلا دون عدم المانع» قاله الأصفهاني في «شرح التجريد). وبه تعلم : أن الخلاف إنم| هو ني العلل 
التامة؛ إذ لا خفاء في تأخر المعلول عن علته الناقصة؛ لفقدان شرطه -مثلا- أو وجود مانع. اه عطار [؟/١51].‏ 

(1) (كحركة المفتاح بحركة اليد) وكحركة الأصبع علة لحركة الخاتم. اه بناني [؟/ 50] وعطار .]01١/5[‏ 

(") (أو وضعية بوضع الشارع) : كعلة الإسكار لحرمة الخمر» وقد تقدم الكلام عليها ني باب القياس. اه بناني 
]:"١/1[‏ وعطار [؟/١١0].‏ 

(5) (وقيل يعقبها مطلقا) ضرورة توقف وجوهه على وجودها؛ إذ لو تقارنا لما كان وجودها منشأ له نعم إن أريد أن 
العلة باعتبار وجودها الذي به تؤثر مقارنة للوجود الذي هو أثرها لزم أن العلة لا بد أن تكون مقارنة» وحينئذ يشبه أن يكون 
النزاع لفظياء فليتأمل. اه شربيني [؟/ .]47١‏ 

(5) (لا عقلية) فيقارنها. اه «شرح الأصل»؛ أي لأنها مؤثرة بذاتها. اه ١حاشية‏ الشارح» [1074/5]. 

(5) (الدنيوية) أي ]١1‏ العقلية» 1؟] لا الحسية» 61 ولا الخيالية؛ فإن كلا منهم| دفع ألم» فأقسام اللذة ثلاثة ىا في الشرح. اه 
بناني [7/ 50]» وخرج بالالدنيوية» : الأخروية» وهي لذة الجنة» فهي : ارتياح النفس عند إدراك ما تدرك من الأشياء قطعاء 
فلا تفتقر إلى ألم يتقدمها أو يقارنهاء فيجد أهلها لذة الشرب من غير عطشء ولذة الطعام من غير جوع. اه ١حاشية‏ الشارح» 
8١1‏ 1] وبناني [؟/ ]47١‏ وعطار [؟/١151].‏ 

(0) (فالإدراك ملزومها) قال في «شرح المقاصد» : «والمراد ب«الإدراك» : الوصول إلى ذات الملائم» لا إلى تجرد صورته؛ 
فإنه تخيل اللذيذ غير اللذة» ولذا كان الأقرب ما قال ابن سينا : أن «اللذة» : إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير 
من حيث هو كذلكء و«الألم» : إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك» فذكر مع «الإدراك)- 


[']وقيل : هي الخّلاص من الأ بأن تَدْقَعَه(". 
يءِ من غير سَبْقٍ ألم بضذه”"' :كمن وَقَْفتَ على مسألةٍ عِلْمٍ أو كَنْزٍ مال فجأ جأةَ من غير 
لشوق إليهما. 

ع0 ؤاى الك الك : آذ كر اث ,الذاعقة 14 51 ماك 5 1 
ا هي د الملائم 4 فإدراك الخلاوة ك تَدرَك بالذائقة» وإدراك الال لذة تَدرَكَ بالباصرة» وإدراك 


ا ني 


شخ الشوك أذ دوك لكاي 


(]وقالَ الإمامُ الرَارَيُ”* : هي في الحقيقةٍ ما يحْصّلُ بإدراك الَعارِفٍ العقليّة 100101110 


«النيل» -أعني الإصابة والوجدان-؛ لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه» ونيله لا يكون إلا بحصول ذاته. 
واللذة لأأض تصدول::نا يساؤياللايك إت|اقع منتصيرل ذاتف وذك «الوضول» لك اللئه لننت هي إدزاك اللدجد قط 
بل هي إدراك حصول اللذيذ للملتذ ووصوله إليه. اه عطار1[؟/517]. 

: (وقيل) أي قال ابن زكريا الطبيب” ى) في «الأصل» و«شرحه» : (هي الخلاص من الألم) عبارة «شرح المقاصد»‎ )١( 
اوزعم محمد بن زكريا : أن اللذة عبارة عن التبدل والخروج عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية» وبه صرح جالينوس في‎ 
مواضع من كلامه» وهو معنى الخلاص عن الألم» وذلك كالآكل للجوع, والجماع لدغدغة المني أوعيته؛ وأبطله ابن سينا‎ 
وغيره : بأنه قد تحصل اللذة من غير سابقة ألم أو حالة غير طبيعية ى| في مصادفة مال» ومطالعة جمال من غير طلب وشوق لا‎ 
على التفصيل ولا على الإجمال : بأن لم يخطر ذلك بباله قط لا جزئيا ولا كلياء وكذا في إدراك الذائقة الحلاوة أول مرة» وقد‎ 
يحصل ذلك التبدل من غير لذة ى] في حصول الصحة على التدريج» وفي ورود المستلذات من الطعوم والروائح والأصوات‎ 
.]51١؟/؟[1 وغيرهما على من له غاية الشوق إلى ذلك» وقد عرض له شاغل عن الشعور والإدراك. اه عطار‎ 

الور الاسام لوسر سيج . اه بناني 477١/71‏ ]. 

(9) (بيضده) أي بضد الشيء : متعلق بالألم) . اه «حاشية شية الشارح) [4/ .]18١‏ 

(؟) (إدراك الملائم) أي إدراك ملاءمة الملائم» والملائم هو المناسب للطبع الموافق له. اه بناني [411/5]. 

(5) (وقال الإمام الرازي) أي والإمام تقي الدين السبكي كما حكاه صاحب «الأصل». 

قوله : (وقال الإمام الرازي إلخ) قال الفارابي”'' في كتاب «الفصوص» : إن النفس اللوامة المطمئنة كلها عرفان الحق 
الأول بإدراكهاء فعرفانها الحق الأول على ما يتجلى لما هو اللذة القصوى». وبينه شارح «الفصوص» : بن «اللذة» : إدراك ما 
هو كال وخير عند المدرك من حيث هو كذلكء ولا شك في تفاوت الإدراك في حد نفسه بالشدة والضعفء. وبالقياس إلى 
متعلقه» فتتفاوت اللذة أيضاء وذلك إما بتفاوت 1١]الإدراك.‏ 1:] أو المدرك, 01 أو المدرّك : أما بتفاوت الإدراك فلأنه كلما كان 
أتم كانت اللذة أكثر كا أن العاشق إذا رأى معشوقه من مسافة أقرب تكون لذته أكثر مما رآه من مسافة أبعدء وأما بتفاوت 
المدرك فإن لذة السمع الصحيح من الصوت الحسن أشد من لذة السمع المريض منه؛ ويمكن أن يرجع هذا إلى تفاوت 
الإدراك» وأما بنفاوت المدرّك فلأن المعشوق المنظور كلما كان أحسن تكون اللذة في رؤيته أكثر» ولا شك أن إدراك القوة 
العاقلة أقوى من الإدراكات الحسية؛ لأن الإدراك العقلٍ واصل إلى كنه الشيء الذي هو أصعب المدركات حتى يميز بين 
الماهية وأجزاتهاء ثم يعيق ين اماس والفميل وح امس وفضل ادنينة ويميز بين الخارج اللازم والمفارق» وبين 

(1) (وقال ابن زكريا) اسمه محمد الطبيب الرازي» متقدم على ابن سيناء ذكر له ترجمة واسعة صاحب «طبقات الأطباء»» وعدد له 
تآليف كثيرة» والآن موجود منها بعض بديارنا اطلعت عليهاء وكانت له يد طائلة في العلاج» بخلاف الشيخ ابن سيناء فإن) كانت مهارته 
في العلم دون العمل» ولعل ذلك لكونه لم يباشر العمل كثيرا كباقي الأطباء؛ فإنه كان مخالطا للدول» ومتقلبا في المناصب, ووقعت له محن 
كثيرة» ولاقى شدائد عظيمة حتى إن جل مؤلفاته ألفها في الاختفاء والتستر والتنقل في الأسفار وغير ذلك. اه عطار [؟/ 17 5]. 

(؟) (الفارابي) هو : الحكيم أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي الفارابي نسبة إلى «فاراب» : مدينة فوق الشاس 
قريبة من مدينة بلاساغون جميع أهلها شافعية» وهي قاعدة بلاد الترك» توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثائة بدمشق الشامء وقد ناهز ثانين 
سنة» ومن مدينة فاراب صاحب «الصحاح» العلامة الجوهري. اه عطار .]15١١/5[‏ 


١07 


قالّ : وما يتوه" 1١]مِن‏ لَلَّةِ حِسّيَةٍ : كقضاءٍ شّهُوي البَطْنِ والفرجء 101 أو حَالِيَة : كحت الِإسْتِعْلاءٍ والرّئاسة» فهو 


في الحقيقة وَدَفْعْ آلام, فلَدَّةرهالأكل 0 والشّزبٍ نع والجاع دَفْعْ أ]: الججوع 0 والعَطْش © ودَعْدَغَةَ الي 
لأؤعيته” '"» وَلَذَّةٌ َس الإسْتِعْلاءِ 1" والرّئاسة دَفْعٌ أ 3 القَهْر 3:] وَالعَلَبة. 


2 وباي أي | لَذَهَ (القك. فهو 3] على الأول : الْقباض عند دَ إدراك ما لا يَلائِم [] وعلى الثاني 06 ان 


3 


يوك [*] وعلى الثالث : إدراك غير الام [:] وعلى الْرَابع :هنا ل عند عدم إدراك المَعارفٍ. 


* (وَمَا نَصَوَّرَ رَهُالْعَقفَل © إِمَارََوَاجِبٌ م ُتَيِعٌ :أو ككِنٌ)؛ لِأنْ ذاتَ لممَصَوَّر 1]إِمَا أن تَقَنَضي- ]١[‏ 
وجوه في الخارج 11 أو عدمّه 1 أو لا تَقئَضِي شيئًا منههما : بأن يَوجَدَ تارة ويَعْدَمَ تارة ولد ل: 
«الواجبٌ». والثَاني : «الْمتيِعٌ»» -والثَالتُ : «امُمكِنُ»؛ وكلّ منها لا يدْقَلِبُ إلى غيره؛ لِأنَ مُفْتَقَى الذّاتِ لازم لما لا 
يُعْقَلُ الفكاكه عنها. 


مع الإنسان في ذلك الإدراك» فالإدراك العقلي أقوى» ومدركاته أشرف؛ لأنها ذات الحق وصفاته وترتيب الموجودات على ما 
هي عليه» ومدركات الحس ليست إلا أعراضا محصوصة هي الأآلوان والطعوم, أو باقي المحسوساتء وما يتعلق بها من 
المعاني الجزئية» ومن البين أن لا نسبة لأحدهما في الشرف مع الآخرء فتكون اللذة العقلية أشد من اللذة الحسية وأقوى منها. 

ثم قال ذلك الشارح في موضع آخر : «وأورد على قوهم : أن اللذة العقلية هي اللذة القصوى شبهة» وتقريرها : أنه لو 
كانت المعقولات كالات للنفس ملتذة بإدراكها لوجب أن يشتاق إليها ويتألم بحضور أضدادها كالقوة السامعة؛ فإنها تشتاق 
إلى الأصوات الرخيمة التي هي كمال لاء وتتألم بوصول الأصوات المستنكرة إليهاء ودفعها : أنه لا يلزم من عدم اشتياق 
النفس إلى المعقولات الصرفة والميل إليها عدم كونها ملتذة بها؛ لجواز أن لا تكون النفس متوجهة إليها بسبب غطاء مانع هو 
انبماكها في اللذات الحسية واشتغالها بالمحسوسات الصرفة» ومالم تلتفت إليها لم تجد ذوقا منهاء فلم يحصل شوق إليهاء فإذا 
أزيل ذلك الغطاء الذي هو المرض عن بصيرتها وصلت إليها والتذت بها . اه عطار [7/١01-؟51].‏ 

)١(‏ (قال وما يتوهم إلخ) فيه رد على دعوى العراقي أن الإمام لم يحصر اللذة في المعارفء وإنما جعلها أعلى اللذات مع 
أن في آخر احتجاجه لذلك ما يدل على أن الإمام حصرها فيه| ذكر. اه ١حاشية‏ الشارح» [4/ .]18١‏ 

(7) (ودغدغة المني لأوعيته) أي إضعافه لمحاله. اه بناني [1/ .]47٠‏ 

() (وما تصوره العقل) أي حصلت صورته فيه» فشمل ذلك التصديق أيضا؛ لا تقرر في موضعه : أن هل إما بسيطة 
يطلب بها وجود الشيء في نفسه. أو مركبة يطلب بها وجود شيء لشيء؛ فإذا نسب المفهوم إلى وجوده في نفسه أو وجوده لأمر 
حصل في العقل معان هي الوجوب والامتناع والإمكان» ثم إن تصورات هذه المعاني ضرورية حاصلة لمن لم يعارس طرق 
الاكتساب إلا أنها قد تعرف تعريفات لفظية» فيقال : «الوجوب» : ضرورة الوجود. أو اقتضاؤه. أو استحالة العدم» 
و«الامتناع» : ضرورة العدم, أو اقتضاؤه؛ أو استحالة الوجود. و«الإمكان» : جواز الوجود والعدم؛ أو عدم ضرورتمب)ء أو 
عدم اقتضاء شيء منهماء ولهذا لا يتحاشى عن أن يقال : «الواجب» : ما يمتنع عدمه أو ما لا يمكن عدمه و«الممتنع» : ما يجب 
عدمه أو ما لا يمكن وجوده, و«الممكن» : ما لا يجب وجوده ولا عدمه؛ أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه, ولو كان القصد إلى 
إفادة تصورات هذه المعاني لكان دورا ظاهرا. اه عطار [؟/017]. 

(5) (إما أن يقتضى وجوده) أي : بأن لا يكون وجوده متوقفا على غيره» وليس المراد ما هو ظاهر : من أن الذات علة في 
نفسها. اه عطار [؟/518]. 
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01 ةم 5 
) ماكر التصوقن 400 
8 امجراء مه ) ست )كن ) سدس« سحا 222 9ه صر 7 ب 


6 [1]وهو: ١‏ ا ك0" أى : بالتسة إل فقه انل 7 وبشال رك 
الإِحَتبارء :يقال : الجد في السّلوكِ إلى مَلِكِ نّوك ويُقالٌ غيد ذلك كما هو مذكودٌ في اشَّرْ حي لرسالةٍ الإمام 


العارف باللّدِ تعالى أبي القاسم القُشَرِيّ)”, ا سو ا لوو 


#خاتمة فيم| يذكر من مبادئ التصوف * 

)١(‏ (من مبادئ التصوف) ظاهره : أن التصوف من جملة العلوم المدونة التي لها مبادئ ومقاصد. وليس كذلكء» بل هو 
ثمرة جميع العلوم الشرعية وآلاتباء لا أنه قواعد ممحصوصة وإن أفرد بالتأليف. ثم هو قسن : [1] قسم يرجع إلى #هذيب 
الأخلاق والتأدب بجميل الآدب كالقوت القلوب» و«إحياء الغزالي» و«مؤلفات سيدي عبد الوهاب الشعراني»» وغيرهاء 
فهذا واضح جلي يدركه كل من له أدنى تمارسة للعلوم؛ [1] وقسم مرجع أربابه فيه إلى المكاشفات والأذواق وما يقع لهم من 
التجليات : ك١مؤلفات‏ سيدي الشيخ محيي الدين بن العربي» والجيل» وغيرهما ما نحا منحاهماء فهذا من الغوامض التي لا 
يفهمها إلا من ذاق مذاقهم, وقد لا تفي عبارتهم بشرح المعاني التي أرادوهاء بل ربعا صادمت بحسب ظواهرها الدلائل 
العقلية» فالأولى عدم الخوض فيه» ويسلم لهم حالهم. اه عطار [؟/51]. 

قوله : (ما يذكر من مبادئ التصوف) المصفي للقلوب. اه حلي قال الشارح في الحاشية» [4/ 185] : «فيه إشارة إلى 
وجه تسمية الصوفية صوفية”"» فقد قيل : سموا بها لصفاء أسرارهم ونقاء آثارهم» وقيل : لأنهم في الصف الأول بين يدي 
الله عز وجل أي : بارتفاع #ممهم إليه وإقباههم بقلوءهم عليه» وقيل : لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة» وقيل : 
للبسهم الصوف كم بينته في «شرح رسالة أبي القاسم القشيري»». اه نقله أيضا البناني .]41١/51‏ 

(5) (وهو تجبريد القلب إلخ) هو تعريف للإمام الغزالي ىا نقله عنه المحلي, قال الغزالي : «وحاصله يرجع إلى عمل 
القلب والجوارح»» ولذلك افتتح المصنف بأس العمل. 

(") (أي بالنسبة إلى عظمته تعالى) وإلا فمعلوم أن احتقار الآنبياء والملائكة والعلماء محظور» بل قد يكون كفرا. اه 


«حاشية الشارح» [:/ 86 1)]. 
(4) (الجد في السلوك) أي الاجتهاد فيه وعدم الفتور وقتا من الأوقات. اه «حاشية السيد مصطفى العروسي على شرح 
الشارح على الرسالة» [5/ "]. 


(0) (كما هو مذكور ني شرحي لرسالة الإمام العارف بالله أبي القاسم القشيري) -المسمى «إحكام الدلالة على تحرير 
)١(‏ (فيه إشارة إلى وجه تسمية الصوفية صوفية) أنشد الشيخ ابن الحاج في كتاب «المدخل» : 
لتب التفبدو ف لسيق الفس و ف 31 ققنة .+ ولابن تارك وطن اتسنا 
ولاصِياحٌ ولا رقص ولاطَرَبٌ * ولا تباط كأنْ قدهِرْتَجنُونَا 
بل التَصِوفٌ أن تَضْفُو بلاكَدَرٍ 3 تع اللحقّ والقراآنَ والدَينَا 
وذ نوي لافيت" ع ماقا راسد عورا 
وقال سيدي عبد الغني النابلسى مواليا : 
ياواضفي أنتٌ في التحقيق موصونفي 0 وعارني لا ثُغالِط أت معروني 
إن التهى من بعهيةفي الأول يوني * صاني فصُوني همذاسَمٌّيَ الصّونفيٍ 
. اه عطار[؟/١5-451١0].‏ 
قال القشيري : «هذه التسمية -أي التسمية بالصوفية- غلبت على أهل هذه الطائفة» فيقال : «رجل صوفي»» وللجاعة : «صوفية»» 


- 


وكلّ منها ناظرٌ إلى متقام قائله ب صو سي م يس وس ال رن 
يي ل ل ل سٌّ العمل”" فَقَلْتُ : 
* (أَوَلّ الْوَاحِبَاتِ : العْرَةُ) أي : : معرفة اللَّهِ تعالى''' (في الْصَحّ)؛ لأنها مَبّْنَى سائر الواجبات؛ إذ لايَصِحٌ 


بدونها واجبٌء بل ولا مندو 2 


وقيلَ : أَوَهًا النَّظَرٌ امْوَدّي إلى المعرفة؛ لأنه مُقَدَّمتها9). 
وقيلٌ : أَوَهًا أَوَلُ النَظر؛ لِتَوَقَفيِ التَظّر على أوّلٍ أجزائه. 
وقيلّ : أَوَها القَصْدٌ إلى النَظَرِ؛ لِتَوَقَفِ النّظَر على قَضْدِه”) 


الرسالة»- حيث قال فيه [4/ ”2 "] : «ويقال : هو : حفظ حواسّك * ومراعاة أنفاسك”' * ويقال : هو : الإكباب على العمل 
* والإعراض عن العلل''' #). اه 

.]47١ /1[ (بأس العمل) أي أعم من أن يكون عمل قلب أو جوارح. اه بناني‎ )١( 

)١(‏ (أي معرفة الله) أي معرفة وجوده وما يجب له ويمتنع عليه لا إدراكه والإحاطة بكنه حقيقته #لاتدركه 
الأبصار* [الأنعام : ]٠١‏ ##ولا يحيطون به علما 4 [طه : »]1٠٠١‏ فالمراد : المعرفة الإيوانية؛ بقرينة قوله : «لأنها مبنى سائر 
الواجبات». اه «١حاشية‏ شية الشارح185/512] ونقله البناني ]4"١/5[1‏ والعطار [؟/ .]15١5‏ 

(9) (إذ لاايصح إلخ) أي لأن الإتيان بالمأمور امتثالا والانكفاف عن المنهي عنه انزجارا لا يمكن إلا بعد معرفة الآمر 
والناهي. اه «حاشية 7 ة الشارح» [187/5] ونقله البناني1؟/١4]‏ والعطار [؟/5١5].‏ 

(:) (لأنه مقدمتها) أي لا يتوصل إليها إلا بالنظر» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. اه بناني .]417١/1[‏ 

(0) (وقيل أول النظر إلخ) أي قال القاضي أبو بكر الباقلاني أول النظر إلخ ىما في «الأصل». قال الشارح في «الحاشية» 
1181073 : «كذا عزاه كبعضهم للقاضيء لكن الذي في «المواقف» وغيرها : أن القاضي قائل بأنه القصد إلى النظر كابن فورك 
وإمام الحرمين» وقال الإمام الرازي : إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة» 
والنظر عند من يجعلها غير مقدورة» وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد»». اه ونقله البناني .]477١/1[‏ 

قوله : (أول النظر) أي معرفة الأوائل والمقدمات التي لا يتم النظر إلا مها. اه بناني [؟/١4].‏ 

(5) (لتوقف النظر على قصده) لأن النظر فعل اختياري» وكل فعل اختياري متوقف على القصدء وليس وجوب النظر 
متوقفا على وجود القصد؛ لأنه واجب سواء وجد القصد أم لم يوجدء فيكون القصد مقدمة الواجب المطلق الذي هو النظر- 
ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : (متصوف)». وللجاعة : (متصوفة)» لا «صوفية»؛ وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق» والأظهر فيه أنه كاللقبء فأما قول من قال : إنه مشتق من «الصوف» - ولمذا يقال : #تصوف» : إذا لبس الصوف كم يقال: 
«اتقمص» : إذا لبس القميص- فذلك وجه سائغ ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوفء ومن قال : إنهم منسوبون إلى صفة مسجد 
الرسول يَكَةِ فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على الصوفي»؛ بل على «الصفي»» ومن قال : إنه مشتق من «الصفاء» اتات لكر ادن 
«الصفاء» بعيد في مقتضى اللغة» بل مقتضاها : أنه إنم| يشتق من «الصافي»» وقول من قال : إنه مشتق من «الصف» -فكأنهم في الصف 
الأول بقلوبهم- فالمعنى صحيح. ولكن اللغة لا تقتضي- هذه النسبة إلى الصف؛ إذ لا يقال في النسبة إلى الصف إلا «صفي)» .اه 
«الرسالة» مع توضيح من «شرح الشارح عليها» [1/ "0 4]. 

: قوله : (حفظ حواسك) -أي الظاهرة مع جوارحك الباطنة- عن الخروج إلى ما ليس له شاهد من علم الشريعة المطهرة» قوله‎ )١( 
.]" /5[ (ومراعاة أنفاسك) أي بأن لاايضيع منها نفسا في غير طاعة ربك. اه «١حاشية السيد مصطفى العروسي»‎ 

(1) قوله : (الإكباب) أي الانكباب والانبماك على العمل التكليفي» وقوله : (والإعراض عن العلل) أي البعد عم يعطل ثمرة ذلك 
العمل من الرياء والعجب والاستحسان للعمل والوقوف معه وغير ذلك تما يصير العمل معه مدخولا. اه «١حاشية‏ السيد مصطفى 
العروسي» [4/ 7]. 


١ 


3 ا 55 رق 97 0 
والكل صحيحٌ ورجَحَ الأوَلَْ؛ لِأنَ المعرفة أَوَلُ مَقصودٍ وما سواها مما ذَكِرَ أوَلُ وسيلةٍ. 
* (وَمَنْ عَرَفَ رَبَه) به يُْرَفُ به من صفاتِه”" (تَصَوَّرَ تَبْعِيكهُ) يعبده بإضلاله”" (وَكَفِْيبَُ) له بهدايته» (فَحَافَ) 
من تبعيده عِقَابَه (وَرَجَا) بتقريبه ثوابّه» (تَأَضعَّى) حيدّدذٍ (إلَ لمر وَالنّهَي) منه تعالى» (فَارْتَكَبَ) مأموره 


ص 
- ور 
ع 


0 


2 


(وَاجْتَنَبَ) مَنْهِيّه (فَأَحَبّهُ) حيتئذ (مَوْلَاه فَكَانَ) مولاه (سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ وَيَدَه وَاتَحَذَهُ وَلِنّاه إِنْ سَأ 
اسْتَعَادْ به أعاذة”"). 
يك 


٠.‏ 8 38 8 7 02 آ 2 ا 3 2 31 5-0005 وله 
هذا مأخوذ”؟ من خبر البُخَاريٌ [1071] : «ومايّزال عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إلى بالتوافل حتّى أَحِبّه فإذا أخيبته كُنتُ 


سَمْعَه(” الذي يد يَسْمَعْ به وبَصَرّه الذي يُبْصِدٌ به. ويه التى يَبْطِشُ بها"2» ورجْلّه التى يَمْثِى بهاء وإن سَألَى أَعْطَيْتُه 


7 1 نوات بر مر ا« 03 5 عور كذ 0 507 
والمرادُ : أنه تعالى يَتَوَل'" محبويّه في جميع أحواله. فحَركاته وسَكَنائْه به تعالى ىا أنْ أَبَوَي الطفل -َحَبِتِهها له- 


يتوَلَيانِ ميم أحواله» فلا يَأكُلُ إلا بيدٍ أحدهماء 0101012121108 ااا 
اه عطار [؟/6١١01].‏ 


(1) (بها يعرف به من صفاته) أي بم| يتميز به عن خلقه من صفات الكمال ونزهه سبحانه عن شوائب النقصء لا معرفة 
الحقيقة؛ لأن ذلك غير تمكن سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. اه عطار [؟517/1]. 

(؟) (بإضلاله) تفسير للتبعيد» وقوله : (بهدايته) تفسير للتقريب» وقوله : (تصور تبعيده وتقريبه) أي صدق بذلك 
وعلمه وقوله : (فخاف) تفريع على اتصور), وقوله : (فأصغى) تفريع على ١خاف‏ ورجا), وقوله : (فارتكب) تفريع على 
«فأصغى»» وقوله : (فأحبه) تفريع على ١فارتكب‏ واجتنب». اه بناني [1/ 477]. 

قوله : (تبعيده وتقريبه) كلاهما من إضافة المصدر لفاعله. ولام «لعبده) للتقوية» و«بإضلاله» متعلق بالتبعيدا» 
و(بهدايته» باستقريب)» فالقرب والبعد هنا معنوي. اه عطار [015/57]. 

() (فكان سمعه إلخ) أي فحفظ عليه سمعه وبصره إلخ» قيل : ويجوز أن يكون المراد أن الله تعالى تملك منه هذه 
الأمور؛ لشدة اشتغاها به تعالى» فنسبت إليه حينئذ بهذا الاعتبار. اه بناني [؟/ 4777]. 

(5) (هذا مأخوذ من حديث البخاري إلخ) الظاهر : أن المأخوذ منه هو الأخير من هذه الأمورء لا ترتبها على هذا القدر 
المخصوص؛ إذ لا دلالة عليه في الحديث. اه بناني [؟/ 1477 وعبارة العطار 1017/51 : (قوله : (مأخوذ من حديث إلخ) أي 
في الجملة» وإلا فالمأخوذ الأخير من هذه الأمورء لا ترتيبها على هذا القدر المخصوص». اه 

(5) (كنت سمعه إلخ) في «يواقيت الشعراني» : أن معنى «كنت سمعه» إلخ : أن ذلك الكون الشهودي مرتب على ذلك 
الشرط الذي هو حصول المحبة» فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث في المشار إليه بقوله : (كنت سمعه». لا من 
حيث التقرر الوجوديء قاله الأستاذ سيدي علي بن وفا -رضي الله عنه-» وقال الشيخ محبي الدين : «المراد بالكنت سمعه 
وبصره» إلخ : انكشاف الأمر لمن تقرب إليه تعالى بالنوافل» لا أنه لم يكن الحق تعالى سمعه قبل التقريب» ثم كان الآن تعالى 
الله عن ذلك وعن العوارض الطارئة. اه عطار [؟5//ا51]. 

(5) (يبطش بها) بابه (ضرب» و«نصر)» و«البطش» : السطوة والأخذ بقوة. اه بناني [5/ 477]. 

(يتولى محبوبه) أي بالحفظ والصيانة : بأن يصرفه في مرضاته؛ قال الشيخ ني باب الوصايا من «الفتوحات» : إياكم 
ومعاداة أهل ١لا‏ إله إلا الله)؛ فإن لهم من الله الولاية العامة» فهم أولياء الله ولو أتوا بقراب الأرض خطايا لايشركون 
بالله فالله تعالى يتلقى جميعهم بمثلها مغفرة» ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته» وإنها جاز لنا هجر أحد من الذاكرين لله- 


وَلايّمْئِي إلا برله إلى غير ذلك”". 

* (وَعَلعٌ الهمَةِ) بطلبه العلو خرؤي (يَرْمَعٌ تَفْسَهُ) بالمجامّدة (عَنْ سَفْسَافٍ الأُموره) أي : دنيها يمن 
الأخلاقٍ المذمومة : 07 كالكِبر”". 51 والعَضَبء :ا افده [؛] وَالْحَسَّدِء (:وسُوءٍ للق 1 وقِلَةٍ الإختوالي”* (إِلى 
مَعَالِيَهَا) من الأخلاق المحمودة : ]كالتّواضعء 1" والصَّنٌ [*] وسلامة الباطِن» (] وَالرّمْي [هاوحَسَنٍ نقلي ] 
وكثرة الاختمالي”"2. 

وهذا مأخوذٌ من خبر البيهقيّ [شعب الإهان : 601] والطَّرانٌ [الكبير : 744 0974] : (إنْ اللَهَ نب مَعائ امون 
ويَكْرَه سَفْساقَها). 

(وَدَنِءٌ الهمّةِ) : بأن لا يَرْقَعَ نفسّه بِالْمُجاهَدةٍ عن سَفْسافٍ الأخوز ذلاييان) نا كدعو ء فته لبهم المقلكات: 


رو رىر 0 0 4 ا 
(فيَجْهَل) أمرّ دينه. (وَيَمْرَقَ" مِنَ الدذين). 
* (قدُوتَك) أنها لاطب بعد أن عَرَفْتَ حال 1ع المّةِ 1:] ودنيئها (17: صَلَاحًا) لك بعملكٌ الصَالِح (1] 
3 قَسَادًا) لك بعملك لسع (رسأق سَعَادَة) لك برضا الله عليكٌ بإخلاصك» (مأق شَقَاوَةً) لك بشخط الله 
عليك بِقَضْدِكٌ السيّء. 
فأفادَ «دُونَكَ» الإغراء بالسة إلى [1] الصلاح [؟] والسّعادة 01 والتحذيرٌ بالئنسة إلى 11] الفساد ["] والسّقاوة. 


لظاهر الشرع من غبر أن نؤذيه»» وأطال في ذلك» ثم قال : «وإذا عمل أحدكم عملا فوعده الله عليه بالنار فليختمه 
بالتوحيد؛ فإن التوحيد يأخذ بيد صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلكء والله تعالى أعلم». انتهى. اه عطار [1017//1]. 

)١(‏ (ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك) وني الحديث : «اللهم كلاءة ككلاءة الوليد». اه «شرح المحلي». «الكلاءة) 
بكسر الكاف والمد : الحفظء و«الوليد» : الصغير. اه «حاشية الشارح» [4/ 1550 أي : احرسني واحفظني كا يحفظ الولد 
أبواه من المهالك» والكلام على التنزل؛ تقريبا للعقول» وإلا فحفظ الله يقصر دونه حفظ الأبوين وغيرهما. اه عطار 
٠17‏ وأشار إليه البناني 4780/91 ]. 

)١(‏ (عن سفساف الأمور) بفتح السين وكسرهاء والكسر أفصح؛ لأن المصدر المضاعف -وهو ما كانت فاؤه ولامه 
الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزلزال وقعقاع- يجوز فتح أوله وكسره؛ والكسر هو الأصل. اه 
عطار [؟/1017]» ومعناه : الدنيء من الأخلاق المذمومة كما قاله الشارح. اه بناني [؟/١47].‏ 

(9) (كالكير إلخ) «الكبر» : إظهار الشخص عظم شأنه. و«الغضب» : ثوران نفسه لإرادة الانتقام» و«الحقد) : إمساكه 
في باطنه عداوة غيره» و«(الحسد» : تمنيه زوال النعمة عن غيره. اه ١حاشية‏ الشارح) [188/5]. 

(5) (وسوء الخلق) هو وصف جامع لمذام كثيرة. اه عطار [1517/7]. 

(5) (وقلة الاحتمال) هو عدم الصبر. اه عطار [1517/7]. 

(7) (كالتواضع إلخ) نشر على ترتيب اللف في قوله : «كالكبر) إلخ. اه بناني [1/ 477]. 

(0) (ويمرق) أي : يخرجء وبابه : «خرج يخرج». 

() (فدونك» مفرع على «علي الهمة» و«دنيئها»» وقد استعمل لفظ «دونك» في الإغراء والتحذير معاء قال النجاري : 
وهو من قبيل استعمال المشترك في معنييه معا. اه عطار [518/5]. 


١1١ 


0 


(وَإِذَا حَطَرَ لَك مَّْع*") -أيْ : أَلْقَى في كَلْبِكَ- (قَرْنْهُ بالشزع). وبخاله بالشية لبك م بحيث الع وم 


00000 ع أو مشك لك فه© : 
إِمَا مأمورٌ به 01 أو ممنهئ عنه. 01] أو مشكوك فيه' ' : 


. 
مر عو 5 ع 


* (1]قَإِنْ كَانَ مَأمُورًا) به (كَبَادِرُ) إلى فعله؛ (مَإنَهُ مِْنَ الرّعمن) رَجَكَ -حيث أخطَرّه ببالِكَ- أي : أرادَ لكَ 


بولق نوق 6 01 دارع ي الانعت اهم ة لنا2 بلع ره ع 5 8 27 6ك سيم 2 > 
الخير”*2» (فَإِنْ خفت وقوعة) منك (عَل صَفَةٍ مَنْهيّةِ) -أي : مَنهِيٌ عنها : كعجب ورياء”- (بلا قَصَدٍ لها فلا) 


َه 


بر 


بأسّ (عَلَيْكَ) في وقوعه عليها كذلك. فتَسْتَفْْرٌ منه" نْبا بخِلافٍ وقوعه عليها بقصدهاء فعليكَ إثمٌ ذلك 


هم 


وقَوْل : «فإن حِفْتَ وقوعه» إلى آخره أَوْلَ منا عَبرَ به"'؛ لوه عن اغْتِبارٍ القصدٍ في الإيقاع» وعدمه في الوؤقوع. 
* (وَاخْتِيَاجُ اسْتَغْفَاِنا إِلَ اسْتَغْمَار)؛ لِتَقصِه بغفلة قلوبنا معّهه بخلافٍ اسْيَعْفَارٍ الخلّصٍ : كرابعةٍ العَدَويةِ - 


3 


رضي اللَّهُ عنها-» وقد قالث : «اسْتِعْفارٌنا يحناحُ إلى اسْتِعْفَارِ)؛ هَضْنًَا لنفسها”" (لَابُوجِبٌ تَرْكَهُ) أي الإسْتِغْفَارٍ منّا 
المأمور به" : بأن يكون الصّمْتُ خيرًا منه» بل نأتي به وإِنٍ الختاج إلى الِإسْتِغَْارِ؛ لِأنَ اللّسانَ إذا أل ذِكْرًا أَوْشَكَ أن 


ع8 ل 
َلْنَهُالقلينة تيؤافقه فيه 


)١(‏ (وإذا خطر لك أمر) «الخاطر» : خطاب يرد على الضمائر» فقد يكون بإلقاء ملك. وقد يكون بإلقاء شيطان» ويكون 
من أحاديث النفس» ويكون من قبل الحق سبحانه» فإذا كان من قبل ملك فهو : «الإلهام»» وإذا كان من قبل النفس قيل له : 
«المماجس». وإذا كان من قبل الشيطان قيل له : «الوسواس». فإذا كان من قبل الله فهو : «خاطر حق». وإذا كان من قبل 
الملك ويعلم صدقه بموافقة العلم ولهذا قالوا : «كل خاطر لا يشهد له ظاهر من الشرع فهو باطل», وإذا كان من الشيطان 
فأكثره يدعوه إلى المعاصي» وإن كان من النفس فأكثره يدعوه إلى اتباع الشهوات» واستشعار كبر أو ما هو من خصائص 
أوصاف النفس. 

واتفق المشايخ على أن من كان أكله من ال حرام لم يفرق بين الإلهام والوسواسء وأما «الوارد» فهو : ما يرد على القلوب من 
الخواطر المحمودة ما لا يكون بتعمد العبد» وكذلك ما لا يكون من قبيل الخواطر فهو أيضا وارد» ثم قد يكون واردا من 
الحق» وواردا من العلم» فالواردات أعم من الخواطر؛ لآأن الخواطر تختص بنوع من الخطاب وما يتضمن معناه» والواردات 
تكون واردَ سرورء ووارد حزن» ووارد قبض. ووارد بسطٍ إلى غير ذلك. اه عطار [؟/018]. 

(؟) (من حيث الطلب) أي طلب الفعل أو طلب الترك. اه عطار 1[؟/518]. 

(") (إما مأمور به أو منهى عنه أو مشكوك فيه) سيفصل كل واحدة من الحالات الثلاث. 

(:) (أي أراد لك الخير) تفسير لقوله : (رحممك» لا لالأخطره)؛ إذ «الإرادة» : صفة ذات» و«الإخطار) : صفة فعل. 
بناني [؟/ 47] اه عطار [518/1]. 

(5) (كعجب ورياء) «العجب بالشىء» : شدة السرور به بحيث لا يعادله شبىء عند صاحبه» و«الرياء» : إظهار الجميل 
رغبة في حمد الناس. اه ١حاشية‏ الشارح» 147/61 : 

(5) (من غير قصد لها) أي ابتداء. اه بناني 4777/11 ]. 

(0) (فتستغفر منه) توطتة لقوله : «واحتياج استغفارنا» إلخ. اه بناني [؟/ 477] وعطار [؟/518]. 

(0) (أولى مما عبر به) أي «الأصل» حيث قال : «فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية» إلخ. 

(6) (هضا لنفسها) أي رؤيتها نفسها كذلكء. وقد قال سيدي علي وفا : إن دخلت في طاعة فاخرج شاكرا بنية أحسن 
منهاء أو معصية فاخرج تائبا راضيا بالقضاء. اه عطار [؟/518]. 

(9) (المأمور به) أي في الكتاب العزيز في آيات كثيرة» وكان «من سننه يَكِةٍ دوام الاستغفار), قال كَِةِ : «إنه ليغان على 


١17 


* وإذا كانَ 1 وقوعٌ النَّىءِ على صفة إلى آخره'" لا بأسّ به 1" واحْتِياجٌ الِاسْتِعْفَارٍ إلى اسْتِعْفَارٍ لا يُو جب تركّه 
(فَاعْمَل وَإِنْ خفتَ العَحْبَ'") أو نحوّه (مُسْتَعْفِرًا مِنْه0'1 01 تَذْيًا إن وَقَمَ بلا قصدٍء 1 ووجويًا إن وَقَعٌ بقصدٍ كا 


مَرَّ؛ فإن ترك العمل لِلِخَوْفٍ منه من مَكايدٍ الشيطان”". 


- 


* (1وَِنْ كانَ) الخاطء (مَنْهيًا) عنه (فَإيَاكَ) أن تَفْعَلّه؛ (فَإنَهُ منَ الشَّيْطَان*. فَاِنْ مِلْتَّ) إلى فعله (تَاسْتَغْفِر) 
الله تعالى مِن هذا اكب 0. 


و 0 5 و 
# (11]وَحََدِيتُ النفس”") -أي : تَرَدَدُها في 11]فعل الخاطر المذكور 11]وتركه- 57 ”51«' 


قلبي حتى أستغفر الله في اليوم سبعين مرة»» سأل شعبة الأصمعي عن معناه» فقال : «لو كان على غير قلب النبي يَكَِةِ فسرت 
لكء وأما قلبه فلا أدري»» فكان شعبة يتعجب من ذلكء وعن الجنيد : «لولا أنه حال النبي يَكَةِ لتكلمت فيه. ولا يتكلم على 
حال إلا من كان مشرفا عليهاء وجلّت حالته أن يشرف على نهايتها أحد من الخلق» تمنى الصديق -رضي الله عنه- مع علو 
رتبته أن يعرف ذلك. فعنه : «ليتني شاهدت ما استغفر منه كا قال الرافعي : «والذي استحسنه والدي : أنه للترقي في 
الدرجات» فكلم| رقي درجة رأى التي تحتها قاصرة بالإضافة لماء فيش اهن الانيتاء صلوات الله وسلامه علي 
أجمعين دائم| في مقام الترقي» ويشير لذلك قول الله تعالى : #وللآخرة خير لك من الأولى #4 [الضحى : 4]. عطار [1518/7]. 

)١(‏ (إلى آخره) أي على صفة منهي عنها بلا قصد لها. 

(7) (اعمل وإن خفت العجب) ولذلك قيل : إن ترك العمل خوفا من الرياء رياء» واشتهر أن «رياء العارفين أفضل من 
إخلاص المريدين»» فقيل في توجيهه : إن للرياء مراتب؛ فإنه العمل لغير الله أيا كان فالمريد يتخلص من أول مراتبه» 
والعارف يعد آخر مراتبه رياء» وبينهما بون بعيد. اه عطار [519/5]. 

(؟) (مستغفرا منه) حال من ضمير «اعمل» ]١[‏ منتنظرة [1] أو مقارنة بحسب اعتبار وقت الاستغفار. اه عطار 
17 ,ه واستظهر البناني [؟/4] الأول. 

() (فإن ترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان) قال الفضيل بن عياض : «ترك العمل من أجل الناس : رياء» 
والعمل لأجل الناس : شرك» والإخلاص : أن يعافيك منهما. اه عطار [519/5]. 

(5) (فاستغفر الله تعاللى من هذا الميل) أي إن كان عزما مصمما. اه بناني [1/ 4780]. 

(7) (فإنه من الشيطان) فرق الجنيد -رضى الله عنه- بين هواجس النفس ووساوس الشيطان : بأن النفس إن طلبتتك 
تقو الت دان نراق عادو لو ممه ص روس تق زادها روتكدل مقصوذهاء الله إل كدو عتداق الس مده ل ونا 
تعاود وتعاود, أما الشيطان إذا دعاه إلى زلة وخالفته يترك ذلك ويوسوس بزلة أخرى؛ لأن جميع المخالفات له سواءء؛ وإنم| 
يريد أن يكون داعيا أبدا إلى زلة ماء ولا غرض له في تخصيص واحدة دون واحدة» وقيل : كل خاطر يكون من قبل المللك 
فربا يوافقه صاحبه ورب يخالفه» وأما الخاطر الذي يكون من قبل الحق سبحانه فلا يحصل خلاف من العبد له وفي «المنن») 
لسيدي عبد الوهاب الشعراني : «وسمعته -يعني سيدي عليا الخواص- أيضا يقول : «لم يعصم الله تعالى الأكابر من 
وسوسة إبليس لهمء وإنما عصمهم عن العمل با يوسوس لهم فقطء فهو يلقي إليهم وهم لا يعملون بذلك؛ لعصمتهم أو 
حفظهم؛ قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان* [الحج : ؟5]. اه وني «تفسير البيضاوي» : أن الآية تدل على جواز السهو والوسوسة عل الأنبياء» وجعل ذلك 
معنى : (إني ليغان على قلبي) الحديث» وقد تقدم. اه عطار [؟/019]. 

(0) (وحديث النفس إلخ) الذي يجري في النفس خمس مراتب مرتبة : 

3 الهاجسء وهو : ما يلقى في النفس. 
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مالم تكلم أو تفعل به”" وام" منها يذه (ا تكلم وك تَعْمَلُ به مَغْمُورَانِ") قال تل : «إِنَ الله -عرَ 
ون - جاور لمي عا حَدَّدَتْ 3 به أنْفُسُّها”' مالم تَعْمَلُ أو تَكَلمْ به» : رواه الَشَيحَْانٍ [خ : 4854:م : »]18١‏ وقال : 
اومن هم ب بِسَيّةٍ ول يَحْمَلّها م نُكْتَبْ» -أي : عليه- : رواه مُسلِحٌ[187] وفي روايةٍ له[181]: ١كَتَبّها‏ اللَّهُ عندّه 
حَسَندَ كاملةً) . 

وقضيّةٌ ذلك : أنه إذا 1 تَكَلّمَ -: كالغيبة- 1:3 أو عَمِلَ -: كشب الْسْكِر- انْضَمٌ إلى المَاتَذَةٍ بذلك مُوْاتَذَةٌ 
حديث النفس والَْجٌ» وهو كذلك كم أَوْضَحْتْهِ في «الحاشية) [0]095/4". 

وفْهمَ من غُْرانِ حديث النَفْسٍ وام -وهو : قصدٌُ الفعل- عُفْرانَُ الماجس والخاطر المذكور بالأؤلى”, 
و«الهاجسٌ» : مايُْقَى في التّفس» و«الحاطٌِ» : ما يُولُ فيها بعد إلقائه فيهاء وكلّ منهم”" َنِم إلى أقسام يها في 
اشرْح رسالة القَبْرِيٌ0. 


["]ثم الخاطر. وهو : ما يجول فيها بعد إلقائه. 

[*]ثم حديث النفسء وهو : ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه. 

:]ثم الهم أي قصد الفعل. 

1 ثم العزم على الفعل جازما. اه بناني [7/ 57] وعطار [؟/ »]157١‏ ويأتي نحوه هنا وعن (الحاشية) [5/ .]١965‏ 

(1) (مالم يتكلم أو يعمل به) بصيغة المضارع 701 المبدوء بياء الغائب أي : الشخص ذو النفسء 1 أو المبدوء بتاء الغائبة 
أي : النفسء والمراد : 117ما لم يتكلم بذلك الخاطر إن كان معصية قولية»1؟1 أو يعمل ذلك الخاطر إن كان معصية فعلية. اه 
عطار [؟/019]. 

قوله : (مالم يتكلم أو يعمل به) أخذ هذا التقدير من قوله في المتن : «مالم يتكلم أو يعمل به)» وقدره هنا إشارة إلى أن 
قول المتن المذكور را جع إلى كل من حديث النفس والهم» وما صنعه الشارح أولى ما صنعه صاحب «الأصل». 

() (والهم منها) أي النفس (بفعله) أراد بلالفعل» أيضا ما يشمل القول. اه «حاشية شية الشارح1015/1112]. 

() (مغفوران) خبر قوله : اوحديث النفس والهم). والمراد : أنه غير مؤاخذ بب؛ إذ لا إثم فيهما حتى يغفر. وكا أنه لا 
مؤاخذة لااثواب. اه عطار 1514/11 ويأتي بعضه عن ١حاشية‏ الشارح4[2/ 155]. 

(5) (حدثت به أنفسها) يجوز في «أنفسها» الرفع أيضا على الفاعلية ب١سحدثت»‏ وإن كان المتبادر النصب على المفعولية. 
اه بناني [5/ 477] ونحوه في «العطار) [؟/ .]5٠١‏ 

(5) (كما أوضحته ني الحاشية) حيث قال عند قول المحلي : «وقضية ذلك» إلخ : «سكوته على هذه القضية يشعر باعتماده 
لهاء وقد يقال : المعتمد خلافها؛ لخبر : (من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب. فإذا هم وفعل كتبت سيئة واحدة»» وهي العمل 
المهموم به. ويجاب : بأن كتب المهموم سيئة واحدة لا ينفي كتب المهموم أو نحوه سيئة أخرىء فيؤاخذ بكل منهماء ثم رأيت 
المصنف -يعني صاحب «الأصل)- رجحه في ١منع‏ نع المواذ نع» مخالفا لوالده فيه) . اه نقله البناني [؟/ 477] والعطار [؟/ .]5٠١‏ 

(5) (وفهم من غفران حديث النفس إلخ) والمراد : أنه لا يؤاخذ بشيء منهاء ى) لا يثئاب عليه؛ لأنه لم يجزم بشيء؛ ولا 
ينافي عدم الثواب رواية مسلم : «ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة»؛ لأن كتبها حسنة هو من حيث 
الترك لا من حيث اللهم. اه «حاشية الشارح»[5/ 45؟]» ونحوه في العطار [519/1]. 

(0) (وكل منههما) أي من الماجس والخاطر كما صرح به في «الحاشية» [4/ 45؟]» وفي بعض الطبعات : «وكل منهااء 
والصواب ما علقت عليه. 

(6) (ينقسم إلى أقسام بينتها في شرح رسالة القشيري) قال الشارح : الخواطر : أقوال ينشئها الحق تعالى في قلوب الخلق : 
تارة بلا واسطة مخلوق» وتارة بواسطة مخلوق من ملك أو شيطان أو نفس. اه «شرح الرسالة»[؟/115]» فهي خواطر أربعة. 
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سر 0 6 9 8 د 1 1 3 . 1 جه ءا 0 د 0 
وخحرّجَ بالأربعةٍ : العَزْمُ -وهو : الجَرْم بقصدٍ الفعل-. فيواحَدٌ به وإن ل يَتَكَلَمْ ولم يَعْمَل كا ذَكَرْنُه مم دليله في 
«الحاشية)”". 


و 7 5 3 
والخمسة مُترَتَبة : 17 الماجس» 01 فالخاطِرء [*] فحديث النفسٍ» []فاهَمٌ 0 فالعَرة”". 


قال القشيري في «الرسالة» : «النواطر خطاب يرد على الضمائرء وهو قد يكون بإلقاء ملك. ويكون بإلقاء شيطان» ويكون 
أحاديث النفس» ويكون من قبل الحق سبحانه [1] فإذا كان من الملك فهو : «الإمهام»» 01] وإذا كان من قبل النفس قيل له : 
«المواجس)”". 1+] وإذا كان من قبل الشيطان قيل له : «الوسواس)”"» 1:] وإذا كان من قبل الله سبحانه وإلقائه في القلب 
فهو : «خاطر حق). 

قال الشارح في «شرحه) 917/7[1] -عند قول القشيري المأكور : «وإذا كان من قبل النفس قيل له اللمواجس»- : «وقيل 
للهواجس أيضا : [1] «التسويل» 11 و«التطويع»؛ قال تعالى : #بل سولت لكم أنفسكم أمرا# [يوسف :18] ##فطوعت له 
نفسه قتل أخيه* [المائدة : »]7٠‏ و«ال هواجس» جمع : «هاجس». وهو الخاطر”"؛ فقد يعبرون باالمهاجس» عن الخاطر الأول 
وهو الخاطر الرباني» وهو لا يخطيئ أبداء فإذا تحقق في النفس سموه : (إرادة»» فإذا تردد الثالثئة سموه : «همًااء ثم «عزما)». 
وعند التوجه إلى الفعل : «قصدا». ومع الشروع في الفعل : نية»». اه 

وقال الشارح أيضا : «واعلم : أنه قد يزاد على الخواطر الأربعة اثنان : [1] خاطر اليقين» وهو يكون مع خاطر الحق أو 
الملك. 11] وخاطر العقل» وهو يكون تارة مع خاطر النفس أو الشيطانء وتارة مع خاطر الحق أو الملك» والمشهور الاقتصار 
على الأربعة بجعل هذين راجعين إليها ىا لا يخفى». اه «شرح الرسالة» [؟/194]. 

: (كما ذكرته مع دليله في الحاشية) حيث قال فيها [:/ 1145 : «المهم وحديث النفس مغفوران كا أن الهاجس -: وهو‎ )١( 
: ما يلقى في النفس- والخاطر -: وهو : ما يجول فيها بعد إلقائه فيها- مغفوران كما فهم| من الأولين بالأولى» وخرج بالأربعة‎ 
العزم -وهو : الجزم بقصد الفعل فيها- فيؤاخذه وإن لم يتكلم أو يعمل؛ لخبر «الصحيحين» [خ : ١م : 1884] : (إذا التقى‎ 
المسلمان بسيفيههم فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا : «يا رسول الله هذا القاتل » فما بال المقتول؟»» قال : «إنه كان حريصا‎ 
على قتل صاحبه»). اه‎ 

(1) (والخمسة مرتبة إلخ) وقد نظم بعضهم هذه المراتب المذكورة في قوله : 

مراتبٌ القصد حمس :111 هاجِسٌ ذكروا * (]فخاطِرٌ (؟] فحديث التّفسء فاسْتَوعا 


يليه1+ هم [:اوعزمٌ كلّهارٌفِمَتْ * سوءىالأخير ففيهالإئِمٌقدوَّقما 

. اه بناني [؟/ 7]» ويأتي نحوه عن الشارح في «الحاشية» [4/ 45؟]. 

)١(‏ (قيل له اللمواجس) وإنما قيل له ذلك لأن فيه ميلا إلى نوع من الحظوظ والشهوات في غالب الأحوالء وفي النادر يكون رحمانيا. 
اه «حاشية السيد مصطفى العروسى) [؟97/5]. 

(9(الرمنواس) وهر ما بلق ليطن ق15قالمنكية ماهر اك تار 10] للقن لزه الأقواء والؤعر رع تعافنية السيد 
مصطفى العروسي» [417/1]. 

(") (وهو الخاطر) أي الخاطر الجزئي المختتص بالنفسء فلا ينانفي إطلاقه على ما يكون من الحق ومن الملك وغيرهما من كل قول 
ينشئه الحق في قلوب الخلق. اه «حاشية السيد مصطفى العروسى) 9577/51-/91]. 

(4)(فقد يعبرون بالهاجين عن الخاطر الأول) هذا اضطلاح خرف الب رخن لفان والخاصل + أن اتقاظر يطلق عل ما يشسمل 
الجميع» وذلك ما تقدم» ويطلق على الخاطر الأول» وهو الرباني إلخ. اه «حاشية السيد مصطفى العروسي» [47/5]. 
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* (وَإِنْ لَتُطِعْكَ”' النَفسُ (الْأَمّارَهُ) بالسَّوءِ على اناب فعلل الخاطر المذكورٍ””'؛ لبها بالطَبْع للمنهيّ عنه يمن 
الشَّهواتٍِ (نَجَاهِدْهَا) وجوبًا”؛ لِتْطِيِمَكٌ في الاتنابء وبالِغُ في جهادها؛ لأا تَفْصِدُ بك الملاكَ الأَبَدِيّ 
انان ايده لوو مضي لاخر حك فلك فا يوقي إل ولف 

(فَإِنْ قَعَلْتَ) الخاطرٌ المذكورٌ لِغَلبةِ الأمَارةٍ عليك (فَافَلَْ) على المَوْرٍ وُجوبًا” ؛ لِيَرْتَفِعَ عنك إِثمْ فعله بالتوبة 


لآق ناثباء وقد وَعَدَ الله بقبوخا فصلا مته: 


وخَرَجَّ ب« الأمارة : 
١‏ اللَوَامةُ وهي : التي تَلُومُ نفسّها ون اجْتَهَدْ تَ في الإحسان. 
"١‏ والمطْمَيئةٌ وهي : الآمِنَةُ باسْتقامتِها بالطّاعة. 


1 والرّوحَانِيّةَ وهى ي : التي تيلُ إلى المباح كالتَزُِ وسّماع الصّوْتٍ الْحَسَنِء والأكلٍ | لطَيّب. 


> 


والأربعة تَرْجِعُ إلى نفس واحدة لكنّها تتَشَكّلُ : ١اتارةً‏ مُطْمَئنَةه «اوتار َأ ما مَارَةٌ [»اوتارةً لَوّامة [:] وتارةً 
رُوحَانِيّة والحكمٌ فيها للغالِبٍ كالعَناصٍر الأربعة التي في الإنسان :1 السّوٌداءِء [:: والصَّفْراءِء 1" وَالخَلْطِء 1؛] 
وهم 
والبلغم. 
* (فَإِنْ ل تُفلِعْ) أنتَ عن فعلٍ الخاطر المذكور" (لِإسْيَلْدَافِ) به (أَوْ كَسَلٍِ) عن الخشروج منه (فَاذْكُرُ) أي : 


اسْتَحْضر (الَوْتَ وفخآنة) المنؤة َ لِلنَوبةٍ وغيرها من الطّاعاتِ؛ 207713111011010 


.]47 4 (وإن لم تطعك) مقابل لقوله : «فإياك أن تفعله». اه بناني [؟/‎ )١( 

قوله : (وإن لم تطعك) ضمنه معنى «توافقك».؛ فعداه باسعلى») حيث قال : «على اجتناب». اه عطار [؟/ .]5٠١‏ 

)١(‏ (على اجتناب فعل الخاطر) أي بأن صممت على فعله» وأراد بلالفعل» ما يشمل القولء لا يقال : اجتناب فعل 
الخاطر لا يشمل ما إذا كان الخاطر ترك واجب؛ لأنا نقول : ترك الواجب فعل أيضا؛ لأنه كف النفس عنه. فيشمله ما ذكر 
أيضا. سم. اه بناني [؟/ 4 47]. 

(؟) (فجاهدها وجوبا) قد يقال : هلا قال : «أو ندبا»؛ بناء على أن الخاطر المذكور قد يكون مكروها أو خلاف الأولى» 
وكان وجه التقييد بالوجوب : أنه المناسب لقول المتن : «مغفوران)»؛ لأن الغفران إنما يناسب الواجبات؛ إذ لا مؤاخذة بغيره 
وإن كان يمكن التعميم في الغفران والمؤاخذات. فليتأمل. اه سم. اه عطار [1/ .]57١‏ 

(5) (فيها يؤدي إلى ذلك) أي إلى الحلاك الأبدي وهو الكفر؛ لآن الاستدراج في المعاصي قد يؤدي إليه. بناني [1/ 474]. 

(5) (فتب على الفور) فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وني الحديث : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). قال 
بعض العارفين : إن العبد إذا تفكر في قلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال سنح في قلبه إرادة التوبة» 
والإقلاع عن قبيح المعاملة» فيمده الحق سبحانه بت بتصحيح العزيمة» والتأهب لأسباب التوبة» قال الجنيد : (دخل علي السر-ي 
يوما فرأيته متغيراء فقلت له : «ما لك؟»» فقال : «دخلت على شابء فسألني عن التوبة» فقلت له : «أن لا تنسى ذنبك»» 
فعارضني» وقال : «بل التوبة أن تنسى ذنبك»» فقلت له : «إن الأمر عندي ما قاله الشاب»» فقال : «؟»» فقلت : «إذا كنت 
في حال الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء فذكر الجافي حال الصفا جفا»» فسكت. اه عطار [؟/ .]15٠١‏ 

(5) (فإن لم تقلع أنت عن فعل الخاطر) أي ومنه ترك الواجب؛ لأنه فعل هو كف النفس عن الواجب. سم. اه بناني 
[1/ :":] وعطار [؟/١07].‏ 

(0) (فاذكر الموت وفجأته) ذكر هذا في عدم الإقلاع للاستلذاذ والكسلء وذكر في عدم الإقلاع للقنوط خوف المقت 
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إن ِْرَ ذلك باعثٌ شديدٌ على الإفلاع ًا ََْلِذ به أو يكْسَلُ عن الخروج منه؛ قال يك : أكِْرُوا من ذِكْرٍ هام 
اللَّذَاتِ) -يعني : الموتَ- : رواه التَدْمِذَيٌ [7114]» زادَ ابْنُ حبّانَ 114571 : «فإنّهِ ما ذَكَرّه أحدٌ في ضِيقٍ إِلَا وَسَّعَه ولا 
ذَكرّه في سَعَةٍ إلا ضَيّقَها عليه)7", و«هاؤم» -بالذَّالٍ المعجّمةٍ- أي : قاطع. 

(أَو) ل تُفلِعْ (لَِئُوطِ) من رحمة اللَّهِ وعَفُوه عا فَعَلَتْ لِشِدَتِه أو لِسْتِحْضار : لقي اللي" (فكف مق رتك ) 
أَيْ : شِدَةَ عقاب مالِكِكٌ”"؛ لإضافتِكٌ إلى الذَّنْبٍ الِيأسّ مِن العفو عنه» وقد قال تعالى : 9إِنَّهُ لَايَنِاسُ مِنْ رَوْح 


الله أي : رَحمته- إل الَْومُ الْكَافْرُونَ4 [يوسف :4 ]. 


ا ل ل : #قَزْيَا 
ادي لذن أَْرَنُوا عل نميهم لالتتط راون رت الور اللنة ينف الذثوت #يكاف والرن عند افيه 
الث له ©)؛ لقوله : إِنَّ الله َايَغْفِرٌ أن مُشْركَ بو [النساء:48]» وقال كل : «والّذي تَفْمِي بيده لو تُذَنِبُوا” لَدَمَبَ 


و 1م م كلع نب وسديكءو ب عقوم 5 
الله بكم ولجحاءً بقوم يبون فِيَسْتَعْفِرَونَ فيغفر لهم '» : رواه مُسَلِمٌ [4585]. 


كأنه لأن ما ذكر في كل أنسب به» وإلا فيمكن فيههما العكس أو الجمع بين الأمرين» فليتأمل» قاله سم. اه بناني [1/ 4 47] 
وعطار[؟/١55].‏ 
)١(‏ (فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه. ولاذكره في سعة إلا ضيقها عليه) يمكن أن يكون معناه ما في الحديث الآخر 
: «فإنه ما ذكر في قليل» أي من العمل («إلا كثره» ولا في كثير» أي من الأمل «إلا قلله», فلي راجع» سم. اه بناني [5/ 5 47]. 
(؟) (أو لاستحضار نقمة الله) هو أيضا عبارة العراقي في «الغيث الهامع» [؟5 »]٠‏ وعبارة «شرح المحلي» تبعا للزركشي 
في «التشنيف) [؟/ ]17١‏ : : «أو لاستحضار عظمة الله). 

[فرة (مالكك) أي ففي التعبير باسالرب» إشارة إلى مزيد قدرته عليكء وفي قوله : ١ما‏ يشاء) إشارة إلى جواز العفو. سم. 
بناني 5/11 57]. 

(5) (أي غبر الشرك) إشارة إلى أنه عام حصوص بقوله تعالى : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء #. اه عطار [؟/١57].‏ 

(5) (لولم تذنبوا إلخ) ليس فيه تحضيض على الذنوب؛ بل تحضيض على الاستغفار عقب الذنب» وتقوية للحث على 
الرجاء في فضل الله وعفوه. اه بناني [7/ 57”4]» وعبارة العطار ]55١/7[‏ : 

(5) قوله : (فيغفر هم) أي ليتحقق كونه غفوراء وإلا فلولم يذنبوا لتعطل كونه غفوراء وهو من باب تقوية الرجاء 
والطمع في العفو لا الحمل على إيقاع الذنوب» يحكى عن إبراهيم بن أدهم قال : «كنت أنتظر مدة من الزمان خلو المطاف» 
فكانت ليلة ظلماء بها مطر شديد» فخلا الطواف» فدخلت الطوافء وكنت أقول : «اللهم اعصمني»؛ فسمعت هاتفا يقول : 
«يا إبراهيم بن أدهم أنت سألتني العصمة» وكل الناس يسألوني العصمة. فإذا عصمتهم فمن أرحمء وعلى من أتكرم؟»؛ 
ورأى أبو العباس أحمد بن سريج في منامه في مرضه الذي مات فيه كأن القيامة قد قامتء وإذا الجبار سبحانه وتعالى يقول : 
«"أين العلماء؟», قال : فجاءواء ثم قال : ١ما‏ ذا عملتم فيم| علمتم؟». قال : فقلنا : «يا رب قصّرنا وأسأنا»» قال : فأعاد السؤال 
كأنه لم يرض بهء وأراد جوابا آخر» فقلت : «أما أنا فليس في صحيفتي الشركء وقد وعدت أن تغفر ما دونه»» فقال : «اذهبوا 
فقد غفرت لكم». ومات بعد ذلك بثلاث ليال» كذا روى القشيريء وذكر التاج السبكي في «الطبقات الكبرى» هذه الحكاية 
ا 
البارحة كأن القيامة قد قامت. والناس قد حشرواء وكان مناد ينادي : بم أجبتم المرسلين؟2., فقلت : «بالإيان والتصديق»» 


1١ 1/ 


(وَاعْرضُ”") على نفسكٌ (التَوبَة ")حي ا دكت الموت01]وحفْتٌ مقت رَبك وذ كرك ضعة رخعه؛ 
لِتتَوبَ عا فَعَلْتَ» فتقبل» وَيَعْمَى عنكٌ فَضَلَا منه تعالى. 

(وَهِيَ النَّد 6" على الذَّنْبِ مِن حيثٌ إِنْهِ دَنْبٌ فالنَدُمُ على شّرْبٍ الخَمْرِ لإضُراره بِالبَدَنِ ليس بتوبة. 

ل ا 

)و َتَحَقَقٌ) التُوية©) (: بالإقلاع' ( عن الذنب» ب (11]وَعَرْمٍ أَنْ ا يَعود”'') إليه» (01 وَتَدَارّك مَا يَمْكِنْ تَدَارَ ز2)025 


مِن حقٌّ نَشَا عن الذَّنْبِ : كح القَذْفِء فيَتدارَكُه بتمكين مُستحقّه من المقذوف أو وارثه؛ لِيَسْتَوفيَهِ أو يبه منهء فإن 

7 عار علد 
لم يُمْكِنْ تَدارْكُه -: كأن ل يَكُنْ مُستحِقه موجوا- سَقَطَ هذا الشّرطٌ كما يَسْقُطُ في توبة ذَنْبٍ لا يَْشَاُعنه حَقٌ لادَمىّ» 
وكذا يَسْقَطُ الإقلاعٌ في توبة ذَنْبِ بعد المَراغْ منه كشّرْبٍ عَم ال ةس الوط م ل ل ال 
البارحة كأن القيامة قد قامت» والناس قد حشرواء وكان مناد ينادي : :)0 بم أجبتم المرسلين؟»» فقلت : «بالإيان والتصديق»» 


فقال : : "ما سئلتم عن الأقوال» بل سئلتم عن الأعمال»» فقلت : «أما الكبائر فقد اجتنبناهاء وأما الصغائر فعولنا فيها على عفو 
الله ورحمته». اه ويعجبني قول أبي نواس 

بحارة دع عَظْمَتُ ذنوبي كثرةً 7 فلقدعَلِئْتٌ أن عفوَك أَعْقَّمُ 

محان التتكلة وتحضيلة إلذ الحا # »وسح مسوك تححع لحن 
اه عطار [؟/ .]07١7‏ 

)١(‏ (واعرض) ببمزة الوصل من «عرض»؛ لأنه المتعدي, لا من «أعرض» اللازم» وقد خالف هذا الفعل ومثله كيفية 
الأفعال في أن المبدوء بالهمزة لازم» وبدونها متعد. اه عطار [؟/ 017]. 

(1) (التوبة) وهي في اللغة : الرجوع» فهي رجوع عن المذموم شرعاء قيل : وهي أول منزلة من منازل السالكين» وأول 
مقام من مقام الطالبين. اه عطار [؟/ .]07١7‏ 

() (وهي الندم) قال يك : «الندم توبة» أي معظم أركانها كا يقال : «الحج عرفة»» وإنما كان معظم أركانها الندم لأنه 
يستتبع البقية؛ فإنه لا يكون نادما على ما هو مصر على مثله أو عازم على الإتيان بمثله. اه عطار [1/ ؟؟5] وبناني [؟/ 475]. 

ا ص ا ا ا اه بناني [؟/ 435]. 

(5) (وتتحقق التوبة) وتحققها بها ذكره محله : في التوبة باطناء أما في الظاهر -لثقبل شهادته» وتعود ولايته- فلا بدفي 
تحققها مع ذلك في المعصية القولية من القول : كقوله في القذف : «قذني باطل» وأنا نادم عليه» ولا أعود إليه)» وني الفعلية : 
كالزنا وفي شهادة الزور وقذف الإيذاء من استبراء سنة. اه «حاشية الشارح115/5112١]‏ ونقله العطار [؟/ ؟؟0]. 

(0) (وتتحقق قق بالإقلاع إلخ) فيه بحث؛ إذ قد توجد هذه الأمور, ولا يوجد الندم» فم| معنى تحققها بهذه الأمورء إلا أن 
يراد تحقق اعتبارها والاعتداد مها. . سم. اه بناني [1/ 470]. 

(5) (وعزم أن لا يعود) قد يقال : لا حاجة''' لذكره مع الندم؛ لأن المراد به الندم من حيث كونه معصية» ومن لازمه 
عزم أن لا يعود. إلا أن يقال : ذكره لئلا يغفل عن لزومه. سم. اه بناني [؟/ 40]. 

0 (وتدارك ممكن التدارك) أفاد أنه معتبر في التوبة» وهو المعروف عند أثمتناء وخالف فيه جمع منهم إمام ال حرمين في 
«الشامل». والآمدي. فقالوا : ليس معتبرا فيهاء بل هو واجب برأسه.ء لا تعلق لأحدهما بالآخر كمن وجب عليه صلاتان 
فأتى بإحداهما دون الأخرى. اه «حاشية الشارح)19/4[1؟] ونقله العطار [؟/ 077-077]. 


.]470 (قد يقال لا حاجة إلخ) في «المواقف» : أنه لزيادة التقرير. اه شربيني [؟/‎ )١( 


١18 


فالمرادُ ب بتَحققٍ التُوبةٍ ببذه الشّروط :أتها لا ترج فيا تَتَحَقَقٌ به عنها"» لا : أنه لا بد منها في كل توبة. 


220 


* (وَالْاصَحٌ : صِحَتهَاا") أي التوبةٍ (عَنْ د نب" وَلَوْ نُقِضَتْ) : بأن عاوَد التَائِبُ دَنْنًا تاب منهء فهذه الخاودة 
امِل التوبةً السابقة» بل هي وَنْبٌ تعر يُوجِبُ التوبة. 
وقيل : لاصخ التو الشابقة 
(أَوْ) كانتٍ التّوبة (مَعَ م الإِضْرَارٍ علَ) ذَنْبٍ (كَبيرِ). 
وقيل : لائَصِحَ سا 


وو ووم 


* (5) الأصحٌ (وجُوبَا عَنْ) ذنب (صَغِيرٍ”). 
وقيل : لاحب ؛ لتكفيره تناب الكَبائرِ؛ قال تعالى : #إن م 


وهم 5 ل رمو نمو 


تيبا كبَائْرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرٌ عَدْكُمْ سَيَآئِكَمْ # 


4 و 


.]7 ١ : [النساء‎ 


)١(‏ (أنها لا تخرج فيما يت يتحقق به) «ما» واقعة على أركان التوبة أي : وعدم الخخروج عن الكل صادق بتوقفها على الكل 
وعلى البعض. اه عطار /١[‏ 577]. 

(؟) (والأصح صحتها عن ذنب ولو نقضت) أي فلا يقدح في صحتها معاودة الذنب» بل معاودتها ذنب آخر يجب 
التوبة منه. اه «حاشية الشارح512/ 10١0‏ ونحوه يأتي له. 

فر (والأصح صحتها عن ذنب ولو نقضت إلخ) أشار إلى مسائل خلافية : [1]فقوله : «ولو نقضت» إشارة إلى ما لو 
تاب من ذنب ثم عاد إليه» فلا يكون العود إليه مبطلا للتوبة السابقة منه» [؟]وقوله : «عن ذنب» إشارة إلى صحة التوبة عن 
بعض الذنوب مع الإصرار على غيره وإن كان ما تاب عنه صغيراء وما أصر عليه كبيراء 151 وقوله : «ووجوبها عن صغير) 
إشارة إلى وجوب التوبة من الصغيرء أفاده البناني [؟/ 470] عن سم. 

(5) (وقيل لاتصح) أي التوبة مع الإصرار على كبير» وهو قول المعتزلة؛ بناءا على أصلهم في التقبيح العقلي. اه «حاشية 
الشارح4112/١٠2]‏ ونقله البناني [؟/ 0 47]. 

(5) (والأصح وجوبها عن ذنب صغير وقيل لا تجب) عبارة «الأصل» مع «شرحه) : «وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب 
ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو كبيرا عند الجمهورء وقيل : لا تصح عن صغير؛ لتكفيره باجتناب الكبير». اه قال 
الشارح في «الحاشية) [4/ ]”٠١‏ : «تعبيره -يعني المحلي - بسلا يصح) هو مقتضى كلام المصنف -يعني التاج السبكي- حيث 
جعل الخلاف في التوبة عن الصغير في الصحة وعدمهاء وهو صحيح تغليباء لكن الخلاف فيه عند غيره إنم| هو في وجوبها 
وعدمه؛ وهو المناسب لتعليله الثاني بقوله : «لتكفيره باجتناب الكبير »ا وتوقف السبكي في وجوبها من الصغيرة عينا؛ 
لتكفيرها باجتناب الكبائر» وخالفه ابنه المصنف فقال : الذي أراه وجوب التوبة لما عينا على الفور» نعم إن فرض عدم التوبة 
عنها حتى اجتنبت الكبائر كفرت, وما رآه يرجع إلى ما رجحه الجمهور. اه قال سم : 

«فليتأمل ما المراد باجتناب الكبائر الذي يكفر الصغائر» هلا فرق فيه بين أن يكون سابقا على الصغائر حتى لو كان مجتنبا 
: بأن تاب من السابقة واجتنب اللاحقة كفرت تلك الصغائرء فإن كان الأمر كذلك فقول صاحب «الأصل» : ١نعم‏ إن فرض 
عدم التوبة» إلخ يصور با إذا صدرت الصغائر من غير مجتنب» ثم اجتنبء. وذكرنا في (هامش الكمال» كلاما ذكره الزركشي- 
عن «الإحياء» قد يوهم أن اجتناب الكبائر المكفر للصغائر هي الكبائر المتعلقة بتلك الصغائر كالزنا بالنسبة للنظر أو اللمس» 
فليحرر المقام جدا». اه بناني [؟/ 0 47]. 


١8 


* (وَإِنْ فَكَكْتَ”" في الخَاطِر أَمَأمُو به (آَم مد مَنْهيّ) عنه؟ (تََمِْكُ) عنه؛ حَذَرَامِن الوقوع في الَْهِيّ عنه 
(قَفِي مَُوَضي يَشّكُ) في (أَنَّمَا يَخِْلَةُ) غَسْلةٌ(َلَِّةٌ)» فتكونٌ مأمورًا بها (أَوْ ود ِعةٌّ)» فتكونٌ منهيًا عنها (قِيلّ) أي : 
قال الشِّحُ أبو محمد اجون (: لَايَفْسِلٌ)؛ حَوْفَ الوقوع في الَدْهِيّ عنه. 

والأصحٌ : أنه يَمْسِلُ”"؟ لِأنَ التَعلِيتَ مأمورٌ به ول يَتَحَقَقْ قبل هذه الغسلة» ويأتي بها. 

* (وَكُل اع" ف الرجووة حوبيه«افاطلة © وفمل وتركولاك كائنٌ (بقَدْرَةٍ الله وَإِرَادتَوا", فَهَمَ) تعالى 


(حَالِقُ كَسْبٍ الْعَيْدِ) أي فعله الذي هو كام وان لا تسالقة : بأن (قَدَّرَ) اللَهُ (لَه قَذْرَة”) هي : استطاعته” "© 0 


.] 0 (وإن شككت في الخاطر أمامور به إلخ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الخاطر. اه بناني [؟/‎ )١( 

(؟) (والأصح أنه يغسل) يؤخذ منه : أن ما قاله في الشك من الإمساك محله فيا لم يُعَيّ الشارع الحكم فيه بغاية : كأن 
شك في مائع أهو بول أو ماء؟» بخلاف ما إذا غيّاه بغاية : كشكه وهو يصلي الظهر أصلى ثلاث أو أربعا؟» أو وهو يغسل ما 
تنجس بنجاسة مغلظة أغسل ستا أو سبعا؟» وهو ظاهر. اه ١حاشية‏ الشارح» ]70١/5[‏ ونقله العطار [؟/ 077]. 

(") (وكل واقع) أي وكل شيء. اه عطار [؟/ 1577]» وعبارة البناني [1/ 1474 : «قوله : (وكل واقع) أي : كل ما عرض 
له الوقوع بعد أن لم يكن واقعاء أو كل فعل واقع». اه 

(5) (في الوجود) أي الخارجي. اه بناني [؟/ "7 ]. 

(0) (ومنه الخاطر إلخ) إشارة لمناسبة ما قبله» وإلا فيا ذكره المتن هنا إلى قوله : «والأصح أن التفضيل بين التوكل» إلخ 
من المسائل الكلامية» بل مسألة الكسب من غوامضها. اه عطار [؟/ 57]. 

(7) (وفعله وتركه) عطف على «الخاطر» أي فعله وتركه المأمور بها أمر إيجاب أو ندب أو المنهي عنهما نمي تحريم أو 
كراهة كل ذلك بقدرة الله وإرادته. اه بناني [؟/ 0 47]. 

0 (كائن بقدرة الله تعالى وإرادته) خبر عن قوله : «وكل» إلخ أي : وكل واقع في الوجود فهو بقدرة الله تعالى 
وإرادته خيرا كان أو شرا. اه بناني [؟/ 47"5]. 
قوله : (كائن بقدرة الله إلخ) وحينتئذ لا يدخل الباري جل وعلا. اه بناني [؟/ 45 ]. 
قوله : (بقدرة الله تعالى إلخ) اختلفوا في أن المؤثر في أفعال العباد ماذا؟ : 
١]فقال‏ الجبرية : قدرة الله تعالى فقط. بلا قدرة من العبد أصلا. 
وقال المعتزلة : قدرة العبد فقطء بلا إيجاب. 
وقال الفلاسفة : قدرة العبد مؤثرة على طريق الإيجاب» فيمتنع التخلف. ويروى هذا عن إمام الحرمين. 
قال الأستاذ أبو إسحاق : مجموع القدرتين. 
٠‏ وقال القاضي أبو بكر : قدرة الله مؤثرة في أصل الفعل» وقدرة العبد في وصفه : بأن تجعله موصوفا بكونه طاعة أو 


يد 


م 


م 


2 


ومذهب الأشعري : أن المؤثر قدرة الله. وللعبد قدرة خلقها الله لكن لا تأثير لحا ء فقيل : القدرة بلا تأثير كلا قدرة. 
وطال نزاع الخصوم معنا في هذه المسألة. اه عطار [؟/ 57- 1015]» ويأتي نحوه عن الشارح في «الحاشية) [4/ 707]. 
(8) (أي فعله الذي هو كاسبه) نبه به على أن المراد بالفعل الفعل الاختياري لا الاضطراري كحركة المرتعشء وبالكسب 

المكسوبء. وهو الفعل بمعنى الخحاصل بالمصدر. اه «حاشية الشارح) [4:/ .]7١7‏ 

(1) (قدرله قدرة إلخ) فيه رد على الجبرية. اه بناني 577/171 ]. 
)٠١(‏ (هي استطاعته) بأن يقع الفعل حال كونه غير ملجإء وهذه الاستطاعة هو العرض المقارن. اه شر بيني [؟/47]. 
قوله : (قدرة هي استطاعته) إشارة إلى أنها تسمى : «استطاعة» أيضاء فالاستطاعة بمعنى القدرة عرض مقارن للفعل- 


١ 


(تَصْلّْحُ للكَنبء لَالِلْإيجَادة')» بخلاف قدرة اللّو؛ فإتها للإيجاد:"» لا لِلَكَسْبء (قَاللَّهُ) تعالى (حَالِقٌ لَا مُكْتَيِبٌ» 


وَالك ل شكسة) الى تكشيت الاضال لكات وها ها افكتسةالذى علقة الله عقت قمندة اله 
والعبد بعحكس4) اي : سب لق » فيثات ويعاقب على 0 يي عقب فصله له. 


وهذا"» -أي كونٌ فعل العبد مُكْتسَبًا له حَلوفًا لَه تَوَسّط” بين ١]قولٍ‏ المْتِلةِ: أن العبدَ خالِقٌ لِفعله؛ لأنه 
يُتابُ ويُعَاقَبُ عليه» 13 وقول الجَبرِيَةِ : أنه لا فل للعبدٍ أصلاء وهو آله تحْضةٌ كالسّكَينٍ بيد القاطع”. 

وقد يَقَعُ في كلام بعض العارفين ما يُوهِم احبر : من تَفْيهم الإختِبارَ والفعلّ عن أنفيهم؛ ومُراذُهم : عدمٌ 
الاحَظَةٍ لذلك؛ لِإسْتِغْراقِهم في النَظر إلى ما منه تعالى» لا إلى ما منهُم . 


عند الأشعريء فلا يصح سبقها عليه؛ بناء على ما مهد من أن العرض لا يبقى زمانين» ومن قال ببقائه جوز سبقها على الفعل؛ 
ولايناسب هذا جعلها علة؛ لأن العلة تقارن المعلول» فتكون شرطا عنده؛ على أن المقارنة إن تعتبر في العلة التامة» وقدرة 
العبد ليست كذلكء ثم من قال بسبقها على الفعل لا يرد عليه ما أورد على القائل بالمقارنة من لزوم تكليف العاجز؛ لتوجه 
الخطاب إلى المكلف قبل الفعل مع أنه لا قدرة حينئذ» وأجيب : بأن الاستطاعة ىا تطلق على القدرة بمعنى العرض المقارن 
تطلق على سلامة الأسباب والآلات» وصحة التكليف تعمد هذه الاستطاعة. اه عطار [؟/ 4 ؟5]. 

.]477/5[ (تصلح للكسب لا للإيجاد) فيه رد على القدرية. اه بناني‎ )١( 

(؟) (فإنها للإيجاد) وقد أجرى الله عادته أن يوجد في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن ثم مانع أوجد فعله المقدور له 
مقارنا لما» والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته. اه ١حاشية‏ الشارح) .]"١7/4[‏ 

() (والعبد بعكسه أي مكتسب لا خالق) فمعنى الكسب عندنا هو : أن يخلق الله في العبد قدرة مقارنة للفعل الذي 
أراد الله إيقاعه منه وإرادة له من غير أن تكون تلك القدرة مؤثرة في فعله» وما شنع به المعتزلة من أن قدرة العبد إذا لم تكن 
فتسميتها «قدرة» مجرد اصطلاح؛ إذ القدرة صفة مؤثرة على وفق الإرادة» وبأنه إذا لم يكن للعبد اختيار لا يستحق ثوابا ولا 
عقابا أجاب عنه أئمتنا : بأن القدرة لا تستلزم التأثير» بل ما هو أعم منه ومن الكسبء فليس التأثير بالفعل معتبرا في 
مفهومهاء بل هي صفة من شأنها التأثير على وفق الإرادة سواء أثرت بالفعل أو لم تؤثر؛ فإن الله تعالى قادر في الأزل على 
إيجاد العالمء ولا تأثير بالفعل فيه» وإلا كان قدياء وبأن عدم استحقاق الثواب والعقاب لا يقدح في أصول الأشعري؛ لأنه| 
ليسا بطريق الاستحقاقء بل إن أثاب فبفضله؛ وإن عذب فبعدله» وإنا يقدح في أصول المعتزلة من الحسن والقبح العقليين. 
اه عطار [؟/ 5 51]. 

(:) (وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له إلخ) حاصله مع زيادة : أن المؤثر في فعل العبد [1]إن كان قدرة الله فقط ولا 
قدرة للعبد أصلا فهو مذهب الجبرية» 1 أو قدرة الله وللعبد قدرة خلقها الله له لكن لا تأثير لما فهو مذهب الأشعري. [*] 
أو قدرة العبد فقط بلا إيجاب بل باختيار فهو مذهب المعتزلة» [؛] أو بإيجاب وامتناع تخلف فهو مذهب الحكماء. [ه] وقال 
بعض أتباع الأشعري : المؤثر فيه القدرتان. اه ١حاشية‏ الشارح» [707/4]. 

(5) (توسط) أي اقتصاد في الاعتقاد بين طرفي الإفراط -الذي هو مذهب المعتزلة- والتفريط -الذي هو مذهب 
الجبرية-. اه عطار /١[‏ 5 07]. 

(5) (وهو آلة محضة كالسكين بيد القاطع) المراد : بذلك أنه محل لصدور الفعل عنه؛ وقيامه به وليس آلة حقيقية 
كالسكين للقطع» وبكون الفعل وصفا قائم| بالعبد يندفع ما قال المعتزلة : لو كان أفعال العباد مخلوقة له تعالى لصح إسناد 
القائم والقاعد ونحوهما إليه تعالى» واللازم باطل» فكذا الملزوم» وجوابه : ما علمت من أن المشتقات إن| تسند حقيقة إلى من 
قامت به. لا إلى من أوجدهاء ألا ترى أن أوصاف الجمادات كالأبيض والأسود مخلوقة لله تعالى وفاقاء ويمنع إسناد الأبيض 
والأسود إليه. اه عطار 5/51 51]. 


١/١ 


عع 


* (وَالْاصَحٌ : أن قُدْوَئه') أي العبدء وهي : صفةٌ يخْلْقُها اللَّهُ عَقِبَ فِبَ قصد الفعلٍ بعدَ سَلامةٍ الأشباب 
والآلاتٍ (مَعَ الْفِعْلٍ)؛ لأمما عَرَضْء فلا تتَقَدّمُ عليه» ولا لَرمَ وقوعه بلا قَذْرة؛ اه بقاء الأعراض. 

ال ل لل ا 

ورد : بِأنَ صِحَةَ التكليف تَعْتَوِدُ القدرة بمعنّى سَلامةٍ الأسباب والآلاتء لا بالمعتّى السَابِقٍ. 

وهذا من زيادتي. 

* وإذا كان العبدٌ مُكْتيبًا لا خالِقًا -يكونٍ قدرته لِلَكَسْبٍء لا للإيجاده وكانث قُدرُه مع الفعل- (8) تقول : 
(هِي) أي القدرةٌ مِن العبدٍ (لَا تَصْلْحُ ِلضّدَيْنِ!"') أي لعل عههاء اقشك تعلق بالحيعاة وهوها تمسدة 
العبدٌ؛ إذ لو صَنَّحَتْ لِلتَلّقِ بها لم اجتاعها؛ يوجوب مُقارَنتِه| لِلقدرةٍ علق بل قالوا : إن القدرة الواحدةٌ لا 
ار ينارو اناه مرا تأر قف تاوما ررق با ري 11 معّاء 1:] ولا على البَدَلِ”". 


م 


و 
0 


والقولٌ9) :بلاطا زلتعدق بالشذزن عل الندل تعلق ذا بدلا عن تعافيا بالخ وبالفكسن إن سف 
تفريعٌه على أنها قبل الفعل» لا معّه الذي الكلامٌ فيه. 


)١(‏ (والأصح أن قدرته مع الفعل) أي لأنها عرضء فلا تكون إلا حال الفعل؛ إذ لو وجدت قبله للزم بقاء العرض 
زمانين» والمعتزلة جوزوه» وليس هذا مبنيا على أن العلة مع المعلول؛ إذ لا تأثير لما في الفعل والكسب. قال في «شرح المواقف» 
: مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته من غير أن يكون منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. وهذا مذهب 
الأشعري» هذا ولك : أن لا توسط قولك : «وهي عرض» إلخ» بل تقول : «كون القدرة للكسب يوجب المقارنة؛ إذ لا معنى 
لوجود القدرة قبل الفعل مع عدم تعلقها به أصلا؛ إذ ليس للا إيجاد حتى تتعلق به تعلقا معنويا قبل وجوده؛ ولا معنى لقدرة 
الفعل إلا ما له تعلق به» بخلاف قدرة الإيجاد؛ فإنه يمكن بها الفعل والترك قبل الوجود. اه شربيني 577/51]. 

(0) (لا تصلح للضدين) أي لا معاء ولا على سبيل البدل؛ لما تقدم من أن العرض لا يبقى زمانين» ولا شك أنها عرض 
مقارن للفعل. اه بناني 7/51 47]. 

قوله : (لااتصلح للضدين) أي لأنها لا توجد إلا مقترنة بأحدهما؛ إذ لا يمكن أن تقترن به اء وإلا اجتمع الضدان في 
المحل» ولا بأحدهما على البدل : بأن تتعلق بأحدهما ابتداء بدل التعلق بالآخر؛ لأنها عرض مقارن للمقدورء فم| يقارن أحدهما 
غير ما يقارن الآخرء فلا يتأتى أمر واحد يجوز أن يتعلق هو بعينه بواحد بدل آخحرء وبالعكس؛ إذ لا تقدم له حتى يتأتى 
التجويز المذكورء فليتأمل. اه شربيني [477/1]. 

() (بل قالوا إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقا إلخ) فلا تتعلق إلا بمقدور واحد؛ لأنها مع المقدورء ومعلوم 
أن ما نجده عند صدور أحد الأمرين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر. اه ١حاشية‏ الشارح) [04/4]. 

(5) (والقول) مبتدأ خبره قوله : (إنما يستقيم)» عبارة «الأصل» : «الصحيح : أن القدرة لا تصلح للضدين». اه قال 
المحلي في «شرحه» : «وقيل : تصلح للتعلق بها على سبيل البدل أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخرء وبالعكس». اه قال 
الشارح في «الحاشية) [4/ 04 ”] : «قوله -يعني المحلي- : (وقيل تصلح إلخ) استشكل : بأنه لا يستقيم على ما بناه - 
كاله حي ايامو أن قاروالا تويف رلا مم القع لك وإذا ستيه عل آنا لاه ويتيهل قله يعواره لقو لان ستل عت 
واحد). اه ومنه يعلم وجه حذفه في المتن قول «الأصل» : «الصحيح». 

وفي «شرح المقاصد» : «ويتفرع على كون القدرة مع الفعل :111 أن الممنوع من فعل يصح صدوره عنه في الجملة لا يكون 
قادرا عليه حال المنع : كالزمن الذي هو عاجز عن الفعل» 11 وأن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين سواء كانا ضدين أو- 


١ا/‎ 


أمَا على القولٍ”" : بن العبدَ خالِقٌ لفِعْلِهِ فقدرٌه كقدرة الله تعالى» فتُوجَدٌ قبلّ الفعلء وتضأح لِلتَعلّقٍ 
بالصَّدَيْنِ على البدلٍ لا على الجمع؛ لذن القلدرة إن تعلق تَعَلَق بالممكِن» واجتاع الصَدَيْنِ ممتي . 


غم 3 2 01 ل 8 
* (و) الأصح : (أنْ العَجْرَ) مِن العبدٍ (صِفَة وجودٍ دي تقَابلُ القُدرة تقائل ادن 0 
وقيلّ : هو عددٌ القدرة عا ين شأيه القدريٌ فاليقهل بيتهها تاي العدم واملكة كما أن الأمر كذنك”" عل القول 
أن العبد خالقٌ لفعله9)) اا 00 


مثلين مختلفين؛ فإن ما نجده في نفوسنا عند صدور أحد المقدورين غير ما نجده عند صدور الآخرء واتفقت المعتزلة على : أن 
القدرة الواحدة تتعلق بالمتاثلات» لكن على مرور الأوقات يمتنع وقوع مثلين في محل واحد بقدرة واحدة في وقت واحدء 
واختلفوا في تعلقها بالضدين : فجوز أكثرهم تعلقها ببه| على سبيل البدل؛ إذ لولم يكن القادر على المي قادرا على ضده لكان 
مضطرا إلى ذلك المقدور حيث لم يتمكن من تركه هوء وتردد أبو هاشم فزعم [١]تارة‏ أن كلا من القدرة القائمة بالقلب 
والقدرة القائمة بالجوارح تتعلق بجميع أفعال محالها دون الأخرى بمعنى أن القائمة بالقلب تعلق بالإرادات والاعتقادات 
مثلاء دون الحركات والاعتمادات» والقائمة بالجوارح على العكس» 1 وتارة أن كلا منهم| متعلق بالجميع إلا أنها لا تؤثر إلا 
في أفعال محالها مثلا القائمة بالقلب تتعلق بأفعال القلوب والجوارح لكن يمتنع اتحاد أفعال الجوارح بها؛ لفقد الشر_ائط» 
والقائمة بالجوارح تتعلق بأفعال القلبء وأورد الإمام الرازي كلاما حاصله : أنه [1]إن أريد بالقدرة القوة التي هي مبداً 
الأفعال المختلفة سواء كملت جهات تأثيرها أو لم تكمل فلا شك في كونها قبل الفعل ومعه وبعده؛ وفي جواز تعلقها 
بالضدينء 11 وإن أريد القوة التي كملت جهات تأثيرها فلا خفاء في كونها مع الفعل بالزمان. لا قبله. وني امتناع تعلقها 
بالضدينء بل المقدورين مطلقا؛ ضرورة أن الشرائط المخصصة لهذا غير الشرائط المخصصة لذاك. انتهى باختصار». اه 
عطار [؟/ 5706]. 

.]477/7[ (أما على القول إلخ) هذا مقابل لقوله : «وإذا كان العبد مكتسبا لا خالقا»» أفاده البناني‎ )١( 

(0) (وأن العجز صفة وجودية إلخ) في تفريع كون العجز صفة وجودية على كون العبد مكتسبا لا خالقا نظر لا يخفى 
وإن أشار الشارح إلى بنائه عليه بقوله : «كما أن الأمر كذلك»». قاله العلامة قدس سره. اه بناني [477/7] وعطار [؟/515]» 
زاد العطار : «قال في «شرح المقاصد» : الجمهور على أن العجز عرض ثابت مضاد للقدرة للقطع بأن في الزمن معنى لا يوجد 
في الممنوع مع اشتراكههما في عدم التمكن من الفعل» وعند أبي هاشم هو عدم ملكة للقدرة» وليس في الزمن صفة متحققة 
تضاد القدرة» بل الفرق : أن الزمن ليس بقادرء والممنوع قادر بالفعل أو من شأنه القدرة بطريق جري العادة» ويتفرع على 
كون العجز ضد القدرة ما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أنه إن| يتعلق بالوجود كالقدرة؛ لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم 
خيال محض» فعجز الزمن يكون عن القعود الموجود لا عن القيام المعدوم» ولا خفاء في أن هذا مكابرة» وأن العجز على تقدير 
أن يكون وجوديا وإن لم يقم عليه دليل» فلا امتناع في تعلقه بالمعدوم كالعلم والإرادة» ولمذا أطبق العقلاء على أن عجز 
المتحدين عن معارضة القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله» لا عن السكوت وترك المعارضة. انتهى. اه 

() (كما أن الأمر كذلك) أي تقابل العدم والملكة. اه عطار [557/1]. 

(:) (على القول بأن العبد خالق لفعله) فيه نظر؛ فإن القول بذلك للمعتزلة» وجمهورهم على أن العجز صفة وجودية 
صرح به السيد في شرح المواقف؛. قاله العلامة. اه بناني [4717/1]. 

قوله : (على القول بأن العبد خالق) يعني : أنهم لما نسبوا للعبد خلق أفعاله فسروا العجز بأنه : عدم القدرة إلخ» فجعلوا 
التقابل بينهما تقابل العدم والملكة» وفيه : أنه على القول بأن العبد خالق إلخ الذي هو قول المعتزلة التقابل بينه وبين القدرة 
تقابل التضاد, والقائل بأنه صفة عدمية أبو هاشم منهم, وفي «الشرح الجديد على التجريد» : «اختلفوا في أن العجز عرض 
مضاد للقدرة أو عدم القدرة عم| من شأنه أن يكون قادرا : فذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة إلى الأول» وذهب أبو هاشم من 


١/7 


:0 ل 5 2 : 076 ْ َس : 0 
فعلى الأول ' في الزْمِنِ معنى'' لا يوجَد ني الممنوع من الفعلٍ مع اشتراكهه| في عدم التمَكنٍ مِن الفعلٍ' »و 
الثاني" : ل”»» بل الزَّمِنُ ليس بقادر والممنوعٌ قادرٌ أي : من شأنِه القدرةٌ بطريق جَرِي العادة. 

* (وَ) الأصحٌ : (أَنَّ الَفْضِيلَ بَينَ لتوَكُل” وَالإكْتِسَابٍ" بَخْتلِفُ ايان النا قن يكوون ل نر دنه 


3 


وجح وذ زعي رايا إخرال حوور القلق ل 
وامُجاهَدة لِلنَّسِء [:]ومَن يكونٌ في تَوَكّلِهِ بخلاف ما ذُكِرٌ فالإكْيِسابُ في 6 


ار ا 


و 


والتَطَلّع. 
المعتزلة إلى الثاني. اه فاتجه تنظير الناصر : بأن القول بذلك للمعتزلة يعني بكون العبد خالقا لفعله وجمهورهم على أن العجز 
صفة وجودية» صرح به السيد في اشرح المواقف». اه عطار [؟5757/5]. 

)١-١(‏ (فعلى الأول) وقوله : (وعلى الثاني) المراد بالأول : القول بأن العجز وجودي سواء كان قول من يقول : إن 
القدرة عرض مقارن» وهو قول الأشاعرة» أو عرض متقدم على الفعل» وهو قول المعتزلة ما عدا أبا هاشم والأصم. والمراد 
بالثاني : القول بأن العجز عدم القدرة» وهو قول أبي هاشم والأصم. اه شربيني [477/1]. 

(1) (في الزمن معنى) أي ذاتي وهو العجز الحقيقي. اه بناني [؟/ 437]. 

قوله : (فعلى الأول في الزمن معنى إلخ) فإن قيل : الممنوع إن يتأتى منه الفعل على تقدير ارتفاع المانع» والزمن أيضا 
كذلك. فالحكم بأن أحدهما قادر دون الآخر تحكم, قلنا : الممنوع يتأتى منه الفعل وهو بحاله في ذاته وصفاته» وإنما التغير في 
أمر خارج» بخلاف الزمن؛ فإنه يتغير من صفة إلى صفة» كذا في «الشرح الجديد للتجريد». اه عطار [517/7]. 

(*) (مع اشتراكهم| في عدم التمكن من الفعل) أي وإن كان العجز في الأول ذاتياء وني الثاني عرضياء وهو الربط على 
خشبة مثلا. اه بناني 7377/11 ]. 

(5) (وعلى الثاني لا) أي ليس في الزمن معنى وجودي. اه بناني 17/1 437]. 

(5) (وأن التفضيل بين التوكل) المراد بالتوكل هنا ترك الاكتساب كا قاله الشارح, لا الاعتماد على الله تعالى؛ إذ ليس 
ذلك من محل الخلاف» ولذلك كان الاكتساب لا يناني التوكل بالمعنى الثاني» بل هو المطلوب قطعا. اه بناني [؟//570]. 

(7) (والاكتساب) أي مباشرة الأسباب. اه بناني [؟/ /479]. 

(0) (فالتوكل في حقه أفضل) ولكن لا بد من تعاطي بعض الأسباب الضررورية» لا أن يتجرد عن كل شيء؛ ففي 
«الرسالة القشيرية» : «كان إبرا في رامن غرها ف الدوكل »يلق موك فالا يدارم زموه وكير نوكت بابز درن 
فقيل له : «يا أبا إسحاقء لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل شيء؟»» فقال : «مثل هذا لا ينقض التوكل؛ لأن لله سبحانه علينا 
فرائض. والفقير لا يكون له إلا ثوب واحدء فرب| يتخرق ثوبه» فإن لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته؛ فتفسد عليه 
صلاته» وإذا لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته» فإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة» ولا خيوطء فاتهمه في صلاته». اه 
عطار [؟/57ه-/577]. 

(8) (فالاكتساب في حقه أفضل) وقد يكون التكسب لا لضعف التوكلء بل لأغراض أخر : 

[١]إما‏ لقصد معاونة النوع الإنساني بتيسير أسباب المعيشة بجلب الأقوات وأنواع التجارات والصناعات وغير ذلك نما 
هو ضروري لبقاء النوع الإنساني الذي لو تركه الجميع لأثموا؛ فإنه من فروض الكفايات» ولذلك قيل : الإنسان مدني 
بالطبع» وبترك ذلك يختل نظام العالم» فلله سبحانه أسباب عادية ارتبط بها حكم ومصالح يتلبس بها العارفون من غير أن 
تحجبهم عن المسبب» فيحمدواء ويقف عندها المحجوبون. فيذموا. 

والحاصل : أن الدار دار أسبابء فلا بد من تعاطيهاء وتأمل قوله سبحانه وتعالى : #نحن قسمنا بينهم معيشتهم ني الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا» [الزخرف : 77]» فلم يقسم الرب بينهم على سبيل 


1١7: 


وقيلَ : الأفضلٌ التَّوكلُء وهو هنا : 11 الكّفٌ عن الإكْتّساب 1# والإغراضٌ”" عن الأسباب”" # اعْتَادًا 
للقلب على اللَّهِ تعالى. 


وقيلَ : الأفضلٌ الإكْتِسابٌُ. 


* وإذا الف التفضيل بيتهها باختتلان النّاس (فَإِرَادَة التجْرِيدِ) غَنَا يَشْفْل عن اللَّهِ تعالى (مَعَ دَاعِية الأَسْبَاب) 


فق اللوق كريد ذلك (شَهُوَةٌ حَفِية) + فخ الريك د20 


التساوي» بل على طريق التفاوت؛ إذ لو سوى بينهم وكان ما عند هذا عند غيره لم يتتفع بعضهم ببعضء ول يرغب بعضهم في 
خدمة بعضء فوقع التفاوت بينهم؛ ليتعاونوا ويترفقوا ويسخر بعضهم بعضاء فيستعمل الأغنياء الفقراء في الأعمال الشاقة 
بالأجرة» والفقراء الأغنياء في متاعب الأسفار وجلب السلع التي تحتاج إليها الفقراء من الأقطار الشاسعة. 

1" وإما للترفع عن الأخذ من أموال السلاطين وقصد مواساة المحتاجين» وهذا المقام أعلى ما قبله؛ لجمعه بين فضائل 
عديدة» وعلى ذلك يتخرج اشتغال كثير من العلماء الأعلام بالتجارة : كالإمام أبي حنيفة» والإمام أبي عبد الله البخاري» 
وعبد الله بن المبارك» وأمثالهم. 

ثم ما ذكره جار في عموم الناس» خلافا لمن قال بتخصيصه با عدا أهل العلم قائلا بأن الله تكفل لهم بالرزق؛ لأنا نقول 
: قد تكفل بذلك لعموم مخلوقاته؛ قال تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود : 7]» وقال تعالى : #وني 
السماء رزقكم وما توعدون4 [الذاريات : ؟7]» وأمرهم بالسعي في غير ما آية» وهذه السيدة مريم قد أكرمها الله بأن أوجد لها 
فاكهة الصيف في الشتاء وبالعكس أمرها بقوله : #وهزي إليك بجذع النخلة» [مريم : 10] قال الشاعر : 

ألو هرَأنَ للةقلا/لمريم * ومُرْي إل كٍالجأْع تَسَائَطالرُضَّبْ 

ولو شاءأَخْتَىالجدْعَمِنغبرِهَرَةٍ * عليهاولكنْ كلٌشيولهسَبب 
ولا يقال : تكليفهم السعي في طلب الرزق يمنعهم تحصيل العلم؛ لأنا نقول : تحصيل القدر الضروري غير مانع» والذي يمنع 
طلب الزيادة» وقد كان لأهل العلم سابقا أرزاق دائرة من أوقاف الأمراء والسلاطين * وصدقات جارية من مياسير المسلمين 
* تقوم بكفايتهم * وتدفع ضرورة حاجتهم # فلم تطمح نفوسهم بعد ذلك إلى فضول العيش * وارتكاب التهور في 
تحصيلها والطيش * فصرفوا أوقاتهم كلها في تحصيل العلوم * وساعدهم صفاء الوقت من الشوائب الشاغلة للعقول * 
والخطوب المزعجة للقلوب * فوصلوا في مدارك العلوم إلى حد هو لمن جاء بعدهم آية إعجاز * ولم يتيسر لهم إلى حقيقة 
الإحاطة به المجاز د 

تع اللفسق لمك الكرة والليسنا؟ >#.كا كا وهات اشح كا 
. اه عطار [؟//078-0571]. 

.]557/5[ وبناني [؟/ /ا"4] وعطار‎ ]١57/:4[ (والإعراض) بالرفع عطف تفسير على «الكف)». اه ١حاشية الشارح)‎ )١( 

(؟) (وهو هنا الكف إلخ) فسر «التوكل» بذلك تبعا لكثير من الصوفية» لا ب١-مجرد‏ اعتماد القلب على الله تعالى»» ولا 
بها يأتي عن المحققين؛ لتأتى معه المفاضلة بين حالتي الاكتساب وتركه؛ لأن تفسيره بالمعنى الثاني أو بها يأتي عن المحققين لا 
ينافي تعاطي الأسباب» وقريب مما فسر به التوكل قول بعضهم : «التوكل» : ترك السعي فيما لا تسعه قدرة البشرء والمحققون 
على أنه قطع النظر عن الأسباب مع تبيئتهاء ولحذا قال رسول الله يك لمن قال له : «أرسل ناقتي وأتوكل؟ أو أعقلها 
وأتكل؟' : «اعقلها وتوكل» : رواه البيهقي وغيره. اه «حاشية الشارح» [:/07"] ونقله العطار [017/5]. 

() (فإرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية) هذا من قول العارف بالله تعالى أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عطاء الله السكندري في «الحكم). اه بناني [؟/ ”5 ] وعطار [1518/5]. 

قوله : (شهوة خفية) أما كونها شهوة فلعدم وقوف المريد مع مراد الله تعالى حيث أراد لنفسه خلاف ذلك وأما كونها 


1١و70‎ 


(وَسَلُوكُ الْأَسبَابِ) الشَاغِلةٍ عنٍ اللَهِ (مَعَ دَاعِية الَحْرِيدِ) من اللَّهِ في سالِكِ ذلك (انْحِطَّاطٌ) له (عَن الوْمَةٍ 


الْعَلِيَّة) إلى الرثْبَةِ الذي فالأَضْلحٌ ين قَدَرَ اللَّهُ فيه داعِية الأسباب سلوكّها دون النّجِريدِء وين قَدَّرَ اللَّهُ فيه داعية 
التجريد سلوكه دون الأسباب. 
(وَكَد يَأ الشَيِطَانُ) للإنسانٍ (1: باطراح”" جَانِبٍ الله تََالَ في صُورَةٍ الأشيَات00 1 بِالْكَسَلٍ في صَورَةٍ 


التَوَكل) كيدًا منه : كأن يقولٌ لِسالِكِ التُجريدٍ -الّذي سلوكّه له أَصْلّحْ من تركه له- : «إلى مَتَى تملك الأسبات؟ 11 


تَْلّمْ أنّ تركها يُطَمّعُ القلوبّ ليا في أيدي النّاسِ؟. فاسْلْكْها؛ لِتَسْلَّم من ذلك ويَنْتَظِرَ يدك منك ما كُنْتّ تَنَْظِرٌهِ من 
غيركَ»؛ ويقولٌ لِسالِتِ الأسباب - الذي سلوكه لها أَصْلّحُ يِن تركه لها- : الو يَرَكْتَها وسَلَكْتٌ التجِرِيدً فتَوَكَلُْتَ 
على اللَّهِ لَصَفا قَلْبّكَ وأناكَ ما يَكْفِيكَ من عند اللَّدِ فائرٌكْها؛ لِيَحْصُلَ لك ذلك. فيُوّدّي تركُها الذي هو غيرُ أصلحٌ 
له إلى الطّلَبٍ من اخلْقٍ والإمْتام بالرّرْق). 

* (وَامَُنقُ يبحت عَنّْهّم) أي عن هْدّيْنٍ الأمرَيْنٍ اللَدَيْنِ يأني بهما الشَّيطانُ في صورة غيرهماء لعلّه أن يَسْلَمَ منهما 
(وَيَعْلَمُ) مع بحذه عنها (أنّهُلَايَكُونُ إِلَامَاُرِيدٌ) اللّهُ كوه أيْ : وجوده”" منهماء أو من غيرهما. 

(وَكَدْ تم الْكِتَابُ) أي : الب الأصول» (بِحَمْدٍ الله وَعَوْنِه جَعَلَا اله بو) لا مناه من كثرة الانتفاع به" (معَّ 
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الْذِينَ أنْعمَ اللَّهُ عَلَيْهمْ منَ النَيّنَ وَالصَّدَيقِينَ) أي : أفاضل أصحاب النْبيّنَ:”'! لمبالََتِهم في الصّدْقٍ والتصديق”, 


خفية فلأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجلء بل قصد التقرب إلى الله تعالى؛ ليكون على حال أعلى بزعمه. اه ١حاشية‏ 
الشارح2 [007/4"]. 

: وعبارة البناني 1478/11 : «قوله‎ »]50 /١[ (باطراح) مبالغة في الطرح بمعنى الترك وعدم الالتفات. اه عطار‎ )١( 
(باطراح جانب الله) أي طرحه وتركه؛ وعبر باالاطراح» مبالغة أي بطرح التجريد الموصل إلى الله تعالى». اه‎ 

(؟) (في صورة الأسباب) على حذف مضاف أي في صورة تحسين الأسبابء فلا يأمره أولا بطرح جانب الله تعالى وإنما 
يأنيه أولا في صورة تحسين الأسبابء فيتبع الشيطان» ويترك جانب الله تعالى» ومثله يقال فيم| بعد. اه بناني [418/1] ونحوه 
في العطار [؟/570]. 

(*) (أي وجوده) إشارة إلى أن «كونه» مصدر (كان» التامة. اه بناني [478/5]. 

(5) (لما أملناه من كثرة الانتفاع به) لما في (صحيح مسلم») وغيره : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»؛ وأعلى هذه الأمور العلم» ولذلك قالوا : إن طالب العلم من عالم أو متعلم 
إذا دخل الطريق إلى الله تعالى لا يترك قراءة العلم؛ لأن قراءته من أشرف العبادات» وقد قال الإمام مالك لابن وهب ل جمع 
كتبه وقام ينتقل : «ما الذي قمت إليه بأفضل ما كنت فيه إذا أحسنت النية»» نقله ابن يونس» وقال رجل لأحمد بن حنبل : 
«هذا العلم» فمتى العمل؟»» فقال أحمد : «ألسنا في عمل»؛ وقال الشافعي : «طلب العلم أفضل من النافلة». وقال الزهري : 
«العالم إذا لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض أفضل من العابد». اه عطار [؟/ 077]. 

(5) (أي أفاضل أصحاب النبيين) فسرهم البيضاوي : بأنهم الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج 
والآيات» وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء» وأخبروا عنها على ما هي عليه. 
اه عطار [؟/ 5 07]. 

(5) المبالغتهم في الصدق) أي في أنفسهم, وقوله : (والتصديق) أي لغيرهم أي لأنبيائهم. اه بناني [1/ ١‏ 4]. 


١ا/ك‎ 


(وَالشّهَدَاء) أي : القَثْكَ في سبل اللَّهِ (وَالصَّالِحِينَ) غير من 5ه" (وَحَسنَ أوليك رَفِيعَا) أي + ذفقاء؟" في الجدة ؛ 
بأن تَسْتَمْتِعَ فيها برّؤيتهم'"» وزيارتهم» والخُضور معهم وإن كان مَمَرّهم في درجات عالِية بالنُسبةٍ إلى غيرهم؛ ومن 
ل ل ل 
الي ل تَتَلِف لكَرَاتِبُ فيها على قَدْرِ الأعْمال! '". وعلى قَدْرِ فضل اللَّهِ على مَن يَسْاءٌ من عباده”". 

وصلّ اللَّهُ وسَلَّمَ على سيّدنا محمَدٍ وآلِه وصحبه كلّ) ذَكَرَه الأّاكرون * وعَمَّلَ عن ذِكْرِه الغافلون * 
قال مُوَلّفه سيّدُنا ومولانا شيخ مَشايخ الإسلام * مَلِكُ العُلاءِ الأعْلام * أبو يحبى زكريًا الأنصاري الشّافعيٌ نَوَرَ 

اللَّهُ ضريحه. وتَمَعَنا والْمسلِمين ببركته» وكانّ القَّراعٌ من تأليفه ثامنَ عَكّرَ شهرٌ رمضانَ سن 407. 

نَمّ بتوفيق اللَّهِ وعَونِه وحُسْن إِنْعامِه نسخ وضبط «غاية الوصولٍ شرح نْب الأصولٍ» 
لشيخ الإسلام قاضي القضاة أبي يحيى زكريًا الأنصاريٌ على يد الفقير آصِف عبدٍ القادرٍ جيلاني 


عَفَرَ الله ذنوبه * وسََّرَ في الذَارَيْن عيويه * 


.]4 1٠ /1[ (غير من ذكر) أي فالعطف مغاير. اه بناني‎ )١( 

(؟) (أي رفقاء إلخ) أشار بذلك إلى أن «فعيلا) , بمعنى الجمع. اه بناني /١[‏ ٠154؛‏ عبارة العطار [؟/ 5 "57] : «قوله : 
(رفقاء) لأن «فعيلا» يستعمل في الواحد والجمع كه« الصديق». أو أن المعنى : اوحسن كل واحد منهم رفيقا» وهو نصب 
على التمييز وال حال». اه 

(9) (بأن نستمتع برؤيتهم) إشارة إلى أنه ليس المراد بالمرافقة الاشتراك معهم ني الجنة في المنازل والدرجات؛ إذ لا يصح 
ذلك بالنسبة إلى النبيين بل والصديقين على تفسير الشارح. بل المراد بها ما ذكر. اه عطار [؟/ 4 5]» ونحوه بناني [1/ ١‏ 4]. 

(:) (ومن فضل الله تعالى على غيرهم إلخ) كما قاله ابن عطية. اه «شرح المحلي». 

(5) (وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول) أي وإن كان مفضولا في الواقع» والحق أنه يعتقد أنه مفضولء ولكن هذا الاعتقاد 
لا يوجب عنده حسرة؛ لأنه قد رضي ب| قسم له. اه عطار .]1974/١[‏ 

(5) (التي تختلف فيها المراتب إلخ) لأن الجنان سبع : 13] جنة الفردوس» [؟] وجنة عدنء [8] وجنة النعيم» [؛] ودار الخلده 
[] وجنة المأوى» [5] ودار السلام» [] وعليون» وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال 
والعمل. اه نقله البيضاوي في «تفسيره») عن ابن عباس رضى الله عنه. اه عطار 4/1١1‏ 57]. 

03 ول قد فقا اللباه من يناء) كان يد لك إن آن الاقف امراف 4 يكو د الف ليكوت تمدن 
فضل الله من غير سابقة عمل. اه بناني [؟/ .]44٠‏ 

تمت «رياضة العقول في إيضاح غاية الوصول». وهي حاشية منقولة من ١حاشية‏ الشيخ زكريا الأنصاري» الشارح» ومن 
حاشية الشيخ عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي». واحاشية العلامة حسن العطار»» ومواضع من «حواثي الشيخ محمد 
الجوهري). و«حاشية الترمسي-'. و«طريقة الحصول». الثلاثة الأول على شرح المحلٍ»). والثلاثة الأخيرة على «غاية 
الوصول». رحم الله الجميع» ورحمنا إذا صرنا إليهم رحمة واسعة» ورحم الله من نظر في هذه الحاشية فدعالي بخير؛ فإني 
عبد ذو ذنوب خفية إذا لم يسامحني الإله بفضله : 

ولاتدسني بالله من صاالح الدعا # فإيلما ملتهفيك محتاج 
وكان ذلك في عيديد تريم حضرموت ليلة السادس عشر من جمادى الثانية سنة ١57١‏ ه 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


